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کتاب الدیات 0 


باب الديات فى الأنفس وما دونها 


مسألة : [دية المسلمين وأهل الذمة] 
قال أبو جعفر" : (وديات المسلمين»ء وديات أهل الذمة سواء)”. 
قال بر كر يذه الله وذلك أن لفظ الدية لما كانت مجملا فى كتاةء 


(۱) مختصر الطحاوي ص١٠٤۲.‏ 

(۲) الأصل ٠٠/٤‏ أحكام القرآن للجصاص ۰۲۳۸/۲ المبسوط ۸٤/۲١‏ 
الهداية مع البناية ٠۳٤/٠١‏ بدائع الصنائع .٤١١٤/٠١‏ 

اختلف الفقهاء في تقدير دية غير المسلم على آراء ثلاثة: 

-١‏ عند الحنفية: دية الذمي والمستأمن من اليهود والنصارى وغيرهم» كدية 
المسلم» فلا يختلف قدر الدية بالإسلام والكفرء لتكافؤ الدماء» وعملا بعموم 
الآيات. 

-٣‏ وعند المالكية والحنابلة: دية الكتابى اليهود والنصارى والكافر نصف دية 
المسلم» ودية نسائهم نصف ديات نساء الت وعلىٰ هذا تكون دية جراحهم 
على النصف من دية المسلمين. انظر بداية المجتهد ٠٤٠٤/۲‏ المغني .٥۲۷/۹‏ 

۳- وعند الشافعية: دية اليهودي والنصراني والمعاهد والمستأمن ثلث دية 
المسلم. انظر مخني المحتاج .٥٦/ ٤‏ 

في ا عل أن فة ارتي و تي الان كا الف 
الو راراي اما ره أن كالمل دي الجمهررة روان دة 
نسائهم نصف دياتهم. المراجع السابقة. 


خ 3 o oS‏ و م د کم ےا ا ےس اہ 
وهو قوله تعالی: ومن فل مومتا طا فت ر رقب مَوْمِدَةٍ ديه مَسَلمّه 


ر 


اهلو 4 وقال: وان ڪاٽين قوم بتڪم و بيهم مين فيه 
سلمف هَل 4 وكان مفتقراً إلى البيانء إذ لم يكن في ظاهر اللفظ 
دلالة على مقدار بعینه دون غیره. 

ثم روئ الحكم عن مقسم عن ابن عباس «أن عمرو بن آمية الضمري 
قتل رجلين من المشركين لهما أمان» ولم يعلم بذلك» فوداهما رسول الله 
صلئ الله عليه وسلم إلى قومهما دية الحرين المسلمين»". 

فكان فعله ذلك عليه الصلاة والسلام وارداً مورد البيان» فكان على 
الوجوب؛ لأن فعل النبي عليه الصلاة والسلام إذا ورد على وجه البيان: 
فهو على الوجوب. 

فإن قيل: فيجب على هذا الأصل أن يكون إعطاء النبي صلى الله عليه 
وسلم الدية من عنده على الوجوب أيضاًء لوروده مورد البيان» فيوجب 
ذلك أن تكون دية الكافر على الإمام» أو في بيت المال. 

قيل له: لولا قيام الدلالة لوجب ذلك» ولكن الدلالة قد قامت على 
أن النبي صل الله عليه وسلم كان متبرعاً في أدائها عن القاتل. 

وأيضاً: في كتاب عمرو بن حزم: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 


(۲) النساء: ۹۲. 


)( سنن الترمذي ۱٤ ٤ح ۰/٤‏ السنن الكبرىٰ 1°/۸ نصب الراية 
1/٤‏ . 


کتاب الديات ۷ 


١اوفي‏ النفس مائة من الإبل». 

وهو عام ذ في المسلم والكافر؛ لأنه لم فرق بينهما. 

وأيضاً: روئ إبراهيم بن سعد عن الزهري قال: «كان أبو بكر وعمر 
وعثمان رضي الله عنهم يجعلون دية اليهودي والنصراني إذا كانا معاهدين 
E‏ 
عد هبن سکم آخره ا رات بن السسوال ال ودي لیل اشام 
فجعل عمر دیته الف دیناں" 

وقال الزهري: كانت دية المسلم والمعاهد على عهد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان واحداًء حت جاء معاوية» فجعل 
لهم النصف» والنصف على بيت المال“. 

e‏ إنه لما كان المسلم والذمي متساويين في وجوب 
القصاص› وتقویم" و ب أن يتساويا في المقدار. 

ولا يلزم عليه العبد؛ لأنه غير مقدر القيمة› ولا المرأة» لأنه لا 
قصاص بين الرجال والنساء فيما دون النفس. 

فان قیل: روئ سليمان بن موسئٰ عن عمرو بن شعيب عن آبيه عن 

(۱) سبق تخریجه. 

(۲) السنن الكبرى .٠٠١۲/۸‏ نصب الراية .۳٦۷/٤‏ 


(۳) الجوهر النقي مع السنن الكبرى .٠٠١/۸‏ 
)٤(‏ السنن الكبرىٰ »٠١۲/۸‏ مصنف عبد الرزاق ۰۹٦/٠١‏ نصب الراية .٠٦۷/ ٤‏ 


)٥(‏ وفي (قق.ج): «تقدير). 


۸ کتاب الديات 


جده أن النبي صلئ الله عليه وسلم قال: «عقّل أهل الكتاب على النصف 

)۱( 
من عقل المسلمين» . 

ورواه محمد بن إسحاق عن عمرو بإسناده» وقال فيه: «(دية الكافر 
نصف دية المسلم»". 

قیل له: عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده مرسل»› فکیف يیحتجون به 
فى إثبات مقدار الدية؟ 

اا قد روي: «أنه قضئ فى الكافر بثلث دية الا 

فتعارض كل واحد منهما من هذين الخبرين» فيسقطان» ويبقى لنا ما 
قدّمناه من الدلائل. 

فإن احتجوا بما روئ عبد الله بن صالح قال: حدثثنا ابن لهيعة عن يزيد 
الله عليه وسلم: «دية المجوسي ثمانمائة». 

قيل له: هذا حديث ساقط› لا يحتج بمثله؛ لأن عبد الله بن لهيعة 
E‏ لاسيما من رواية عبد الله بن صالح" عنه. 


(۱) آبو داود ۷۰۷/٤‏ ح۸۳٥٤‏ سنن الترمذي ۱۸/٤‏ ح۳١٤٠‏ السنن الكبرى 
۸“ نصب الراية .۳٦٤/ ٤‏ 

(۲) المصادر السابقة. 

(۳) مصنف ابن أبي شيبة ۲۸۸/٩‏ السنن الكبرىٰ .٠١٠/۸‏ 

. ٠١١/۸ السنن الكبرى‎ )٤( 

.۳۲۸/١ تهذیب التهذیب‎ .۱٤٤٩/٥ کتاب الجرح والتعدیل‎ )٥( 

(0) الجوهر النقي مع السنن الكبرى .٠١٠/۸‏ 


کتاب الديات ۹ 


ل کو ا د ری لر کان ت 
ثمانمائة » فأوجبها النبي صلى الله عليه وسلم» فنقل الراوي الحكم دون 
السبب» ويكون قوله: «دية المجوسي ثمانمائة»: إشارة إلى عين وتعريف 
لهاء كما قال عليه الصلاة والسلام: «أفطر الحاجم الخ 
وكقوله: «ولد الزنى شر الثلاثة»". 

وكذلك ما روي في أن «دية الكافر على النصف من دية المسلم» أو 

و 
الثلث من ديته»: فهو محمول على ذلك لو ثبت الخبر. 

فإن قيل: لما نقصت دية المرأة عن دية الرجل» لأجل نقصان دينهاء 
لقول النبي صل الله عليه وسلم: «ما رأيت ناقصات عقل ودين أغلب 
لعقول ذوي العقول منكن»» وكان نقصان الدين موجودا في الكافرء 
وجب أن تنقص ديته. 

قيل له: فينبغي أن لا يكون له دية بتة؛ لأنه لا دين له رأساًء ولأنه 
جعل نقصان دين المرأة من جهة تركها الصلاة فى حال الحيض» لأنه لما 
قا و ف الأيام والليالي”“ لا 
تصلي » ان قلي ان شهادة امرأتين شهادة رجل». 


(۱) آبو داود ۷۷۰/۲ ح۲۳۹۷ ۔ ۲۳۷۱. 

(۲) أبو داود ۲۷۱/۲ ح۳٦۰۹‏ والمراد من الشر أصلاً: عنصراً ونسباً ومولداء 
لأنه خلق من ماء الزاني والزانية» وهو ماء خبيث. 

() بمعناه صحیح مسلم ۰۸۷/۱ أبو داود 0۹/۰٩‏ ح1۷۹٤.‏ 

)٤(‏ وفي (ق.ج): «شطر عمرها). 

)٥(‏ المصدر السابق. 


۱۰ كتاب الديات 


والذمي لا يصح منه وقوع الصلاة ولا شهادة له» فواجب على هذا 
ا 

مسألة : [دية المرأة فى النفس وما دونها] 

قال : (ودية المرأة على النصف من دية الرجل في النفس وما دونها). 

وروي نحوه عن علي بن ابي طالب رضي الله ا 

قال بو بكر : أما النفس وما فوق الثلث فيما دون النفس»› فلا خلاف 
فيه بين الفقهاء". 

وقال أهل المدينة: عقلها مثل عقل الرجل في الثلث وما دونهء فإذا 
زاد على الثلث» كان على النصف من عقل الرجل". 
امرأة؟ فقال: فيها عش من الإبلء قال: فأصبعين؟ قال: عشرون» قال: 
فثلاث أصابع؟ قال: ثلاثون من الإبل» قال: فأربعا؟ قال: عشرون من 
الإبل. 

قال: فقلت: لما كثرت جروحها» وعظمت ها تقض ارشها؟ 
فقال: أعراقئ أنت! هكذا السنة»“. 

والحجة لقولنا: اتفاق الجميع فيما جاوز الثلث آنه على النصف من 


(۱) الأصل ٤٥۲/٤‏ كتاب الحجة ۲۷٠/٤‏ السنن الكبرى ۰۹1/۸ الهداية مع 
تكملة فتح القدير ۲۷۷/٠١‏ حاشية ابن عابدين .٥۷٤/٦‏ 

.٥۳۱/۹ المغني‎ )۲( 

(۳) كتاب الحجة ۲۸٠/٤‏ المغني والشرح الکبیر .٥۳۲/۹‏ 

.۳۹٤/٩۹ مصنف عبد الرزاق‎ ۰۹٦/۸ السنن الکبریٰ‎ )٤( 


کتاب الديات ۱١‏ 


دية الرجل» فوجب أن يكون كذلك الثلث» إذ ليس للثلث اختصاص في 
القويم ليس لغيره» ألا ترىئ أن ساثر المتلفات يستوي فيها حكم الثلث وما 
فوقه» في أنه بمقدار من الكل» فكذلك ما دونه. 

وأيضاً: لما أدت مقالتهم إلى نقصان الأرش مع زيادة الجرح» كان 
ذلك خلاف الأصول» وما علرم فيه التوقيف» ونفاه الأصول: فهو ساقط. 

فإن قال قائل: هذا كما تقولون فيمن شج رجلا موضحة» فيكون فيها 
خمسمائة درهم» فإن شجه موضحة أخرىئ بالقرب منها: كان فيها 
خمسمائة أخرئ» فإن شجه أخرى بينهماء حتى اتصلت الأولى بالثانية: 
كانت كلها بمنزلة الموضحة الواحدة: كان فيها خمسمائة» فقد نقص 
الأرش مع زيادة الجرح. 

قيل له: هذا غلط عليناء لأن من قولنا: الأرش الأول قائم لكل واحدة 
ها و اتال الأرل بالانة ل قط شتا من لار 

مسألة : [ما تحمله العاقلة من دية الرجل والمرأة] 

قال أبو جعفر : (والذي تحمله العاقلة من دية الرجل والمرأة نصف 
عشرها فصاعداً). 

وذلك لما بنا فيما تقدم. 

ولاف فاد م الا غفا ان كل عو ف ادن هدوا س 
ففیه جمیع الديةء نحو الأنف» والدكرء واللحيةء وق الرأس. 

وکل شيء في البدن منه اڻنان: ففيهما جميع الدية» وفي أحدهما 


(1) آي الإمام الطحاوي في المختصر ص٠٠٤۲.‏ 


۱۲ کتاب الدیات 


۶ ٤ ت‎ 

نصف الدية» نحو اليدين» والرجلين» والاأنشين› والاذنين. 

وكل ما كان فى البدن منه أربعة: ففى جميعه الدية» وفى كل واحد: 
ربع الدية» نحو أشفار العينين. 

وفي حديث الزهري عن بي بکر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ايه 
عن جده أن النبي صل الله عليه وسلم قال: «في الأنف إذا أوعب جدأعه: 
الدية» وفي في العينين: : الدية» وفي الشفتين : الدية› وفي اللسان: الدية» * وفي 
الإ :وف کک 

وروئ شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله 

عليه وسلم قال: «هذه وهذه سواء» وقال بخنصره اتقام : 

وروى سعد عن غالب التمار عن مسروق بن أوس عن أبي موسى 
الأشعري قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «الأصابع E‏ 

وروى أشعث عن الزهري قال: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى الذكر إذا استؤصل» أو قطعت حشفته الدية». 

«وقضى النبي صلىئ الله عليه وسلم في الصلب بالدية». 


A OAS 

(۲) صحيح البخاري ٤۱/۷‏ أبو داود 1٩٠/٤‏ ح۸٥٥٤»‏ سنن الترمذي ۸/٤‏ 
ح۱۳۹۲. 

(۳) بو داود ٦۸4/٤‏ ح۷٥٥٤‏ سنن النسائي .٥٦/۸‏ 

() مصنف ابن أبي شيبة ۲٠٠/۹‏ السنن الكبرى 4۷/۸ نصب الراية .۷٠/ ٤‏ 

.۳٠٤/۹ مصنف عبد الزاق‎ ۰۲۹۹/٩ مصنف ابن أبي شیبة‎ )٥( 


کتاب الديات ۴ 


مسألة : [دية قَطْع الذكر والأنشيين] 

قال بو جعفر : (وإذا قطع الذكّر» ثم الأنثيين طولاً أو عرضاً: ففيهما 
دیتان» ولو قطعت الأنثيان اوا الذگر: کان قاذ وگوم . 

قال ایی یکر اما ذا دا باد کی TE TE‏ ولم 
يتغير حال الأنشيين بقطع الذكر» فإذا قطعهما: وجبت دية أخرئ. 

وإذا بدا بقطع الأنثيين: فقد وجبت الدية في الأنشيينء وزالت منفعة 
الذكرء ن ا ا لأن نسل الإإنسان يكون بهماء فصار كاليد 
الشلاى فوجبت فيه حكومة. 

فصل : [دية مفاصل الأصابع] 

قال : (وفي كل مفصل من مفاصل الأصابع قسلطه من دية الأصبع› 
فإذا کان له مفصلان»› ا ففيه نصف دية ة الأصبع› وإن كانت 
ثلاثة مفاصل : ففيها ثلث دية الأصبع» كما أن في كل أصبع من أصابع اليد 
حن دالت ولم يختلف فيها حكم الإبهام وغيرهاء كذلك یجب أن لا 
یختلة حكم المفاصل)". 

مسألة : [دية قلع الأسنان] 

ان فرت رجلا تة فألقىٰ أسنانه كلها: فعليه دية وثلاثة أخماس 
دية» وذلك لأن فى كل سن نصف عشر الدية» والأسنان اثنان وثلاثون» 
فيكون فيها ستة عشر ألفاء وهى دية وثلاثة أخماس دية» على الجاني من 

(1) حاشية ابن عابدين .0٥۷۷/٦‏ 
ضا۲ فقد ذكره الجصاصض مختضصرا : 


1٤‏ کتاب الديات 


ذلك في السنة الأول ثلا الدية). 

وذلك لأن الدية كلها تجب فى ثلاث سنين» فى كل سنة الثلث وثلاثة 
أخماس الديةء ا فی ا الول اني 
الديةء او الثانية» فكذلك لزم اجان ي ال الأول ثلا 
الدية في ذلك من العشرة آلاف»› التي هي كمال الدية» وثلث الدية من 
الستة آلاف» وعليه فى السنة الثانية من الدية ثلث الدية وما بقى من ثلاثة 
أخماس الديةء a,‏ السنة الثالثة ثلث الديةء و ا 

مسألة : [دية ثدي المرأة] 

قال : (وفي ثديي المرأة الدية» وفي أحدهما نصف الدية). 

وذلك لأن لثدييها منفعة الرضاع واللبن» فكان كاليدين والرجلين 
والأنثيين ونحوهما. 

# (وفي حلمتي ثدييها الدية» وفي إحداهما نصف الدية). 

لأن منفعة الثدي في الحلمتين» كمنفعة الذكر فى الحشفةء ومنفعة 
اليدين في الأصابع. ۰ ۰ 

مسألة : [دية قطع ثدي الرجل] 

قال : (وفي ثديي الرجل حكومة عدل ). 


)١(‏ ينظر مختصر الطحاوي ص١٤۲‏ الهداية مع تكملة شرح فتح القدير 
1/۰ 
(۲) كتاب الأصل ٤۹4۹/٤‏ الهداية مع تكملة شرح فتح القدیر .۲۸۲/٠١‏ 


(۳) «وفى أحدهما مثل نصف ذلك». المختصر ص۲٤۲.‏ 


کتاب الدیات 10٥‏ 


وذلك لأنه لا تفع فيهما من جهة الرضاع ونحوه» ارق نادي 
المرأة» وصار كقطعة لحم قطّعها من جسده» ففيها حكومة عَذأل. 

مسألة : [دية قطع اليد فيها أصبع أو أصبعان] 

قال : (ومّن قطعت يده» وليس فيها إلا أصبع أو أصبعان: ففيها دية 
مافيها من الأصابع» ولا شيء في الكف في قول أبي حنيفة). 

وذلك لأن الأصبع مقدرة في نفسهاء والكف غير مقدرة» وهي 
متصلة بالأصبع» فوجب أن تكون تابعة لهاء كما كانت تابعة للأصابع 
کلها. 

ولیس بقاء الأصبع مثل بقاء المفصل الواحد مع الكف» في آنها لا 
تتبعه» من قَبّل أن المفصل غير مقدر بنفسه» وإنما هو مقدر بخيره» وهو 
الأصبع» ألا ترىئ أن الأصبع التي فيها مفصلان: ففي أحدهما نصف دية 
الأصبع› وإن كان فيها ثلاث مفاصل: ففيه ثلث دية الأصبع› فعلمت آنه 
مقدر بغيره» فلذلك لم تتبعه الكف» وأما الأصبع» فليست تابعة لغيرهاء 
فتتبعها الكف. 

ولا يلزم عل ما قلنا أيضاًء أن تكون الذراع تابعة لليد» وذلك من 
قبل أن الذراع غير متصلة بعضو مقدر؛ لأنها متصلة بالكف» فأرش الكف 
غير مقدّر» والمقدر هو الأصابع » » فلما كان بينهما وبين المقدر عضو 
غيرها» وهو الكف» لم يجز أن تكون تابعة لخيرها؛ لأنها لو كانت تابعة 


(۱) في «ق»: «فعليه أرش الأصبع» ولا شيء عليه في الكف»» والتصحيح من 
المختصر ص'٤۲.‏ 
(۲) الهداية مع تكملة شرح فتح القدیر ۲۹۰/۱۰. 


۱٦‏ کتاب الديات 
لتبعت الكف دون الأصابع» والكف غير مقدرةء فلا تتبعها الذراع. 

# (وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: ينظر إلى أرش الكف» وإلى 
أرش ما بقي من الأصبع أو الأصبعين» فيدخل القليل في الكثي). 

وذلك لأن الكف لا تكون تابعة للأصبع إذا كان أرشها أكثر من أرش 
الأصبع؛ لأن الأكثر لا تتبع الأقل في أحكام الجنايات. 

٭ (فإن كان فيها ثلاث أصابع: فالكف تابعة للأصابع في قولهم 
E‏ 

لأنه أن الكف لا أرشاً من ثلاث e‏ إِذ کان 


أصابع أكثر من منفعة الكف. 


مسألة : [دية قتل العبد خطاً] 

قال : (وإذا قَتّل الح عبداً خطأً: فعليه قيمته على عاقلته فى ثلاث 
سنين» وينقص من الدية عشرة دراه" ۰ 

وقد بينّا ذلك فما تقدم. 

# (وقال أبو يوسف: قيمته على العاقلة بالغة ما بلغت). 

فأوجب كمال القيمة وألزمها العاقلة؛ لأنها قيمة النفس» ويم النفوس 
مختلفة» واختلافها لا يخرجها من أن تكون بدلا للنفس» كالجنين ديته 


(۲) المصدر السابق. 
(۳) كتاب الأصل ٤‏ ,ء, ‏ بدائع الصنائع .٤٦۷٠/٠١‏ 


کتاب الديات ۱۷ 


خمسمائة» والمرآة ديتها خمسة آلاف» فلم يكن النقصان ما يسلبه حكم 
أبدال النفوس في لزومها العاقلة» كذلك زيادتها لا تخرجها من حكم 
أبدال النفوس» وإلزامها العاقلة. 

لاست ا فآ ان عه فته ف ماله 
بالغةً ما بلغت» ولا تحملها العاقلة“. ٠‏ 1 

وذلك لأنه إذا ضمنه من طريق المال حين جاوز بها الدية» صار 
بمنزلة استهلاك الدواب وسائر الحيوان» والثياب ونحوهاء ولا تحمله 
العاقلة. 

# قال : (وما جن على العبد فيما دون النفس: لا تحمله العاقلة في 
قولهم ن 

وذلك لأن ضمانه ضمان الأموال» ألا ترئ أنه لا يجب فيها قصاص› 
ولا كفارة بحال» وكان كاستهلاك سائر الأموال يلزمه في ماله. 

مسألة : [دية الحنين] 

قال : (ومّن ضرب بط امراق فألقت جنيناً ميتاًء فيه غرة : عبد أو 
مق : 


قال أبو بكر أيده الله : رو وجوب العْرَة في الجنين عن النبي صلى الله 


(۱) بدائع الصنائع .٤٦۷۳/٠١‏ 

(۲) بدائع الصنائع .٤۷۹۷/۱١‏ 

(۳) «غرة کل شيء: خياره» وسمي العبد أو الأمة غرةء لأنهما من أنفس 
الآموال» وأصل الغرة: بياض وجه الفرس». المبسوط .۸۷/۲١‏ 

() كتاب الأصل ٤٦۲/٤‏ المبسوط ۸۷/۲١‏ بدائع الصنائع .٤۸۲١/٠١‏ 


۱۸ كتاب الديات 


عليه وسلم جار ین عبد اف ومر ن شعبة» وأبو هريرة» وحَمَّل بن 
مالك بن النابغة". 

وهو اتفاق من الأمة". 

واتفقوا أيضاً أنها نصف عَشر الديةء إلا أنهم اختلفوا في قيمتها من 
الدراهم» فمن جعل الدية عشرة آلاف» جعل قيمة العْرَة خمسمائة» ومن 
جعلها اثني عشر ألفاء جَعَل قيمتها ستمائة درهم. 

وهي على العاقلة في سنة. 

وأما كونها على العاقلةء فقد روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم. 

وأما كونها في سنة: فهو اتفاق من الفقهاء. 

مسألة : [دية الجنين إذا خرج حياً» ثم مات] 

قال : (وإن حرج حياً ثم مات: كانت فيه الدية كاملة» وذلك كله على 
العاقلة› وكان على القاتل كفارة في هذا الوجه» ولا كفارة عليه في الوجه 
الأول). 

وإنما وجبت الدية كاملة إذا خرج حياً؛ لأنه قد أتلف نفساً كاملة» 
فوجب فيها ما يجب في سائر نفوس الأحرار الأحياء. 

ووجبت فيه الكفارة؛ لأنه قد باشره بالقتل» لأن الضربة قد لحقته» 


(۱( فتح الباري CE/71۲‏ م مسلم 1۳4/۲ سنن الترمذي 11/4 
ح١١٤۱.‏ 

(۲) المخني .٠۳٥/۹‏ الهداية مع تكملة شرح فتح القدير .٠٠٠/٠٠١‏ 

(۳) كتاب الأصل ٤٦۳/٤‏ . 


کتاب الديات ۹ ۱ 


I O 

وليس بمنزلة حافر البئر في سقوط الكفارة عنه» من قبل آنه لم يباشر 
القتل» وإنما فعل السبب من غير مباشرة. 

٭ قال : (وإن خرج ميتاً: فلا كفارة فيه). 

من قل أن الكفارة في الأصل إنما وجبت في النفس الكاملة» ولم 
يُحكم له بكم النفس الكاملة في باب إيجاب الديةء فلم يجز إيجاب 
الكفارة فيه» كما لم يجب في الأعضاء. 

وأيضاً: لما كان موضوع الكفارة في الأصل في النفس التامة» ولم 
تكن هذه نفسأً تامة: لم يجز إيجابها فيهاء إذ غير جائز إثبات الكفارة 
بالقياس. 

مسألة : [توريث الغْرة] 

قال : (والعرّة موروثة عن الجنين على فرائض الله عز وجل)"" 

وذلك لما في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن المسرأة التي 
درت : : لقت جنيناً ميتأء ثم ماتت تت» «فقضی رسول الله صلی الله عليه 
وسلم على عاقلتها بالدية» وفي الجنين بعر ا 

فأفردها عن حكم الأم في باب إيجاب الغرة منه» مع وجوب دية 
الم فثبت أن حكمه في باب البدل حكم النفس» »> فوجب أن يكون 


.٤٦٤/٤ كتاب الأصل‎ )١( 


۲۰ کتاب الديات 


لور غ ولو کا0 ا أ له" بحكم الأعضاءء لدخلت الحُرّة في الدية» 
SKS e e‏ 
ا قال حمل بن مالك بن نة NE‏ 
و صاح» واستهل؟! فيل ذلك ا 

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أسجع كسجع الأعراب» ف 


Te 
عك اوا‎ 


فلم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام قول حمل بن مالك» أن ذلك دية 
الجنين» ولم يقل: إن ذلك وجب بجنايته على المرأة . 

فعا ال واا جا عل ان وا وت ب ب 
مباينة لها في حكم الخرة. 

وآیضاً: فقد اتفقوا عل آنه لو خرج حیاًء ثم مات: کانت دیته لورثته» 
كذلك إذا خرج ميتا. 

فإن قيل: إذا خرج حيأً» صار حكمه حكم النفس الكاملة في باب 
وجوب الدية» وإذا خرج ميتاء لم تجب فيه الدية» فدل على أن حكمه 
حكم أمه» كعضو من أعضائهاء فينبغي أن تكون العْرَة للأم. 


)۲( أي مثل ذلك هكر ولا يضمن »› يقال: طّل دمه: إذا اتو ينظر معالم السنن 
للخطابی بحاشية سنن آبی داود ح٦ .٤0۷‏ 

() صحیح مسلم ۱۳۱۱-۱۳۱۰/۳. وأبو داود ٤‏ ح۷1٥٤»‏ وینظر فتح 
الباري YEA/1۲‏ 


کتاب الديات ۲١‏ 


قيل له: ما كان بمنزلة عضوهاء لا يتغير حكمه بالانفصال؛ لأن 
أعضاءها لا يجوز أن تصير في حكم النفس بالانفصال والمباينة. 

وأيضاً مخالفة الجنين بعْرَة في نقصان الدية» لا تخرجه من حكم 
النفس؛ لأن الأنفس مختلفة الديات» كالمرأة والرجل» والعبد والحر» 
وعند مخالفنا الكافر والمسلم» فلم يُخرجهم من حكم النفوس اختلاف 
مقادیر دیاتهم. 

فإن قيل : فأوجب فيه الكفارة» إذ كان في حكم النفس. 

قيل له: ليست علة وجوب الميراث وجوب الكفارة؛ اة ورت 
عنه بدل نفسه من لا تجب عليه الكفارة» مثل من يقتله صبي» أو يقسع في 
بئر حفرها في الطريق. 

فلا يجوز أن يكون وجوب الميراث في بدل النفس علة لوجوب 
الكفارة» وإنما الكفارة لها شرط آخر» وهو أن يكون المقتول على حال 
يصح وصفه معها بالإیمان أو الكفرء إما من طريق الحكم» أو من جهة 
الحقيقة› لقول الله تعالى :ومن كَل مُومدًا حَطكًا هَسَحروُ دَقَبَت ...4 قال: 
رن ڪاتڪين وم يڪم وييتهر تيک دري شسلمة لک اهو 
ورزر رَهَبَةٍ مومت 4 فأوجب الكفارة على قاتل المؤمن والكافرء 
وليست هذه صفة الجنين. 


)١(‏ في (ق.ج): «وأيضاً اختلافهما في نقصان الدية لا يخرجهما من حكم 
النفس› لآن الأنفس...» 


۲۲ کتاب الديات 


مسألة : [خروج الجنين ميتاً بعد موت الأم] 

قال : (ولو قتلت امرأًةء ٿم حرج من بطنها جنين ميت : فلا شيء في 
ل 
یکون مات بموت الام» لا بالضربة. 

وأيضاً: فإنها ماتت» وهو بمنزلة عضو منهاء ثم باينهاء فلا يجب فيه 
شي ء. 

٭ قال : (وإن خرج قبل موتهاء ثم ماتت: کان فيه غَرًة). 

لأنه قد انفصل منها في الحياةء ووجبت فيه الغرة» فلا يتغير حكمه 
بعد ذلك بموت الأم؛ لأنها ماتت وهو منفصل منها. 

[مسألة :] 

قال : (والعْرّة فى الذكر والأنثى سواء)". 

وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل عن الجنين: أذكر أم 
ا فأوجب فيه الغرةء فدل آنهما سواء فيهما. 

وأيضا: هو اتفاق من الأمة. 

مسألة : [دية جنين غير المسلمة] 

قال : (وجنين الكافرة كجنين المسلمة)". 


() كتاب الأصل .٤٦٤/٤‏ 


کتاب الديات ۲۳ 


لأنهما لا يختلفان فى بدل النفس وما دونها عندنا. 

مسألة : [دية جنين الأمة من مولاها] 

قال : (في جنين الأمة من مولاها كما في جنين الحرة). 

ها اشاق من الها وها ودل غاي أن الجن 
ليس بمنزلة عضو من أعضائها إذا باينها وهي حية؛ لأنه لو كان كذلك» لما 
کان فيه غرَة» لآ ا خر ان نگو تعقو س أعضاها كرا وسائرها أمة. 

مسألة : [دية جنين الأمة من غير مولاها] 

قال : (وفي جنين الأمة من غير مولاها إذا رھ ا ت مات 
قیمته › وإن خرج میتاً: فان کان ذکرا ففیه نصف عشر قیمته لو کان حیا» 
وإن كان أنثشل: ففيها عشر قيمتها لو كانت حية)". 

وذلك لأن الغرة من دية الرجل: نصف عشرهاء ومن دية المرأة: 
عشرهاء وكذلك جنين الأمة يجب أن يكون هذا اعتباره» فينقص من قيمة 
الأنثىٰ تسعة ة أعشارهاء ومن قيمة الذكر تسعة آعشار ونصف» كما نقصتا 
من دية الحر الذكر تسعة أعشار ونصفاًء ا تة آعشان: 

ومن الدليل على سقوط اعتباره بقيمة الام: اد الجنين ا 
مول الأمة» لكان فيه الغرة»› ولم يعتبر بالام» كذلك إذا كان رفا 


فالواجب اعتباره بنفسه » دون أمه. 


وأيضاً: لما كانت هذه جناية على الجنين» ولم تكن جناية على الأم: 


(۱) شرح العناية على الهداية .٠٠٠/٠١‏ 


۲٤‏ کتاب الديات 


وجب اعتبار أرشه بنفسه دون أمه. 

* قال : (وروى أصحاب الإملاء عن أبي يوسف رحمه الله: أن في 
جنين الأمة: ما نقص أمّه» كجنين البهيمة). 

وذلك لأنه مال» وهو مستمر على أصلهء لأنه يوجب في الرقيق 
القيمة وإن جاوزت الدية بالغةً ما بلغت. 

مسألة : [الجناية على الجنين] 

(وكل جناية جنيت على مولود: من فقء عين» أو فطع عضو: ففيه 
حکومة حتی تُعلم سلامته)". 

وذلك لأنا لما لم نعلم صحة العضوء لم نحكم فيه بكمال الأرش إلا 


وأيضاً: فإن الأصل أنه غير سليم الأعضاءء حت تعلم سلامتهاء لأن 
الأصل: : النطفةء وال والعلقة› أو نحو ذلك» فلمالم تعلم صحة 


العضو» فهو على الأصل. 

مسألة : [ذهاب البصر ونحوه بالجناية] 

قال : (وفي ذهاب البصر بالضربة» وسواد العين› وشلل اليد:الدية 
کاملة). 


وذلك لما وصفنا من أن جهة التفع معتبرة على الانفراد وإن لم يذهب 


(۱) العناية شرح الهداية ۰٠/٠١‏ المبسوط .۸۹/۲١‏ 
(۲) مختصر الطحاوي ص٤٤۲.‏ 
() كتاب الأصل .٤٦٦/٤‏ 


کتاب الديات 0 


به الجمال» ألا ترئ أن العقل أو السمع إذا فقّدا بالضربة: وجب في كل 
واحدة منهما الدية. 

# قال : (وأرش ذلك في ماله إذا كان عمدا). 

وذلك لأنه عمد سقط القصاص فيه لتعذر استيفائه. 

مسألة : [الجناية على السن] 

قال : (ومن ضرب سن رجُل» فتحرکت : استؤني فیها حولاً). 

قال آبو بكر آيده الله : وقد روي ذلك عن جماعة من السلف. 

ويدل عليه ما روي عن النبي صلی الله عليه وسلم آنه «نهیٰ آن يستقاد 
من الجراح تئ تبراه. 

# قال : (فإن استوت وعادت كما كانت» فإن أبا حنيفة رضي الله عنه 
قال: لا شيء فی 

وذلك لأآن الأرش إما يجب للأئرء ولا أثر هناك» ألا ترئ أن من لطم 
رجلاً: لم يجب عليه آرش؛ لأنه لم يؤثر فيه» ولا يجب عليه للألم أرش. 

قال : (وقد روي عن أبي يوسف رحمه الله: أن فيها حكومة للألم). 

# قال : (وإن سقطت» أو اسودّت: كان فيها ديتّها). 

قال أبو بكر : أما إذا سقطت: فلتلف العضو»ء وإذا اسودّت: فلذهاب 


.٤٦٦/٤ كتاب الأصل‎ )١( 

(۲) سبق تخریجه. 

(۳) المبسوط 4۸/۲١‏ الهداية مع تكملة شرح فتح القدير ۲۹٤/٠١‏ وستأتي 
هذه المسألة منفردة بعد ثلاث صفحات. 


5 کتاب الدیات 


الجمال» وقد بيا أن الجمال معتبر فى الأحرار على حياله. 

مسألة : [اختلاف الضارب والمضروب فى الجناية ] 

قال : (فإن اختلف الضارب والمضروب وقد س قطت › أو اشودت»؛ 
فالقول في ذلك قول المضروب استحساناًء والقياس أن القول قول 


الضارب. 
زاغ فووا ود ار ف ا غ ا ا 
القول قول الشاج)". 


قال أبو بكر : أما وجه القياس في السن: فهو آنه لما كان جائزاً أن 
يكون سقوطها من الضربة» وجائز أن يكون من غيرها: كان القياس أن لا 
يلزمه الضمان بالشك. 

ووا عن او الق ية كف ال حازت 
كالجراحة في كونها سبباً لتلف النفس» فلو جرحه فلم يزل صاحب 
فراش» حتىٰ مات» حكمنا بحدوث الموت عن الجراحة» كذلك يجب أن 
يحكم بحدوث السقوط والسواد في السن عن الضربة» لكونها سبباً لذلك. 

لش كذلك الف المرضة إا صارت فة لان المقاة ابت 
هي نفس الموضحة» وإنما هي ذهاب عضو آخر غير المشجوج» فالقول 
قول الشاج في أنه لم يلف هذا العضوء والضربة تلفت بها نفس السن 
المضروبة الحادث فيها الجنايةء كما تلفت بالجراحة النفس الحادثة فيها 
الخزاحة 


(۱) المبسوط ۰4۸/۲١‏ الهداية مع تكملة شرح فتح القدیر ۲۹۰/۱۰. 


كتاب الديات ۷ 


ووجه آخر: وهو أنه لما قيل في السن يُستأنى بها حولاً» فجعل الحول 
نهاية لحصول حكم الضربةء علمنا أن حكمها متعلق بما يوجد في آخر 
الحول من أمر الضربةء لولا ذلك لم يكن للاستيناء بها معنئٰ» وأما الشجة 
فلم يقدّر في انتظارها وقت» فيحصل فيه حكم الضربة» فكان القول قول 
الشاج في مقدار ما تناوله. 

فإن قيل: هلا جعلت القول قول المشجوج»ء كمالولم يزل 
مریضا صاحب فراش حت مات»› كان محكوما بحدوث الموت عن 
الا 

قيل له: لا فصل بينهما من هذه الجهة؛ لأنه لو علم في الموضحة أنه 
لم يزل مريضاً من الموضحة» حتى صارت منقلة: كان القول قول 
المشجوج. 

ونظير مسألتنا من المنقلة: أن تُعلم الجراحة» ولا نعلم أنه كان 
مريضاً من ذلك» ثم مات المجروح: فالقول قول الجارح أنه لم يمت 
من جراحته. 

فإن قيل: فاعتير ذلك في السن أيضاً. 

قيل له: المسألة في السن على أنها تحركت بالضربة» وكونها متحركة 
إلى أن سقطت أو اسودت» بمنزلة كون الرجل مريضاً من الجراحة حتى 
يموت. 

فان قل فل هذا لا مخت لبه السلن بالاستسات ونرك 
القياس فيهاء إذ كان الحكم في جميع ذلك على وجه واحا. 

قيل له: الاستحسان فى السن أنه جَعَّل تحركها بمنزلة المرض من 
ا ۰ 


۲۸ کتاب الديات 


مسألة : [نبات السن بعد القلع] 

قال : (ومن قَلَحَ سن رجُل» فنبتت كما كانت: فلا شيء على القاله" 

وذلك لأن أرش الجنايات إنما يتعلق حكمها بحصول الأثر» والدليل 
قالوا فى الموضحة إذا التأمت» ونبت عليها الشعر: أنه لا شىء فيهاء 
وكذلك السن إذا نبتت» فقد عاد النفع والجمال على ما كان» ولم يبق 

# قال : (وروي عن أبي يوسف رحمه الله : أن عليه حكومة للألم). 

مسألة : [الجناية على الظفر] 

قال : (ومن فطع ظفر رجُّل» فنبت متغيراً: ففيه حكومة عدل). 

وذلك لاه ت سج والعيب اليسير فى العضو يوجب الحكومة› 
ولا يجب به أرش جميع العضو إذا لم يأت على عامة منفعته» أو يذهب 
تفال 

وليس تخير الظفر كتغير السن إلى السواد ونحوه» من قل أن سواد 

[مسألة :] 

قال : (ومَن قلع سن رَجُل» فأخذها المقلوعة ستّه» فأثبتها في 


(۱) تقدم قريباً قبل ثلاث صفحات النص على هذه المسألة. 
(۲) المبسوط .٩۸/۲١‏ 


کتاب الدیات ۲۹ 


0 فثبتت» وقد كان القلع خطأً: فعلى القالع أرشھا كام ذلك 
الأذن)“. 

قال : (وقد روي عن محمد أنه قال في ذلك: على الجاني مقدار أجر 
علاج مثل ذلك). ٠‏ 

قال أب بكر : السن إذا أئبتت في مكانها: لم تثبت» ولم تتصل 
بالعروق والأعصاب» فهو بمنزلة لو أخذ قطعة عظم فوضعها في موضع 
ال ف مط ارا ولك اة 

وما حكاه أبو جعفر عن محمد في وجوب نفقة العلاج» فإنما هذا 
ينبغى أن يكون فى السن إذا ثبتت» والجراحة إذا اندملت وذهب أثرهاء 
AE E DAG EE‏ 
جوابه؛ للأن وضعها هناك وتركها سواء. 

مسألة : [دية ذهاب شعر الرأس من الشجاج] 

قال أبو جعفر : (ومَن شج رجلا موضحة خطأء فذهب منها شعر 
رأسه: فعلىٰ عاقلته الدية» ويدخل أرش الموضحة فيهاء وإن ذهب بعض 
الشعر: بُظر في أرشه وأرش الموضحةء فيدخل القليل في الكثير)". 

قال أبو بكر : وذلك لأن الرأس كله عضو واحد» والدية واجبة فيه 
لأجل التأثير» لا للألم» والدليل عليه: أن الموضحة لو اندملت» ونبت 
عليها الشعر حتى لم يبق لها أثر لم يجب فيها أرش» فلما صار الأثر في 

9( كاب الأصل 4۷/٤‏ 


(۲) الهداية مع تكملة شرح فتح القدیر .۲۹٦/۱۰‏ 
() كتاب الأصل ٤٦۷/٤‏ المبسوط .۹۸/۲١‏ 


جميع الرأس» وهو عضو واحد: دخل أرش الموضحة في الدية» لأنه قد 
ضمن أرش جميع الشعر. 

فما قد ضمن من تأثير الموضحة من وجه»ء لا يجوز أن يضمنه من 
وجه آخر» ألا ترئ أن ضمانها جميعامن جهة سقوط الشعر وحصول 
ال عا و ك ا و ر و ا 2ا 
للموضحة» كما كانت الكف تبعاً للأصبع عند أبي حنيفة؛ لأن الشعر 
مدر ا ارش وار شن الك خير مقدرة: 

مسألة : [تداخل الأرش في الدية] 

وقال أبو جعفر : (ولو لم يذهب الشعر منهاء ولكن ذهب منها عقله: 
دخل ازا في دية ة العقل)". 

قال أبو بكر أيده الله : وذلك لأن العقل ليس بعضو من البدن» بل 
هر اة ر أ ارفك مارت فا اغا ا ااك ن 
العقل. ٠‏ 

# قال : (ولو ذهب منها السمع أو البصر: كان في كل واحد منهما 
الدية» ولم يدخل أرش الموضحة في ذلك). 

E E E O OE O 
فيجب بغير المعنى الذي يجب به آرش صاحبه.‎ 

لمن كالك الو فة ور ا ا لان فاا عا وجب 

)١(‏ المبسوط 4۸/۲١‏ الهداية مع شرح فتح القدير »۲۹۱/٠١‏ وخالف فيه 


زفر وقال: لا يدخا لأن كل واحد منهما جناية فيما دون النفس» فلا يتداخلان 
فر 
كسائر الجنايات. 


کتاب الديات ۳١‏ 


م ةة هر الاتر و هرا الشن اللأعى تهاب الشعر ولتنا 
كالعقل» لأنهما عضوان كاليد والرجل ونحوهماء والعقل ليس بعضو من 
البدن» فهو كالنفس. 

واو ار وهو أنه لا ينتفع بسائر الأعضاء إلا مع وجود العقل» كما 
لا ينتفع بها إلا مع وجود النفس والروح» فأشبه العقل الروح من هذا 
الوجه» وكما دخل أرش الموضحة في دية النفس» فكذلك يدخل في 
العقل. ۰ 

ومما يبين لك الفصل بين شعر الرأس والسمع والبصر في دخول 
الموضحة في الشعر دونها: أن أرش الموضحة يتعلتق بذهاب الجمال من 
الشعرء وكذلاكف ذهاب شعر الرأس» وضمان السمع والبصر لأجل 
المنفعةء فلا يدخل أحدهما في الآخر. 

فإن قيل: فضمان العقل لأجل المنفعة» وضمان الشعر لأجل الجمالء 
فيجب أن لا تدخل الموضحة في العقل. 

قيل له: إنما قلنا ذلك فى أعضاء البدنء فأما ما ليس بعضو من 
البدن» فله أصل آخر وهو اة فرددناه إليها. 

قال أبو بكر : وفي أصل أبي حنبفة: أن أرش الموضحة لا يدخل إلا 
في شيئين : في شعر الرأس» وفي العقل» ولا يدخل في غيرهماء» وهو قول 
محمد وإحدىئ الروايتين عن أبي يوسف. 

وروي عن أبي يوسف: أن أرش الموضحة يدخل في الشعر والعقل 
والسمع والكلام» ولا يدخل في البصر؛ لأنه ظاهرء والسمع والكلام 
والعقل ليست بظاهرة. 


۳۲ کتاب الدیات 


مسألة : [الدية في ذهاب قوة الشم وماء الظهر] 
قال أبو جعفر : (وإذا ضربه» فذهب ا أو ماء ظهره: فعليه 


الذي 
او ر ت ف ف راك 
ونحوهما. 


مسألة : [دية عدم استمساك البول من الضرب] 

قال أبو جعفر : (ومَن رمى امرأة ببحجر» فأفضاها به» فإن كانت 
يستمسك البول: فعليه ثلث الدية)ء لأنها بمنزلة الجائفة. 

قال : (وإن كانت لا تستمسك البول: فعليه دية كاملة)". 

وذلك لأنه قد أبطل عليها منفعة العضو» كقطع الذكر والأنف 
ونحوهما. 

مسألة : [مَّن قطع أصبعاً فشلّت أخرئ] 

قال : (ومّن قَطّم أصبع رَجُل» فشلّت أصبع أخرئ إلى جانبها: فعليه 
الأرش في الأصبعين» ولا قصاص عليه في واحدة منهما في قول أبي 
eS‏ 

وذلك لأن هذه جناية واحدة» قد وجب بها مال» فلا يجب بها 
قصاص ؛ لأن وجوب المال له شبهة في نفي القصاص» آلا ترئ أنه لو 


() الهداية مع تكملة شرح فتح القدیر ۲۸۳-۲۸۰/۱۰. 
(۲) المبسوط 1۹4/۲١‏ بدائع الصنائع .٤۷۹٤/٠١‏ 


کتاب الديات ا 


قطع أصبعه» فشلّت اليد : لم يجب القصاص عندهم جميعاًء والمعنى في 
ذلك: أن جميع ذلك حادث عن فعل واحدء وقد وجب به مال» فينفى 
وجوب القصاص؛ لأن وجوب المال يكسبه حكم الخطاً. 

ودل غل آن رجلن لر قلا رجا ادها طا والأر ادا 
لم يجب القصاص على واحد منهما؛ لأن هذه النفس قد وجب بها مال 
في ٳتلافها» وهي لا تتبعض› فكذلك حكم الفعل الذي لا يتبعض» لما 
وجب به المال» انتفى وجوب القصاص. 

# (وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله : عليه القصاص في الأصبع 
المقطوعة» وفى ال فلت الارش: 

ان كا اشرو اة ا ااا ا 
يمنع وجوب المال في أحدهما من وجوب القصاص في الآخر وإن حدث 
من جنايته على الأول» فالأصبعان ليست إحداهما تابعة للأخرئ» ألا تری 
أن أرش إغداها لا يتغل في الأعرئ: وأما الأصبع إذا قطعت› > فشلّت 
بها اليد» فإن الأصبع من جملة اليدء وتابعة لهاء ويدخل أرشها فيهاء 
فيسقط القصاص بوجوب المال به. 

مسألة : [سراية الحناية] 

قال : (ومَّن قَطّع أصبع رَجُّل» فسقطت كفه من المفصل» فإن با 
حنيفة وأآبا يوسف قالا: لا قصاص عليه في ذلك» وعليه دية اليد وقال 
محمد: عليه القصاص في اليد ۰٠۰‏ 


(۱) بدائع الصنائع 1°/ VA‏ . 


وجه قول أبي حنيفة : أن الله تعال قال: «#والْجروحقصاص 4 وهو 
لم يجرح موضع المفصل من اليد وإنما قطع الأصبع» فلم يجب 
القصاص في اليد؛ لأنه لم يقطعهاء وإنما صار قطعه للأصبع سببا لتلفهاء 
فوجب المال في اليد» وإذا وجب المال: سقط القصاص في الآصبع. 

وأما محمد: فإنه ذهب إلى أن الجناية إنما يتعلق حكمها بما يؤول 
إليه» والدليل عليه: انه لو قطع يده» ثم مات منها: وجب القصاص في 
النفس» وسقط حكم اليد» وكذلك الأصبع إذا سقط منها اليد: وجب 
القصاص في اليد» وسقط حكم الأصبع. 

ولأبي حنيفة : أن هذا الاعتبار صحيح في النفس» غير واجب فيما 
دونهاء لاتفاقهم جميعاً أنه لو قطع يده خطأء فشلت اليد الأخرى أو 
الرّجّل: لم يدخل أرش إحداهما في الأخرئ» ولو مات منها: دخل آرش 
اللدقن الفن: 

مسألة : [كيفية القصاص في الشجاج] 

قال أبو جعفر : (وإذا شجه" موضحة» فآخذت مابين قرنى 
المشجوج» وهي لا تأخذ ما بين قرني الشاج”» فإن المشجوج بالخيار: 
بين الأرش» وبين القصاص بمقدار طول الشجة فحسب). 


.٤٥ المائدة:‎ )١( 

(5) الشجاج: هي جراحات الرس والوجه فقط» وهي عند الحنفية إحدى عشرة 
شجة» والموضحة هي : التي تخرق السمحاق» وتظهر العظم. 

انظر المبسوط .۷۳/۲١‏ الهداية مع تكملة شرح فتح القدير .0۸٠/٠١‏ 

(۳) أي أن رأس المشجوج أصغر حجماً من رأس الشاج» فلا تمكن المماثلة. 


کتاب الديات o‏ 


وذلك لأنه لا يجوز له أن يستوفي ما بين قرني الشاج كله بالقصاص ؛ 
لأن ذلك أكثر من حقه»ء وقال الله تعالى: #والجروح صا 4 © 
والقصاص استيفاء المثل» ومعلوم إذا كان هكذاء أنه قد لحقه من الشيّن 
بالشجة أكثر مما يلحق الشاج بالقصاص» فصار كالعضو الناقص عن عضو 
المشجوج» مثل أن تكون يد القاطع شلاء» ويد المقطوع صحيحة» فيكون 
للمقطوعة يده الخيار: في أخذ الأرش» أو القصاص. 

# قال : (ويبداً المشجوج من أي الجانبين أحب). 

وذلك لأن القصاص حق قد ثبت له في هذا الموضع من رأسه»ء فله 
أن يبدا من أي موضع منه شاء. 

# (حتی يبلغ منها مقدار شجته في طولها). 

# قال : (وإن كانت الشجة لا تأخذ ما بين قرني المشجوج"» وهي 
تأخذ ما بين قرني الشاج ويفضُل» فإن المشجوج بالخيار: إن شاء أخذ 
الأرش» وإن شاء اقتص له ما بين قرني الشاج لا يزاد عليه شيء). 

قال أبو بكر : قال في الكتاب: «لا تأخذ ما بين قرني المشجوج»» 
وفي النسخ الصحيحة: «أن الشجة ما بين قرني المشجوج» وتفضل عن 
ری الشاج»» وهو الصحيح؛ لأنها إذا كانت لا تأخذ بين قرني 
المشجوج» فليس يجوز أن يستوعب بالقصاص ما بين قرني الشاج كله 
وإن کان مقدار جراحته آو بعضهاء كما لا يجوز أن يستوفئ له بمقدار 


.٤٥ المائدة:‎ )١( 
أي أن رأس المشجوج أكبر من رأس الشاج.‎ )۲( 
.۲٤٦ص مختصر الطحاوي‎ () 


۳٦‏ کتاب الديات 


جراحته فيما يفضل عن قرني الشاج. 

والمسألة في كتبنا على ما ذكرناه» وعسىئ أن يكون الذي في كتاب أبي 
حط ر کات 

ووجه المسألة على ما قلنا: أنه إذا شج ما بين قرني المشجوج: فخير 
جائز أن يقتص له في أكثر مما بين قرني الشاج؛ لأنه يلحقه بذلك من 
الشَيّن أكثر مما لحق المشجوج بشجتهء وله الخيار» لتعذر استيفاء مشل 
شجته في مقدارها. 

فصل : 

قال : (وإذا كانت الشجة في طول رأس المشجوج» وهي تأآخذ من 
رأس الشاج من جبهته إلى قفاه» فإنه يخير المشجوج: فإن شاء أآخذ 
الأرش» وإن شاء اقتص منه مقدار شجته إلى مثل موضعها في رأسه»ء لا 
يزاد على ذلك). 

وهذا ما بيا في الشجة واعتبار الشين اللاحق به وامتناع استيفاء أكشر 
من مقدار الشجة على الحد الذي بينّا. 


E FF 3F 3F 3F 


کتاب الديات ۷ 


باب القسامة“ 


مسألة : القسامة» وبيان من الذي يحلف] 


قال بو : (واذا وُجد قتيل في مَحَلّةٍ قوم» فعليهم أن يقم 
E‏ : بالله ما قَبَلَّنا ولا علمنا قاتلا ثم یغرَمون 
)۳( 
الف 


قال أبو بكر أيده الله : والأصل فى ذلك أنه لا يجوز أن يستحق أحد 
مين عل غيره شيعا بدلائل الكتاب والسة 


قال الله تعالی: 3 اَذ يروه مدآل امد تمتا قباد ودک کک 
ESET‏ > فمنع أن ي یستحق أحد بیمینه علیٰ غیره حقا 
وقال النبي صلىئ الله عليه وسلم: «لو أعطي الناس بدعاويهم» لادعى 


() القسامة في اللغة: اسم وضع موضع الإقسام» وأما في الشريعة» فهي أيمان 
يقسم بها أهل محلة أو دار أو موضع خارج من مصر› أو قرية قريب منه» بحيث 
يسمع الصوت منه» إذا وجد في شيء منها قتيل به آثر لا يعلم من قتله. ينظر العناية 
مع تكملة شرح فتح القدیر .۳۷۳/٠١‏ 

(۲) مختصر الطحاوي ص۷٤۲.‏ 

(۳) کتاب ٤ e‏ المبسوط ٠١٦/۲١‏ الهداية مع تكملة شرح فتح 

NE 


۳۸ کتاب الديات 


اس ناء قوم وأموالهم» لكق البة غل الاغى: والبين عل الندعن 
عله . 

وفي هذا الخبر ضروب من الدلائل على صحة ما قلنا: 

أحدهما: أنه مع أن عطي أحاٌ بدعواه شيئاًء ويميتُه دعواه؛ لأن 
اليمين لا تخرج خبره المحلوف عليه من أن يكون دعوئ» فالمستّحق 
بیمینه مستحق بدعواه. 

والثاني: أن دعواه قولّه» ويميُه قوله» فون حيث مع أن يستحق 
بدعواه» وجب أن يمنع الاستحقاق باليمين» إذ كلاهما قوله. 

فإن قال قائل: فقد جاز أن يبرا المدعى عليه من حق المدعي بيمينه» 
ولا يبرأً بجحوده دون الحلف عليه» فكذلك المدعي. 

قيل له: إنما مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يستحق بالدعوى 
بقوله» فوقفنا عند ذلك» وما عداه: فحكمه موقوف على الدليل. 

ولم نقل: إن اليمين لا حكم لها في الأصول حتى يلزمنا ما قلت. 

وما قلت من إن المدعى عليه يبر من حق المدعي: فهو خطاًء إذ 
اليمين لا تبرئه من الحق» وإنما تفصل بينهماء وتقطع الخصومة في الحال 
من غير استحقاق لأحدهما على صاحبه شيئاًء ألا ترى أن المدّعى لو جاء 
بالبينة بعد ذلك: قبلت بينته. ٠‏ 

والوجه الثالث من دلالة الخبر: قوله عليه الصلاة والسلام: «البينة على 
المدعي» واليمين على المدعى عليه». والأولياء غير مدع عليهم» فلا 


كتاب الديات ۳۹ 


ا 

فإن قيل: أكثر ما فيه إيجاب اليمين على المدعى عليه» وليس فيه نفيها 
عن غیره. 

فا غا ا ر اوا ا اجن فا ن 
يمين إلا وهي التي على المدعىئ عليه» وإذا استخرق المدعى عليه جنس 
اليمين» لم يبق هناك يمين تكون على المدعي. 

وهذا مثل ما قلنا في قوله تعالئ: دما ألصََكَتللَمُمَراءٌ 4 : أنه ينفي 
و ا 0 اوو ا ات اا لل 
فاستوعبها الفقراء» فلم يبق هناك صدقة قد تكون لغيرهم. 

وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «إنما الصدقة عن مر غنى"» 
هو بهذه المنزلة» ونظائر ذلك كثيرة. 

وليس هو من جنس ما ظنه مخالفوناء من أن المخصوص E‏ 
یدل علیٰ أن ما عداه فحکمه بخلافه» هذا عندنا قول مردود وساقط› 
والأول صحيح. 

وإذا ثبت ما وصفناء بطل أن تكون الأَيّْمان عل أولياء المقتولء 
ووجب أن تكون على أهل المحلة إذ قد اتفقوا أنه لاب في القسامة من 
سن ماقت الأنان غل المتعين ووت أن تون على 

(1) وفي (الأصل): فلا يستحلفون بحال . 

.٠١ التوبة:‎ )۲( 

(۳) بمعناه صحيح البخاري ۱۱۷/۲» صحيح مسلم .۷۱۷/١‏ 

)٤(‏ وفي (ق.ج): «التخصيص)». 


٠‏ کتاب الديات 


المدعى عليهم. 

# قال أبو بكر : ووجود القتيل يلرم أهل المحلة شيئين: الأيمان» 
والدية ج وهما E EE‏ لأولياء القتيل› لا سقط أحدهما 
بالآخر» بل يُجبرون عليهما جمیعاً. 

ويدل على صحة قولنا: ما روئ ابن أبي ذئب عن الزهري أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم «قضى بالقسامة على المدعئ عليه . 

وروئى إسماعيل بن عياش قال: أخبرنا محمد بن عبد الله عن مكحول 


بالقسامة على المدعئ عليهم»". 

فإن قيل: روي «آن البينة على المدعي» واليمين على المدعئ عليهء 
إلا في القسامة»". 

قيل له: معناه: إلا في القسامة» فإنه يحلف من لم يدعئ عليه القتل 
بعینه. 

ويحتمل: «إلا فى القسامة): بأنه لا يبرأً باليمين من الخصومة؛ لأن 
E‏ 


وقد روئ آبو إسرائيل عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال: 


(۱) شرح معاني الآثار ۲٠۲/۳‏ مصنف ابن أبي شيبة ۳۸٤/۹‏ وينظر فتح 
الباري ۲۳۷/۱۲. 

(۴) سنن الدارقطني ۱١/۳‏ السنن الكبرى ۱۲۳/۸ء وينظر التلخيص الحبير 
٤‏ نيل الأوطار ٠٤٤/۷‏ وقد نقل ابن حجر عن ابن عبد البر أن إسناده لين. 


کتاب الديات ۱ ٤‏ 


«وجد قتيل بين قريتين» فأمر النبي صلى الله عليه وسلم» فذَرَع ما بينهماء 
وت اها آرت الفا غل أرما" : 

فهذا الخبر يوجب الدية على أهل المحلة» وأوجبنا اليمين بالأخبار 
الأخر. 

وقد روي مثل ذلك عن علي بن أبي طالب» وعمر بن الخطاب رضي 
لله عنهماء من قولهما". 

# وأما حديث القسامة فى حديث قتيل خير : فإن آحد من يرويه 
ا ا اا ق و 
على أن الذي روي فيه غير مضبوط في الأصل. 

هذا مع ظهور النكير من السلف لما روي فيه من الألفاظ» التي يردها 
ظاهر الكتاب والسنة الثابتةء واتفاق الأمة» ويحيلها حجة العقل» ويمنع 
مجيء العبارة بمثلها. 

N WEES E SSE E 
الله عليه وسلم بدأ بالأنصار» فعرض عليهم اليمين»› وقال لهم: أتحلفون»‎ 


(۱) السنن الكبرى ۱۲۹/۸. وقال البيهقى: تفرد به أبو إسرائيل عن عطية› ولا 
يحتج بهماء نصب الراية ۳۹1/٤‏ نيل الأوطار ٤۱/۷‏ ونقل ابن حجر في التلخيص 
الحبیر ۳۹/٤‏ عن العقيلى أنه حديث ليس له أصل. 

(۲) السنن الکبری ۱۲٤/۸‏ مصنف عبد الرزاق ."٠/٠١‏ 

(۳) الحديث أخرجه الأئمة الستة في كتبهم. انظر صحيح البخاري مع فتح 
الباري ۰۲۲۹/۱۲ صحيح مسلم ۱۲۹۱/۲ سنن الترمذي ۲۲/٤۲‏ أبو داود 
€ ح101. 

.۷/۸ انظر اختلاف ألفاظ الحديث في المراجع السابقة» وفي سنن النسائي‎ )٤( 


3 كتاب الديات 


وتستحقون دم صاحبکم؟. 

قال: فتحلف لکم يهود؟ 

قالوا: لا نرضى بأيمان اليهود». 

وفي بعضها: «أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: يقسم خمسون 
منکم علیٰ رجل» فیدفع بدیته» وهم قد کانوا قالوا حين ادعوا القعل: إن 
اليهود قتلوه» ولم يكن يخبر منهم أحد غير عبد الرحمن بن سهل وأخيه 
المقتول عبد الله بن سهل». 

ثم روي في بعض ألفاظ هذا الحديث: «أنًَ النبي عليه الصلاة والسلام 
بدأ فعَرَّض الأيمان على اليهود أنهم يحلفون خمسين يميناً: ما قتلنا ولا 
عا قاناد و کیا ال جا 

فقال للأنصار: أتحلفون» وتستحقون دم صاحبكم؟ وذلك كله بعد 
مطالبة النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار بالبينة على ما ادعوا. 

فقالوا: ومن أين نصيب شاهدين» وإنما أصبح قتيلاً على أبوابهي 
ولم يكن بخيبر غير أخيه عبد الرحمن بن سهل. 

فقد أعلموا النبي صلى الله عليه وسلم بدءاء أنه لم يحضر هناك مَّن 
شهد على قتله» ثم قالوا مع ذلك: إنهم قتلوه» مع إخبارهم بانهم لم 


کتاب الديات ۳ 


«أتحلفون وتستحقون دم صاحبكه»" وقد قال الله تعالى: # لاقف ما 
کی لک بعلم 4 وقال: إلا من مد بلحي وهم يعمو 4" وقال: لن 
ل تی ياقوت“ 

# ففى هذا الفصل معنيان تردهما الأصول: 

أحدهما: أنهم قد قالوا: لم يشهد هناك منا أحد» ثم قالوا: هم قتلوه» 
ظنا منهم بأنهم القاتلون. 

N A IE E 
النكيرَ عليهم» وقال لهم: «لا تدعوا عليهم القتل بالظن والحسبان».‎ 

والثاني : وهو أشنعهماء آنه عرض عليهم الأيمان على أنهم قتلوه» م 
علمه بأنهم لم يشهدوا ذلك»› ولم يعلموه» فكيف يجوز أن يبيح لهم 
الإإخبار عن الشىء بما لا يؤمن أن يكونوا كاذبين فيه» ثم الحلف عليه؟ 


(۱) شرح معاني الآثار ۰۲۰۱/۳ المبسوط .٠٠۹/۲۹‏ 

.۳١ اللإسراء:‎ )۲( 

.۸٦ الزخرف:‎ )۳( 

. ٦ يونس:‎ )6( 

)٥(‏ ورد هذا الخبر في كتب الصحاح الستة» ولكن مع ذلك هو مضطرب إسناداً 


ومتناًء وفیه تضاد شدید»› ومنهم من قال هو مرسل› لأن سهلاً كان صغيرا في ذلك 
الوقت» ينظر نصب الراية ۳۹١/٤‏ عمدة القاري ٤‏ النكت الطريفة 


ص۹٦‏ ۲۱۱-۲۰» إعلاء السنن cVo9-T/1۸‏ الجوهر النقى ۸“ الجواهر 
المنيفة» للزبيدي .٠٤١/۲‏ 


() لم أقف على هذا الأثر. 


٤٤‏ کتاب الديات 


وف أن لافار ا ت ت ا 
تعلم» والنبي صلى الله عليه وسلم شد نُكرة له. 

وهذان المعنيان يرذّهما ظاهر الكتاب» ويحيلهما العقل» ويمنع 
جوازهما على النبي صلى الله عليه وسلم» فانتفى بذلك أن يكون ذلك 
حكما للنبي صلى الله عليه وسلم» وشريعة له. 

وقد ذكر محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عبد 
الرحمن بن بجيد قال محمد بن إبراهيم: وايم الله. ما كان سهل بأكثر علما 
منه» ولکنه کان اسن منه» إنه قال له: والله ما هكذا كان الشأن. ولكن 
سهلاً آوهم ما قال رسول الله صلی الله عليه وسل : «احلفوا" علیٰ ما لا 
علم لكم به» ولكنه كتب إلى اليهود حين كلمه الأنصار» أنه وجد فيكم 
قتیل بین آبیاتکم فدوه» فکتبوا إلیه یحلفون بالله: ما قتلوه» ولا یعلمون له 
قاتلا» فوداه رسول الله صلی الله عليه وسلم من عند" 

قال محمد بن إسحاق: حدثني عمرو بن شعيب - وحلف بالله - أن ما 
قال سهل لباطل» مثل حديث عبد الرحمن بن بجيد. 

فبطل ما روي عن سهل على ما ذهب إليه مخالفنا“ » وأن النبي صلى 
الله عليه وسلم أمر الأنصار بالأيمان على الوجه الأول الذي ادعوهء 


)۲( وفي (ق.ج): «أتحلفون». 


)٤(‏ وهو مذهب الأئمة الثلاثة. ينظر فتح الباري ١۴٠٠ء‏ بداية المجتهد 
TEY‏ 


کتاب الديات 0 


لمخالفته لهذه الأصول التي وصفنا. 

ك اقرا عالت الأهرل: هوان اانا او ال 
عل جماعتهم» لا على رجل بعينه منهم» فكيف يجوز أن يستحقوا الدم 
بأیمانهم علیٰ غير معروف؟ 

وروي فيه: «آنهم قالوا: لا نرضى بأيمان اليهود» قال: فيقسم منكم 
خمسون رجلا أنهم قتلوه»'. 

فر اليمينَ عليهم حين لم يرضوا بأيمان المدعى عليهم. 

ولا تأثير في الأصول لرضا المدعي بيمين المدعى عليه» ولا لعدم 
رقا ھا و لا رق و لیرد الین ف امان 

وفيه: أن اليهود بذلوا الأيمانء فردها النبي صلىئ الله عليه وسلم على 
الأنصار مع بذلهم لھاء فان كانت اليمين عليهم بدءا» فلا خلاف أنه لا يرد 
على المدعي مع بُذل المدعىئ عليه لها وإن كانت على المدعين»› فکیف 
عَرضها على المدعى عليهم؟ 

وفي بعض ألفاظه: آنه بدأ بالمدعين» ثم باليهود. 

وفي بعضها: أنه بدأ باليهود ثم بالمدعين. 

وأحد هذين اللفظين خطأً لا محالة: إن كان بدأ بالأنصار ثم باليهود» 
فغير جائز أن يكون عاد إلى الأنصار» فعرض عليهم الأيمان بعد إخبارهم 
أنهم لا يحلفون على ذلك وآنه لا علم لهم به. 


(۱) المراجع السابقة. 
(۲) المغني والشرح الکبیر .١١١/١١‏ 


٦‏ کتاب الدیات 


وإن كان بدأ باليهود ثم بالأنصار»ء فغير جائز أن يكون عاد إلى اليهود 
بعد إياء الأنصار اليمين» لأن ذلك يوجب أن تكون اليمين كانت على 
البهود ابتداء دون الأنصارء» وبذلهم إياهم يمنع ردها على الأنصار. 

فدل جميع ما وصفنا على اضطراب حديث سهل بن أبي حثمة في 
القسامة » وآنه غير مضبوط في الأصل على نحو الذي روئ فيه. 

# وقد روئ ذلك غير سهل بن أبي حثمة» فلم يذكر فيه: رد اليمين 
على الأنصار. 

فمنه ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا أحمد بن عمر القريعي 
قال: حدثنا الحسن بن علي بن راشد قال: حدثنا هشيم عن أبي حيان 
التيمي عن عباية بن رافع بن خديج قال: 

«أصبح رجل من الأنصار مقتولاً بخيبرء فانطلق أولياؤه إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم» فذكروا ذلك له. 

فقال: آلکم شاهدان یشهدان عل قتل صاحبکم؟ 

فقالوا: يا رسول الله» لم يكن ثم أحد من المسلمين» وإنما هم يهود 
وقد يجترئون على ما هو أعظم من هذا. 

قال: فاختاروا منهم خمسین رجلا فأستحلفهم» فأبواء ووداه النبي 
صلی الله عليه وسلم من عنده»'. 

فلم يذكر في هذا الحديث شيئاً من التخليط الذي في حديث سهل بن 
أبي حشمة ؛ لأنه ليس فيه أن الأنصار قالوا: إن اليهود قتلوه» تظنناً منهم 

(۱) أبو داود 1٠٦/٤‏ ح٤۲٥٤‏ قال صاحب «الجوهر النقي»: سنده حسن» انظر 
السنن الكبرى .٠١١/۸‏ 


کتاب الديات ۷ 


وحسباناًء وإنما فيه: أنهم قد يجترئون على ما هو أعظم من هذا. 

ولیس فيه: انه قال: «أتحلفون»› وتستحقول دم صاحبکم)» وإنما 
طالبهم بالبينةء فلما لم يكن لهم بينة ذكرّ لهم يمين اليهود» وهو موافق 

# ولو صح اللفظ المذكور في حديث سهل من قوله: «أتحلفون 
وتستحقون دم صاحبکم»؟» كان ذلك القول منه على وجه النكير عليهم› 
حین قالوا: «لا نرضیٰ بأيمان اليهود»» قال: «أفتريدون أن تحلفوا نتم إذ 
لم ترضوا بأیمانهم؟»'. 

کما قال الله تعال : « هلون 4 . 

وكقول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي شَكَتا أن زوجها لا 
يصل إليها. فقال: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟! لاء حتى تذوقي 
عسیلته » ويذوق عسيلتك»). 

وكان ذلك منه على جهة الإنكار عليها في إرادتها الرجوع إلى زوجها 
الأول قبل دخول الثاني بها. 

وقد حكم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قتيل وجد بين قريتين› 
fS‏ ر ۴ ء (f). 2 n‏ 
فالقاه على آقربهم› وآلزم آهل القرية القسامة والدية . 


)١(‏ انظر المراجع السابقة. 
(۲) المائدة: .٥١‏ 


(۳) صحیح مسلم ۱۰٥٥/۲‏ ح٣٩٤۱.‏ 
)٤(‏ مصنف عبد الرزاق CAE‏ المحلى لابن حزم ۱.->-. 


٤۸‏ کتاب الدیات 


وقال الحارث بن الأرفع: يا أمير المؤمنين أنعطي أيماننا وأموالناء 
فقال : نعم» فبم بطل دم ا 

وكان ذلك منه بمحضر من الصحابة» من غير نكير من أحد منهم 
علیه» ولا مخالف له. 

ولو كان ما رواه سهل بن أبي حثمة إحلاف أولياء الدم خمسين يميناً 
صحیحاًء لما خفي مثله على عمر ومن حضره من الصحابة» حت يقضي 
بخلافه بين أظهرهم. 

ولو كان محفوظأاً عند واحد منهم قصة قتيل خيبر على ما رواه سهل» 
لذكرة لمر وه عا ولم يكن ليقره على ما أمضىئ الحكم بخلاف سنة 
النبي صلى الله عليه وسلم. 

وقال ابن عباس: القسامة على المدعئ عليه" . 

ورواه محمد بن شجاع عن موسی بن داود عن معتمر بن سليمان عن 
حصيف عن زياد بن بي مريم قال: «جاء رجل إلى النبي صل الله عليه 
وسلم» فقال: يا رسول الله إني وجدت أخي قتيلا في بني فلان» فقال: 
اجمع منهم خمسین» فیحلفون بالله ما قتلوه» ولا علموا قاتلاً. 

قال: يا رسول الله ما لي من آخي إلا هذا؟ 

قال: بلىئ» لك مائة من الإبل»". 


(1) شرح معاني الآثار ۳ مصنف عبد الرزاق ٠٠/٠١‏ الجوهر النقي 
(۲) مصنف ابن ابی شيبة .۳۸٤/۹‏ 
() نتصب الراية ۳۹٤/٤‏ وينظر البناية للعینی .٠٠٣/۱۰‏ 


کتاب الديات ۹ 


وهذا الحديث قد أفادنا معنيين: أحدهما: وجوب القسامة على أهل 
المحلة دون المدعي» والآخر: غرامة الدية مع الأيمان. 

# ويدل على أن الدية تلزم أهل المحلة بوجود القتيل : ما روي في 
حدیث قتیل خیبر › «أن النبي عليه الصلاة والسلام كب إلى اليهود : إما أن 
دوا صاحبکم» وإما أن تأذنوا بحرب من الله ورسوله». 

وفي بعضه: «أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: «وجد قتيل بين 
أظه رکم : فدوء 

وقد رو عمرو ين شع عن أيه عن :جد قان الي لى اله عليه 
وسلم فرق ديته عليهم» يعني اليهود» وأعانهم اها 

فصل : [إذا لم يتم العدد في القسامة خمسين] 

فال ابو جعفر ( ف ل يکل اة غبسين رجلا كررت عله 
الاج كل ن ا 

وذلك لأن هذه الأيمان حق للولي» كالمالء فله أن يستوفي ممن 
یمکنه استيفاؤها منهم › وفي حديث رافع بن خديج الذي قدمنا عن النبي 
صلی الله عليه وسلم قال : «اختاروا منهم خمسين رجلا فاستحلفهم»*» 
فجعل الخيار إليهم فيمن يستحلف. وإذا لم يكمل عدد الرجال خمسين»› 


(۱) بدائع الصنائع .٤۷١٥/٠١‏ 

(۲) شرح السنة .۲٠٠١/٠١‏ 

(۳) انظر المراجع السابقة في تخريج هذا الحديث: وسنن النسائي ۲۱۹/۸. 
)٤(‏ كتاب الأصل ٤۷٦/٤‏ بدائع الصنائع .٤۷٤۷/١١‏ 


(9) سبق تخریجه. 


0۸۰ کتاب الديات 


كرت علوم الأيمان» ليتوف عددها مین آمكن مته 

مسألة : [إذا وجد قتيل بين قريتين] 

قال : (وإذا وجد قتيل بين قريتين: كان على أقربهما إليه القسامة 
وال 

لحديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلىئ الله عليه وسلم» وقضاء 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمحضر من الصحابة". 

مسألة : [وجوب الحبس عند النكول عن اليمين] 

قال بو جعفر : (وإن نكلوا عن اليمين: حبسوا حت يحلفوا)". 

ولت لان الي فا كا ا لرا ا جروا عله کا رة 
على أداء المال إذا امتنعوا منه. 

وليست اليمين فى القسامة كهى فى غيرها من الحقوق؛ لأن اليمين 
على الانفراد لا تکون حقاً اذغ اة الحقوق إلا فى القسامة» ألا 
N ES‏ ا 
المدعى عليه: لم يخرم شيئا. 

مسألة : [الكافر والمسلم في القسامة سواء] 

قال : (والمسلم والكافر في ذلك سواء)“. 


(۱) المراجع السابقة. 

() ينظر نصب الراية ٤۹٦/٤‏ . 
() المراجع السابقة الفقهية. 
(6) كتاب الأصل .٤۷۷/٤‏ 


کتاب الديات 0١‏ 


وذلك لأن هذا من حقوق العبادء فلا يختلفان فيه» كما لا يختلفان 
في الأيمان في سائر الدعاوئ. 

مسألة : [القسامة على أهل الخطة] 

فال و الا عل آهل الط ب ذرة لكان والن ري9 اة 
لا يبق أحد من أهل الخطة» فيكون على المشترين). 

وذلك لأن أهل الخطة قد ثبت لهم اخحتصاص وولاية في الموضع 
دون الناس كلهم» بإحيائهم إياءء وإخطاطهم له» فكانوا اول بالعقل قبل 
ملك المشترين» فلا ينتقل هذا الحق عنهم ما بقي منهم أحد. 

كما أن أهل المسجد هم اولي بعمارته والإمامة فيه من غيرهم؛ مع 

شتراكهم جميعاً في إباحة الصلاة فيه» إلا آن هله لما كان لهم هذا 
O I TD‏ 
ال 

وأيضاً: فإن أهل الخطة صاروا عاقلة للموضع» لما لزمهم بدءأ من 
نصرة الموضع» فلا ينتقل ذلك عنهم ما بقي منهم أحد» كالعاقلة من جهة 
الأب» ومن جهة الأم ما دام هناك عاقلة من جهة الأب: لم تعقل عنه 
عاقلة الأم» حت إذا انقرضوا: صار العقل على عاقلة الأم» كذلك ما 
وصفتا. 

ولا يجب اعتبار الملك فى ذلك فحسب» دون ما وصفنا؛ لأنه لو 
كان كذلك»› لت اا الد زا لأنه لا ملك لأحد منهم في طرق 


ما حطه الإمام حين فتح البلدة وقسمها بين الغانمين. المغرب (خطط) .۲٠۹۰/۱‏ 


oY‏ کتاب الديات 


# ولو وجد في ملك رجل: لم تلزم أهل المحلة القسامةء وإنما تلزم 
مالك الموضع وعاقلته» فدل على سقوط اعتبار الملك فيه. 

# (فإذا لم يبق أحد من أهل الخطةء فهي على المشترين). 

لأن حق أهل الخطة قد بطل عن المحلةء فهو كعدم العاقلة من جهة 
الأب» فينتقل العقل إلى عاقلة الأم. 

# وروي عن أن رسف ان القخماة عك اللا واكان 
لتساویهم خا ف الد لر 

مسألة : 

الا اومن ديعا في قت ل انر به لم يكن في فسا ول 
دة 
وذلك لأن هذا ميت» وليس بقتيل» والقسامة فى الأصل إنما وجبت 
في القتيل» ولو وجبت في الموتئ» لما حَلّت المحال من القسامة» ومن 
الد ررد لمر ف 

# قال أبو جعفر : (والمسجد في جميع ما ذكرنا كالمحلة)". 

وذلك لأن أهل المحلة لهم اختصاص بالمسجد» كاختصاصهم في 
المحلة نفسهاء فوجب أن يكون بمنزلة المحلة. 


(۱) المبسوط ١١۲/۲١‏ بدائع الصنائع .٤۷٤۷/١٠١‏ 
(۲) كتاب الأصل ۰٤۷۸/٤‏ بدائع الصنائع .٤۷۳۹/۱۰‏ 
(۳) المبسوط ۱۱۸/۲١‏ الهداية مع تكملة شرح فتح القدير .۳۸٦/٠١‏ 


کتاب الديات of‏ 


مسألة : [إذا وجد قتيلاً في داره] 

قال : (ومن وَج قتيلاً في دار نفسه: فدیته عل عاقلته في قول آبي 
OS‏ 

وذلك لأن الدية الواجبة في هذه الحال لخيره وهم الورثة؛ ر وهو قد 
کان آعض بالمو ضع إل آن کل» تار ا غ ل وجا فیا یداه 

چ6 و ل وجك الد ل غا ف لكات 
له» تقض منه دیونه» وتنفذ فيه وصایاه» فکیف يجوز أن تعقل عنه 
عاقلته له؟ 

والدليل على أن وجود القتيل في داره بمنزلة مباشرته للقتل: : أن 
المكاتّب إذا وجد في داره قتيل : غرمه کأنه باشر قتله» ولول وجل له 
خحطاً: لم تغرم عاقلته ديته» كذلك إذا وجد قتيلاً في دار نفسه. 

مسألة : [إذا وجد قتيل في السوق أو في المسجد] 

قال : (ومَن وجد قتيلاً في سوق من أسواق المسلمين» أو في مسجد 
جماعتهم: فديته على بيت المال» وليس فيه قسامة). 

وذلك لأنه ليس أحد أخص بالموضع من غيره» والجماعة متساوون 
في ثبوت الحق فيه» فكانت الدية على جماعتهم» والذي يلزم كافة 
المسلمين يؤخذ من بيت مالهم. 


had O 


(۲) المبسوط ۱۱۸/۲١‏ الهداية مع تكملة شرح فتح القدیر ۳۸٦/٠١‏ بدائع 
الصنائع CVE‏ 


04 کتاب الدیات 

مسألة : [إذا جد قتيل في القبيلة] 

قال : (ومَن وجد قتيلاً في قبيلة» فادعئ الأولياء على رجل من غير 
القبيلة» وشهد له رجلان من القبيلة: لم تجز شهادتهماء ولا شيء عليهم 
في قول بي E‏ 

وذلك لأن وجود القتيل فيما بينهم» قد ألزمهم القسامة والدية» لا 
بيا فيما سلف» ولزوم ذلك يمنع قبول شهادتهم على غيرهم في إسقاط 

ويجوز أن يكون الولي إنما ادع على غيرهم» لتجوز شهادتهم»› 
والشهادة مت دخلت فيها التهمة: منعت قبولها. 

# (وفي قول أبي يوسف ومحمد: شهادتهم جائزة). 

وذلك لأنهم قد أبرؤوا من القسامة والدية بدعوئ الولى القتل على 
غيرهم»› فلا تفع لهم في هذه الشهادةء فجازت. 

مسألة : [وجود نصف القتيل ومعه الرأس] 

قال : (وإذا وجد من القتيل نصفه ومعه الرأس: ففيه القسامة والديةء 
وإن لم يكن معه رأس: فلا قسامة ولا ديةء وإن وأجد نصف البدن مشقوةاً 
بالطول: فلا شىء فيه» وكذلك إن وجد عضو من أعضائه: رأس أو يد 

(1) 


1 


قال أيى بكر : الأضل فى ذلك اتقاق المسلمين غل أن فيلا واعدا لا 


(۱) كتاب الأصل ٤ح‏ بدائع الصنائع .٤۷٥۷/٠١‏ 
(۲) كتاب الأصل ٤۸٠/٤‏ تكملة شرح فتح القدیر .٠۸٠/٠١‏ 


کتاب الدیات 00 


یجب فيه قسامتان ودیتان. 

# فإذا وجدنا الأكثر من البدن: وجبت الدية والقسامة» كما لو وجدوا 
أصبعاً مقطوعة: لم يكن ققد الأصبع مانعاً من القسامة والدية» كذلك 
وجود الأقل من البدن. 

# وإذا جد النصف» ومعه الرأس: فهذا مع الرأس آكثر من نصفه. 

٭ وإن لم يكن معه رأس: فليس يخلو من أن يكون المفقود منه 
النصف سواءء أو أكثر من النصف: 

فان كان النصف سواء: فغير جاتر إيجاب القسامة والدية؛ لأنه لو 
وجب ذلك» لوجب في النصف الآخر مثله» فكان يكون فيه إيجاب 
قسامتین ودیتين في قتيل واحد» وذلك خلاف الاتفاق. 

أو أن يكون المفقود هو الأكثر» والموجود هو الأقلء وقد قلنا 


إن الأقل لا حكم له» ولو وجب ذلك» لوجب في اليد والرجل› 
فکان یجب فی قتيل واحد عشر قسامات»› وعشر ديات» وهذا خطاً 


بالاتفاق: 
# وإن كان مشقوقاً بالطولء فوجد أحد النصفين: لم يجب فيه شيء» 
ا 


مسألة : [إذا وجد بهيمة مذبوحة فى المحلة] 
قال : (ولا قسامة فى بهيمة› ولا غرم إذا واف مح 


ولا نعلم فيه خلافاً» وهو بمنزلة الثوب وسائر الأموال. 


.٤۷٤١/٠١ بدائع الصنائع‎ ١١١/۲١ المبسوط‎ )١( 


0٦‏ : کتاب الدیات 


مسألة : [حكم العبد في القسامة] 

قال : (وفي العبد القسامة والقيمة). 

قال ابو بکر : وذلك لأن العاقلة تد تغرمها» ويجب فيه القصاص في 
العمد» والكفارة فى الخطاً. 

قال بو جعفر : (ولا قسامة فيه في قول أبي يوسف). 

قال ابو بکر : لأنه جعله بمنزلة البهيمة» وهو سديد على ما روي عنه 
في أن العاقلة لا تله ويجاوز به الدية. 

مسألة : [إذا جد قتیل فى دار مكاّب] 

قال : (وإذا وجد قتيل في دار مكاتّب: فعليه أن يسع في الأقل من 
قيمته» ومن دية القتيل» إلا عشرة دراهم)". 

وذلك لأن وجود القتيل في الدار بمنزلة مباشرة القتل من صاحب 
الدار» فکأان المکاتب باشر قتله» فیلزم الأقل من قيمته» ومن الدية إلا 
ا لأن قيمة العبد لا تكون في الجناية أكثر من ذلك» ألا ترىئ 
أنه لو قل وقيمتهغشرون آلف غرم قاتله عشرة آلاف إلا عشرة دراهم. 

e 


u e‏ شه قز 
ا و هد ال 


(1) كتاب الأصل ٤۸٠/٤‏ بدائع الصنائع .٤۷٤١/٠١‏ 
(۲) المبسوط ١١۱/۲١‏ بدائع الصنائع .٤۷٥١/٠١‏ 


کتاب الديات 0۷ 


وليس كذلك للقتيل الموجود في المحلة»ء لأن حق جماعتهم في 
المحلة سواء» وهم أخص بها من سائر الناس» فلزمت أهلها. 

مسألة : [إذا وجد قتیل في دار عبدٍ ماذون] 

قال : (وإذا وجد في دار عبار مأذون له» وعليه دين أو لا دين عليه: 
فألدية والقسامة غا غافلة مولا 

وذلك لأن المولى هو المالك للدار» والعبد لا يملكها بوجه» 
وليس العبد كالمكاتّب ؛ لأن ملك المكاتب له دون مولاه» وملك العبد 
للمولی. 

فإن قيل: فإذا كان على العبد دين يحيط بقيمته وما في يده لم 
يملك المولى الدار في قول أبي حنيفة» فينبغضي أن يكون عليه 


کالمکاتت 
قيل له: إنه وإن كان كذلك» س لا لأجل 
ا ال ا و ولا پستحق اا ا الم 


أيضاً لا يستحقون ملك الدارء لأجل دينهم» أما المكاتب فإن له ضرباً من 
الملك»› ومتی عتَق تم ملکه» كملك الحرء فلذلك اختلفا. 
٭ قال : (وقال أبو يوسف في الإإملاء: إذا كان عليه دين: دفعه المولى 


أو فداه). 


قال ابو بکر : جعله بمنزلة جنایته بیده» کالقتیل الموجود في دار 
اا 


0۸ کتاب الديات 
مسألة : [لا يدخل فى القسامة امرأة ولا صبى ولا عبد] 


قال بو جعفر : (ولا يدخل فيمن يُقسم امرأةء ولا صبي» ولا 
)0 
عبد) . 


يعني في المحلة» وذلك لأن القسامة تلزم بوجود القتيل على وجه 
النصرة والولاية» كما تلزم الدية» وليس هؤلاء من آهل النصرة والعقل 
وال 

مسألة : [إذا وجد قتيل في دار امرأة] 

قال : (وإن جد قتيل في دار امرأة في مصر لا عشيرة لها فيه: 
a‏ 
وق الول ثم رجع أبو یوسف فقال : يضم إليها قرب القبائل منهاء 
فيقسمون ويغرمون الدية لهم). 

وإنما لزمها الأيمان كما يلزمها في ساثر الدعاوى"» والفرق بينها 
وبين الأيمان في الدعاوئ» أن سائر الدعاوئ فيها يمين واحدة» وهذه 
ھون ا ولا يُخرجها ذلك من أن تكون بمثابة الأيمان في 
الدعاوئ» وليس لزومها متعلقاً بالعقل والولايةء فلذلك لم يمتنع لزومها 


المرأةء آلا تریٰ أن المكاتّب لا يدخل في قسامة آهل المحلة وغرمهم 
وتلزمه القسامة إذا وجد قتيل فى داره» فكذلك المرأًة. 


() كتاب الأصل ٤۷٦/٤‏ المبسوط .١١١/۲١‏ 

(0) كتاب الأصل ٤۸۲/٤‏ المبسوط ٠۲١/۲١‏ الهداية مع تكملة شرح فتح 
القدیر ۳۹۳/۱۰» بدائع الصنائع 0° . 

(۳) وفي (ق.ج): «فكذلك في القتيل في دارها». 


کتاب الديات 0۹ 


# ولأبي يوسف: أنها لو كانت بمنزلة الأيمان فى الدعاوئ» لاكثفي 
ا م واو ا ا ا م ا ل غ اها عن 

مسألة : [حكم الذمي في القسامة] 

فال (وعل الذمي القسامة والدية ف القل المرجوة فى :ذاره» تكرر 
عليه الأيمان)'. 

لأنه أخحص بملك الدار من غيره» ولأن الذمي والمسلم لا يختلفان في 
حقوق الآدميين. 

مسألة : [وجود القتيل فى دار اليتام] 

قال : (ومّن وجد قتيلا في قرية ليتامئ» ولا عشيرة لهم فيها: فعلى 
عاقلتهم القسنامة والدة": 

قال أبو بكر : أما الصغار فلا قسامة عليهم؛ لأن قولهم كلا قول» 
وكما لا يستحلفون فى سائر الدعاوئ» لكن القسامة والدية على عواقلهم؛ 
لأنهم أهل نصرتهم والولاية عليهم. 

قال أبو بكر : قد ذكر محمد مسائل فى القتيل الموجود في الدار» 
العاقلة. 


(۱) كتاب الأصل .٤۸١/٤‏ 
(۲) كتاب الأصل »٤۸4١/٤‏ المبسوط ١١۱/۲١‏ بدائع الصنائع .٤۷٥٤/٠١‏ 


1۰ کتاب الدیات 


وكان آبو الحسن الكرخى رمه اله يفول : السائل الت أوجب بها 
ا هي إذا كانت العاقلة e‏ ال 

والمسائل التى أوجب فيها القسامة على صاحب الدار خاصة» والدية 
N EEN EEE AE‏ 
مادا انت غا عن الرض: ت ا و 
إذا كان صاحب الدار والقرية ممن يصح إحلافه. 

فأما إذا كان صاحب الدار ممن لا يصح إحلافه › راي 
والمجنون: فإن القسامة والدية على العاقلة في الوجهين جميعا أقرب 
القبائل منه؛ لأنهم يستحقون ولايته ونصرته» وليس هو ممن يُحلّف» 
فقامواعنه فيها. 

مسألة : [سراية الجراحة] 

قال : (ومَن أصابه حجر أو جراحة في قبيلة» فلم يزل صاحب فراش 
حتىٰ مات : فعلىٰ أهل القبيلة الذين أصابه ذلك فيهم القسامة والدية). 

وذلك لأن السبب الذي حدث عنه القتل» كان هناك» فصار كالقتل 
الموجود فیه» آلا تریٰ آن رجلا لو جرح رجلاًء فمات منه: كان قاتلا 
لوجود السبب من جهته. 

مسألة : [وجود القتيل في السفينة] 

قال : (وإذا وجد قتيل في سفينة : فالقسامة والدية على من فيها من 


(۱) بدائع الصنائع .٤۷٥١/٠١‏ 
(۲) كتاب الأصل ۰٤۸۱/٤‏ المبسوط .١١۸/۲١‏ 


کتاب الديات ٦۱‏ 


(0) » 

الركاب وغيرهم من أهلها الذين هم فيها) '. 

لأنهم في هذه الحال أخص بالموضع وبنصرته"“ من كل أحلر» 
فصاروا أولى بالقسامة والديةء ألا ترئ أنه لو وجد قتيل على دابة يسوقها 
رجل: كانت الدية والقسامة على السائق". 

مسألة : [وجود القتيل في نهر عظيم] 

قال : (وإن وجد قتيل في نهر عظيم يجري فيه الماء: فلا شيء فيه)“. 

وذلك لأن ذلك الموضع لا يد عليه لأحلر» فهو بمنزلة القتيل 
الموجود في البحر» وفي المفازة. 

# قال : (وإن كان محتبساً إلى جانب الشط: فهو على آقرب الأرضين 
إليه» وفيهم القسامة). 

لأنه إذا كان واقفاً» فهو بمنزلة الموجود في الشط» لأن الموضع الذي 
احتبس فيه القتيل مما يلى الشط: تثبت فيه اليد لأهل القرية» كالشارع» 
والمسثيات ونحوها. 

مسألة : [وجود القتيل في نهر صغير] 

(0) ٠ 0 TT ۰ . Me 

قال : (وإن كان في نهر صغير لقوم معروفين: فهو عليهم) . 

(1) كتاب الأصل ٠٤۸١/٤‏ الهداية مع تكملة شرح فتح القدير .۳۸٠٦/٠١‏ 

(۲) وفي (ق.ج): «والتصرف فيه». 

(۳) كتاب الأصل .٤۸٠/٤‏ 

(6) المصدر السابق. بدائع الصنائع ٩‏ وقال زفر رحمه اللّه: تجب 
على أقرب القرى من ذلك الموضع. 

.۱۱۸/۲١ المبسوط‎ )٥( 


1Y‏ کتاب الدیات 


وذلك لأنهم أخص بالموضع من سائر الناس» ألا ترئ أنهم يستحقون 
به الشفعة. 

مسألة : [وجود القتيل على عنق رجل أو على دابة] 

قال : (وإن وجد على عنق رَجل يحمله»ء أو على دابة هو سائقهاء أو 
راکبها أو قائدها: فهو عليه). 

لأن الدابة إذا كانت في يده» فهو أحق بها من غيره» فكأن القتيل في 
يده. 

# قال : (وإن كانت الدابة مخلاةء ليس معها أحد: فهو علي أهل 
المحلة الذين وجد فيهم). 

لأنهم إذا لم يكن في يد أحد» فكأنه قتيل وجد في الموضع. 

مسألة : [وجود قتيل فى قبيلة اختلف فى ادعاء قاتكه] 

قال : (ومّن وَجد قتيلاً في قبيلة» فزعم أهل القبيلة أن رجلا منهم 
تَلّه» وأنكر ذلك ولي القتيلء ولم يدع قَتلَّه على واحار منهم بعيّنه: فإن فيه 
القسامة والدية على أهل تلك القبيلة. 

ويحلفهم أبو يوسف بالله: ما قتلناه» ويرفع عنهم» ولا علمنا قاتلاً؛ 
لأنهم قد ذكروا أنهم علموا قاتلا)". 

قال بو بكر: إنكار الولي لما ذكره أهل القبيلة» لا يسقط عنهم 


(1) بدائع الصنائع .٤۷٤۸/٠١‏ 
() بدائع الصنائع .٤۷0۸/٠١‏ 


کتاب الديات 1۳ 


القسامة والدية» من قَبَّل أنه لم يبرئهم من ذلك. 

واا وجه قول آي رسف فی آنه لا لفون ما غلا قاتلا فن 
قبل نهم قد قالوا: نعرف القاتل» فلا يجوز أن يحمَلوا على الحِف على 
الكذب في الظاهر عندناء إذ قد قالوا: نعرف القاتل. 

قال : (وقال محمد ان ا : ما قتلناه» ولا علمنا قاتلا غير فلان 
بن" فلان). 

وذلك لأن هذه اليمين ليست" فى الأصل إلا على هذا الوصف» فقد 
E EE E‏ 
ذلك الغير من الجملة. 

فإن قال قائل : فما وجه إحلافهم: «ما قتلناه» ولا علمنا قاتلاًا» وهم 
لو قالوا: «قد علمنا قاتله»: لم يلتفت إلى قولهم؟ 

قيل له: الأصل فيه ما وردت به السنة. 

٭ وآما فائدته: فإن من شیوخنا من قال: إنه قد کان جائزاً أن يكون 
القاتل عبداً لواحد منهم» فاستظهر عليهم بذلك؛ لأنه لو أقرً به: جاز 
إقراره» وقيل له: ادفعه أو افلره» فحلفوا في الأصل على هذاء ثم جرت 
اليمين عليه وإن لم يكن لواحد منهم عبد. 

كما أن النبي صلى الله عليه وسلم رَمَلّ في الطواف إظهاراً للجلد 

(1) وفي الأصل: «فلان» وفلان». 

(۲) وفي (ق.ج): «لم يثبت في الشريعة). 

(۳) وفي (ق.ج): «باستیفاء». 

.۸۸۷/۲ صحیح مسلم‎ )٤( 


1٤‏ کتاب الديات 


وال م رفاو مع عدم السبب الذي من أجله 
ف 

ووجه آخر: وهو أن وجود القتيل يوجب تهمة أهل المحلة في قتله» 
أو الأمر به» فحُلّفوا: ما قتلوه ولا علموا قاتلا ليزيلوا التهمة عن أنفسهم 
في قتله أو الأمر به» ألا ترىئ أن الشاهد الواحد في القتل يوجب الحبس 
عند أبي حنيفة للتهمة» فاستظهروا في إزالة التهمة عن أنفسهم بقولهم: ما 
قتلنا» ولا علمنا قاتله. 

راا ¡ فغير ممتنع أن يكون واحد منهم قد أمر صيياً أو مجنوناً أو 
عبداً محجوراً عليه بذلك» فإذا اق به ا فحلفوا : ما قتلنا ولا 
علمنا قاتلاً؛ لأنه لو قال: قد علمت قاتلا وهو الصبي الذي أمرتّه بقتله: 
كان حاصل الضمان عليه» والله أعلم. 


FF FR FF #* 


کتاب الديات 10 


باب جناية الراكب والقائد والسائق ونحوهم 


ا [جناية الراكب وحكم ضمانها] 

قال أبو جعفر رحمه الله : (وإذا سار الرجل على دابةٍ في طريق» ضَين 
EEE E E e OC E O E‏ 
بالرّجل» أو التفحة بالذتّب: فإنه لا يضمنها)“. 

قال بو بكر : الأصل فيه: ما روى عباد بن العوام عن سفيان بن 
حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله صلی الله عليه وسلم: «الرّجل جار . 
مثله. 


.۲أ٠°ص مختصر الطحاوي‎ )١( 

(۲) الكدأم أي العض» ينظر المصباح المنير(كدم) . 

(۳) الخبط : الضرب باليد. ينظر المغرب (خبط) . 

. نفحت الدابة : أي ضربت بحافرها. ينظر المصباح المنير(نفح)‎ )٤( 

)٥(‏ كتاب الأصل .٠٥۳/٤‏ المبسوط ۱۸۸/۲١‏ الهداية مع تكملة شرح فتح 
القدير ٠۳۲٠/٠١‏ بدائع الصنائع ٤۷١۳/٠١‏ المغني والشرح الکبیر .١۸/۱١‏ 

0) شرح معاني الآثار ۲۰٤۲/۳‏ أبو داود ۷٠٤/٤‏ ح۹۲٥٤»‏ واللفظ في كتب 
السنة: «جرح العجماء جبار»» صحيح مسلم ۲“  “‏ نصب الرایة ٤‏ /۳۸۷. 


11 کتاب الديات 


والمراد به: النفحة بالرّجلء لاتفاق الجميع" على أنها إذا وطفت 
برجلها: ضَّين» والمعنى فيه: أنه مباح له السير في الطريق» ولا يستطيع 
التحفظ من التفحة بالرجل. 

فكل ما كان بمثابتها: فحكمه حكمهاء وهو الَفحة بالذنب» ونظيره 
الذا ةادا ارت ارا ار رآ ترما فافندت ماضا ار قات عا 
آنه لا يضمن» لهذه العلة بعينهاء وكذلك إذا سقط منه إزاره في الطريق»› 
فعطب به إنسان» فهو في معنى ذلك. 

# ولا حلاف بين الفقهاء في تضمين الراكب ما أصابت بيدهاء أو 
وطئت برجلهاء والمعنى في ذلك: أنه إنما أبيح له السير في الطريق على 
شرط السلامة» على أن لا يعطب به إنسان؛ لأنه وإن كان له حق استطراق 
في الموضع» فإن سائر الناس يساوونه في الحق» فلما كان سائرا في حق 
الغير» كان من شرط ذلك: أن لا يضر بإنسانِ فيما يمكنه التحفظ منه على 
ما وصفنا. 

[مسألة :] 

قال : (والسائتق والقائد كذلك» إلا أن الكفارة على الراكب» دون 
الاق راتات" 

ذلك اة ف صا فو فل ال اكت وشن ةلةه ايتا 
فصارت الدابة كالآلة فى قتله» نحو أن يرمى بها عليه» فيكون ذلك قتل 
مباشرة» فتلزمه الكفارة. ٠‏ 


(1) المغني والشرح الکبیر .٥۸/۱١‏ 
(۲) كتاب الأصل ٠٠٥۷/٤‏ الهداية مع تكملة شرح فتح القدیر .۳۲۸/٠١‏ 


کتاب الديات 1V‏ 


وأما السائق فلم يباشر القتل» وإنما فعل السبب» فصار كحافر البئر 
في الطريق» ولا تلزمه الكفارة. 

[مسألة :] 
فال : (وإن راتت أو بالت» فعطب به إنسان: لم يضمن). 

وذلك لأن مثل هذا لا يمكنه التحفظ منه» فصار كالتفحة بالرٌجل. 

مسألة : [سقوط سرج الدابة على إنسان] 

(وإن سقط سرج الدابة» فعطب به إنسان: فالدية على السائق 
القائد). 

وذلك لأنه يمكن التحفظ من وقوع السرج» ومن أجل ذلك شد على 
الدابة. 

وكذلك في حامل المتاع إذا وقع منه» فعطب به إنسان: ضمنه؛ لأن 
حامل المتاع لا يحمله إلا وهو متحفظ من سقوطه» TET‏ 
بالحبل. 

[مسألة :] 

قال : (وإن آثارت الدابة حجراً كبيراً: ضمن الراكب) 

لأن ذلك غير معتاد حدوثه إلا من حَمّل شديد علي الدابة» وعثف 
عليها في السير» فصار ذلك من جنايته» ولأنه يمكن التحفظ منه» بأن 


2 


(1) كتاب الأصل ٠٠٥٦/٤‏ الهداية مع تكملة شرح فتح القدير .٠٠/٠١‏ 


1۸ كتاب الديات 


یسیر بها على مهل. 

مسألة : [من قعد في مسجد فعطب به إنسان] 

قال : (ومن قعد في مسجد في غير صلاة» فعطب به إنسان: ضمن› 
وإن کان في صلاة: لم يضمن) '. 

زذلك ف الد م للف دون الرس ف لي الاق آل 
Es‏ ا ا ر للصلاة: لم يجز له القعود» فقعوده فيه مباح 
على شرط السلامة؛ لأنه فى حق الغير» فصار كالقعود فى الطريق 
ارا قفن فا حي ب جا ي سى رة واه ار 
فيه للصلاة» فهو جلوس في حقه» کالجالس في منزله وفي ملکه» فلا 
يضمن ما عطب به. 

# (وقال أبو يوسف ومحمد: لا يضمن في الوجهين جميعا). 

لأن له أن يجلس فيه منتظِراً للصلاة ولغيرهاء وليس ذلك بمنزلة 
جلوسه في الطريق؛ لأن الطريق إنما هو للمرور فيه لا للجلوس» فهو 
بجلوسه مانع لغيره من الاستطراق» فأبيح له ذلك على شرط السلامة. 

ولأبي حنيفة : أن المسجد كذلك؛ لأنه بجلوسه فيه مانع لغيره من 
الصلاة في موضعه» فصار كالجلوس في الطريق. 

فصل : [تعليق القنديل في المسجد] 

قال : (وإن علق فيه قنديلاًء وهو من العشيرة: لم يضمن ما عطب 

.۲٥۹/۲۷ المبسوط‎ )۱( 


( اي كان علق القفيل من العقيرة ال ذلك المسجد ها ينظ مدر 
الطحاوي ص۹۱٣۲‏ . 


كتاب الديات 1۹ 


به» وإن كان من غيرهم: ضمن في قول أبي حنيفة» وقال أبو يوسف 
و و 

لای ةاد فل الس ار بجاوةة کا ات ا اما 
فیه» ولهم أن یمنعوا غیره من عمارته» ویعمروه هم» فأما الأجنبي فإنما 
يفعل ذلك في حق الخير على شرط السلامة» كالجلوس في الطريق 
للاستراحة» ا ضمن» وأما أهل المسجد» فلأنهم فعلوا 
ذلك في حقهم» کفعلهم في آملاکهم. 

وفي قول أبي يوسف ومحمد: لا يضمن؛ لأن في ذلك قربة إلى 


ا 


الله عز وجل» وله فعله» قال الله تعالى: #إنما بعمر مسجد أله من 
ءام باه 4“ الآية» وقال الله تعالى: # ماعل لحنت من 
ت )۳( 
سيل . 

ولأبى حنيفة: أن كونه قربة لا سقط حق الآدمى» إذ كان شرطه أن 
يفعله على شرط السلامة؛ لأن من رمى المشركين» فهو مقرب إلى الله 
برميه إياهم› ويضمن مع ذلك إن أصاب مسلما. 

مسألة : [إرسال البهيمة وضمان جنايتها] 


(€) 


.۲٤/۲۷ المبسوط‎ )۱( 

.٠۸ التوبة:‎ )۲( 

(۳) التوبة: ۹۱. 

(6) كتاب الأصل ٠٥۷/٤‏ الهداية مع تكملة شرح فتح القدير ."۳٠/٠١‏ 


۷٠۰‏ کتاب الدیات 


لآنه ساق لهاء بمنزلة سائق الدابة» وتصير البهيمة حينئذٍ كالآلة له في 
الإتلاف. 

# قال : (وإن أرسلها وزال عنهاء فلم يكن لها سائقاً ولا قائداًء ولا 
زاجرأًء فما أصابت: كان ضامناًء إلا أن تعدل عن الطريق التي أمامها إلى 
طريق غيرها: فلا يضمن بعد ذلك ما حدث منها). 

قال آبو بكر آيده الله: ما أصانت من فور الإرسال» فهو بمتزلة ما 
أصابت الحجر والسهم في ذهابه بالرمي» فإذا عدل عن ذلك الستّن» فقد 
انقطع حكم الإرسال» كما لو رد إنسان السهم عن سنه إلى جهة أخرئ: 
بریء الرامي من ضمانه. 

# قال : (فإن الم يكن لها طريق إلا ما عدلت إليه: كان ضامتا). 

لأن ذهابها في ذلك الطريق كان كالإرسال» إذ ليس في عدولها إليه 
دلالة على ترك الستّن الذي أرسل فيه. 

[مسألة :] 

قال : (ومن أرسل طائراً» فأصاب في فوره شيئاً: لم يضمن)'. 

وذلك أن الطير يخرج عن تصرفه ويده بالإرسال»ء ويكون متصرةاً 
لنفسه» ولا يكون المرسل سائقاً له ولا قائدأء فصار كالعجماء» وقد قال 
النبي عليه الصلاة والسلام: «جرح العجماء جُبّار»". 


() بدائع الصنائع .٤۷٠٦/٠١‏ 


(۲) سبق تخریجه. 


کتاب الديات 4 


مسألة : [إغراء الكلب] 

قال آبو عفر ومن أغرئ لبا فاطات شيا سن إنسات: لم 
يضمنه). 

قال أبو بكر : المشهور من قولهم: أنه بمنزلة الدابة» يضمن المرسيل 
ما أصاب من فوره» ولا أدري من ين وقعت إليه هذه الرواية؟! 

قال : (وقال أبو يوسف: عليه ضمانه» وقال محمد: يضمن إن كان 
سائقاً له» ولا يضمن إِن لم يکن سائقاً له). 

مسألة : [سقوط الإنسان على الإنسان] 

قال : (ومَن سقط عل رجُل فقتله: کانت دیته عل عاقلته)'. 

لأن سقوطه عليه فعله» وهو بمنزلة قتل الخطا. 

# قال : (وإن مات الساقط» فإن كان المسقوط عليه في دار نفسه: 
کان هدرا). 

لأنه متصرّف في ملكه» بحيث لا حق للغير فيه» آلا ترئ أنه لو وضع 
حَجرا في ملکه» فعثر به إنسان» فعطب: لم يضمن. 

قال : (وإن كان في موضع جلوسه فيه جناية: كانت دية الساقط على 
عاقلته). 


وھ ات ر فعطب به إنسان. 


(۱) بدائع الصنائع 7/۱۹ 
)۲( وفي (ق.ج): «الطريق». 


۷۲ کتاب الدیات 

مسألة : [ضَرَّب دابته فأصابت أحداً] 

قال : (ومَّن كان راكباً فضرب دابته» أو كَبَّحَها باللجام» فأصابت 
برجلها أو بذبها: فلا شيء عليه). 

لأنه غير متعٌ في ضربهاء ولا يمكنه التحفظ من الرّجْل»ء وقد روي 
عن النبي صلى الله عليه وسلم: «الرجل جار" . 

مسألة : 

(ولى تخَسها إنسان» فنفحت رجلا فقتلته: فالدية على الناجس دون 
الراکب)» لأنه متعدفي تَخسهاء فیضمن ما تولد منه. 

# (وكذلك لو ألقت راكبها: كان ضمانه على الناخس). 

مسألة : [حكم ضمان قائد قطار الإبل] 

قال : (ومن قاد قطارا“ فى طريق» فما أوطا أول القطار أو آخره بيد 
أو برجُل» أو صَدَّم إنساناً: كان ضامناً لذلك ولا كفارة عليه» وكذلك إن 
کان معه ساقی) :. 

وذلك لأنه فاعل للسبب الذي به وقع التلف» كواضع الحجر في 
الطريق» وحافر البئر. 

.۱۹۳/۲٣ المبسوط‎ )۱( 

(۲) سبق تخریجه. 

)۳( الهداية مع تكملة شرح فتح القدیر .۳۳٤/٠١‏ 

(6) القطار: عدد من الإبل تقطر على نسق واحد. ينظر المغرب (قطر)» 
المصباح المنير (قطر). 

."٠٠/٠١ المصدر السابق‎ )٥( 


کتاب الدیات A‏ 


ولف الفخة بال جل كالاطعة لأتة إن كان ماقا أو قدا فد 
ی ا و ی ا و ی ا ا 
TED‏ 

وأيضاً: فإن قوٴده في ذلك الموضع الذي فيه الإنسان» أو سوّقه إياها 
هو الموجب ا ا 

# ويستوي القائد والساتق في الضمان» لتساويهما في فعل السبب 
الموجب لاإتلاف» ولا كفارة عليهما لأنهما لم يباشرا فعل القتل. 

# قال : (فإن كان السائق من وسط القطار: كان ضمان الجميع عليهما 
أيضا). 

لأن القائد يقود الجميع ؛ لأن بعضها مربوط ببعض»› وأما السائق فإنه 
سائق لما بین يديه قائد لما خلفه. 

# قال : (فإن كان السائق على بعير وط القطارء راکب لا یسوق منه 
شياً a EE Ry EE‏ 

وذلك لأنه غير سائق لما بین يديه ؛ لن ركوبه لهذا البعیر لا يکون به 
سائقاً لما بين يديه كما أن مشيه إل جانب البعيرء لا يو جب أن يکون 
سائقاً له ذا لم يسقه» وكذلك کونه خلفه» ا سات کا 
راكبه؛ لأن البعير يسير بركوب الراكب وحثهء وإذا كان سائقا له» فهو 
قائد لما خلفه» فلذلك کان ضمانه عليهما. 

مسألة : [من دخل دار قوم فعقره کلب حراستهم] 

قال : (ومَّن دخل دار قوم بإذنهم أو بغير إذنهم» فعقره كلبهم: فلا 


V٤‏ کتاب الديات 


ضمان علیهم)'. 

وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام الوا 

مسألة : [إيقاف الدابة في الطريق] 

قال : (ومن أوقف دابة فى الطريق» مربوطة أو غير مربوطة: ضمن ما 
أضانف بي وجه اسای 

وذلك لأنه متعدفي إيقافه إياها في الطريق» فهو بمنزلة واضع الحجر 
في الطريق» وحافر البئر فيها. 

وليست هذه بمنزلة النفحة بالرّجل للساتق؛ لأنه غير متعد في السير. 

# قال : (وإن كانت مربوطة» فجالت في رباطها: فهو كذلك)؛ لأن 
التعدي باق. 

# قال : (وإن كانت غير مربوطة» فزالت عن موضعها: لم يضمن ما 
اضانت للف 

لأنها صارت منفلتة بزوالها عن الموضع»ء وقد قال النبي صلى الله 
عليه وسلم : «العجماء جبار» والعجماء هي البهيمة المنفلتة. 


٭ وكذلك جميع الهوام وغيرهاء إذا آلقاها رجل في الطريق» فهي 


(۱) بدائع الصنائع .٤۷٠۷/٠١‏ 
(۲) صحیح مسلم ۱۳۳٤/۲‏ ح ٠٠۱۷ء‏ نصب الراية ۰۳۸۷/٤‏ وتقدم. 
(۳) كتاب الأصل ٥٦۳/٤‏ الهداية مع تكملة شرح فتح القدیر .۴۲٠/۱۰‏ 
)٤(‏ كتاب الأصل ٠٥٦٤/٤‏ بدائع الصنائع .٤۷٠٥١/٠١‏ 


)٥(‏ سبق تخریجه. 


کتاب الديات Vo‏ 


كالدابة فيما وصفنا. 

مسألة : 

(وإذا بن في الطريق» أو وضع فيها حجراً: ضمن ما عطب به). 

لأنه متعدٌ فيه» ولا نعلم فيه خلافاً بين الفقهاء. 

مسألة : [خروج الميزاب إلى الطريق] 

قال : (ومن أخرج من داره ميزاباً إلى الطريق» فسقط على رَجّلء 
فقتله» فإن أصابه ما كان في الحائط منه: لم يضمن). 

لأنه غير متعدٌ فيه ؛ لأنه وضعه فى ملكه. 

# (وإن أصابه ما كان خارج الحائط : ضمن). 

لأنه في غير ملكه» كحجر وضعه في الطريق. 

٭ (وإن لم يعلم ما أصابه منهما: لم يضمن في القياس» ويضمن في 
الاستحسان النصف). 

لآنا إذا لم نعلم من أيهما مات» وقد علم وقوعه عليه» حكمنا بموته 
منهما جميعا» وهو متعد في البعض» غير متعد في البعض» فيضمن 
النصف. 

مسألة : [حكم الأجير في الضمان] 

(وإذا استأجر رجلا على شيء يُحدثه في فنائه» فعطب به إنسان: 


(۱) المبسوط 1/۲۷ بدائع الصنائع .٤۷۲١/٠١‏ 


۷٦1‏ کتاب الدیات 


وذلك لأن له أن ينتفع بفنائه على شرط السلامة» كالقعود في الطريق 
للاستراحة على شرط السلامة » فلم يكن الأجير متعديأًء وكان أمر 
المستأجر إياه بذلك أمرأ صحيحاء فانتقل حكم فعل الأجير إليه؛ لأنه قد 
احق عله الد فار كان الو جر عله الان عله خامة 

ولیس هذا كأمره إياه بالحفر ونحوه فى غير فنائه» فيضمن الأجير؛ 
لأن أمره فيه کلا آمر» إذ لیس له أن بحدث فی غير ملکه وفنائه شیئا. 

مسألة : [عدم وجوب الكفارة في قتل الخطاً على الصبي والمجنون] 

قال : (ولا كفارة على الصبى والمجنون فى شىء مما أوجبنا فيه 
الكفارة على العاقل البالغ). 

وذلك لأن الكفارة عبادة لله تعال» والصغار والمجانين لا تلزمهم 
العبادات» كالصوم والصلاة والحج» وقال النبي عليه الصلاة والسلام: 
«رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ» وعن المجنون حتى يفيق› 
وعن الصبي حتى يحتلم»". 

مسألة : [عدم توريث من وجبت عليه الكفارة] 

قال : (وكل مّن أوجبنا عليه الكفارة: حرم الميراث» ومن لم نوجب 
عليه الكفارة في غير العمد: لم يحرم الميراث)". 
الكفارة: لم يحرم الميراث» والقاتل بيده لما لزمته الكفارة: حرم الميراث» 


(۱) ابو داود ٥٥۸/٤‏ ح ۰٤٤٤۳-٤۳۹۸‏ سنن الترمذي ۳۲/٤‏ وقال: حدیث 


حسن غریب» شرح السنة للبغوي V1‏ 
(۲) بدائع الصنائع .٤۷٠۲/٠١‏ 


کتاب الديات VV‏ 


فعلمنا أن حرمان الميراث في غير العمد متعلق بوجوب الكفارة. 

مسألة : [حرمان الميراث يوجب حرمان الوصية] 

قال : (ومن حرم الميراث لأجل القتل: حرم الوصية)". 

وذلك لأن الميراث آكد فى وجوبه من الوصية» بدلالة أنه يدخل في 
ملك الوارث بغير قبولهء با ف و ا ق 
فلما حرم الميراث لأجل القتل» كان حرمان الوصية أولى. 


RR RFR FR * 
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۷۸ کتاب الدیات 


باب حکم الحائط المائل 


مسألة : [الحائط المائل وضمان ما يحدث عنه] 

قال أبو جعفر”: (ومَّن مال حائطه إلى الطريق» أو إلى دار رَجُلء 
بطب ف عاظب ادان عله 

وذلك لأن ميل الحائط ليس من فعله» ولم يکن متعدياً ببنائه في 
ملکه» فلم يضمن ما عطب به» آلا ترئ أن الريح لو طرحت حائطاً لرجل 
إلى الطريق» فوقع على إنسان» أو عطب بترابه: لم يضمنه؛ لأنه لم يكن 
الوقوع من فعله» ولم يكن متعدياً في بنائه. 

# قال : (فإن أشهد عليه في نقضه» فأمكنه» ولم يفعل: ضمن ما 
عطب به). 

لأنه قد صار في هواء الطريق» فشغلهء فلما تقدم إليه في رفعه» فلم 
يرفعه: كان متعدياً» كما أن ثوباً لو آلقته الريح في دار رجل» وأمره 
صاحب الدار برقعه» فلم يرفعه ضمن ماعطب به» فكذلك لو وقع 
الحائط إلى الطريق ء فأير برفع التراب» فلم يرفعه: ضمن ما يعطب به؛ 
لأنه ليس له أن يشغل حق الغير بحائطه. 


(۲) كتاب الأصل .٠٦۷/٤‏ المبسوط ۸/۲۷ الهداية مع البناية »٠٠٠/٠١‏ 
بدائع الصنائع .٤۷١١/٠١‏ 


کتاب الديات ۷۹ 


وما لم یتقدم إلیه» فلم یکن من جنايته. 

والواحد من الناس إذا تقدم إليه: لزمه رفعه؛ لأن ذلك حق للكافة» 
فإذا قام به بعضهم» صار خصما عن الباقين. 

# قال : (فإن كان ما عطب به نفس: فهي على العاقلة» وما كان من 
مال: فهو في ماله). 

وذلك لأنه بمنزلة واضع الحجر في الطريق. 

مسألة : [الإشهاد على ميل الحائط] 

قال : (ویصح الاشهاد من المستأجر» والمستعيرء أو مِن مالك إذا 
کان الميّل إلى داره)". 

وذلك لأن الميل قد شغل ذلك القدر من الدار» فله أن يأمره برفعه» 
كما لو وضع شيئاً في الدار: کان له آن يأمره برفعه. 

# قال : (وإن كان الحائط لجماعة» فتقدم إلى بعضهمء فلم يهدمه 
حتیٰ سقط» فعطب به عاطب : فإنه لا يضمن أحد منهم شيئا). 

لأنه لا يستطيع بعضهم هدمه دون بقيتهم. 

«اولكن أبا حنيفة استحسن» فجعل على المتقدم إليه من الدية بمقدار 
حصته من الحائط)". 

ووجه الاستحسان فيه: ما حكاه أبو الحسن الكرخي رحمه الله عن 
محمد أنه قال: إذا أشهد عليه» بغي له آن یرفعه إل الحاکم حتیٰ يآمره 


(1) كتاب الأصل ٥٦۷/٤‏ المبسوط ۸/۲۷ الهداية مع البناية .۲۲٠/٠٠١‏ 
(۲) كتاب الأصل »٥1۹/ ٤‏ المبسوط ٠١/۲۷‏ بدائع الصنائع .٤۷۳۴/٠١‏ 


A۰‏ کتاب الدیات 


الحا لقف ان کان راز غات من ل ان فة عة اة 
المسلمين» والإمام يتولى ذلك لهم» فيأمر الحاضر بنقض نصيبه ونصيب 
الغائبين. 

وإذا أمكن المشهّد عليه نقض نصيبه من هذا الوجه» فلم يفعل : کان 
ا فو ا و 

# وإنما ضمن بمقدار حصته من الحائط ؛ لأن الموت هاهنا حادث 

من الثقل › وليس ذلك معن مختلفا في نفسه» فوجب أن يضمن مقدار 
a E e‏ 
موضع معلوم» فحمل عليها ثلاثة أقفزة: ضمن ثلث قيمتها» وهو مقدار 
الزيادة؛ لأنها عطبت من الثقل» فضمن بقسطه. 

# (وفي قول أبي يوسف ومحمد: عليه ضمان النصف). 

وذلك لأن أنصباء الآخرين كنصيب واحد؛ لأنه لم یجب به ضمان» 
فھو مثل آن یجرح رجلا ویعقره سء E SA‏ 
ذلك: فعلى الجارح النصف؛ لأن NT‏ 
بهما ضمان» صار كالشيء الواحد» كذلك أنصباء الآخرين" 

[مسألة :] 

# قال : (وإذا خرج الحائط المائل من ملكه بعد الإشهاد: لم يضمن 
ا 

لان مل الحاقط لما لم يكن من قله ول تكن نجاية من جيه 


(0) بدائع الصنائع .٤۷۳۳/٠١‏ 
(۲) کتاب الأصل .٥٦٦-٥٦۸/ ٤‏ 


تاب الديات ۸1 


وإنما تصير جنايته بالإشهاد والتقدم» والإشهاد إنما يتعلق حكمه ببقاء 
الملك» بدلالة أنه لو أشهد عليه بعد خروجه من ملکه: لم يكن 
للإشهاد حكم» ووجب أن يكون زوال الملك بعد الإشهاد مسقِطا 
لحكم الجناية. 

وليس ذلك مثل ساجة“ وضعها رجل في الطريق» ثم باعها» فعطب 
بها إنسان قبل النقل: فيضمن الواضع؛ لأن تلك كانت جناية صحيحة 
قبل البيع بغير الإشهاد» فلا يرتفع حكمها إلا بزوالها عن الموضع. 

مسألة : [وقوع الحائط المائل بعد الإشهاد عليه] 

قال : (وإذا وقع الحائط المائل بعد الإإشهاد» فعطب إنسان بترابه» 


فإن ابا یو سف قال في الإإملاء :ل تش" 


E‏ الذي كان فيه وقت الإشهاد» كرجل وضع 
حجرأ في الطريق» فنقله آخر عن موضعه. 

NT 

لأن الإشهاد إنما صح حكمه بما يخاف من سقوطه» ولولا ذلك لم 
یکن للإشهاد معنیٰ» ألا ترئ أنه إذا وقع على إنسان: و وان کان زااد 
عن الموضع» كذلك إذا عطب بترابه. 

قال أبو بكر أيده الله: وكل ما ذكر فيه الإشهاد» فإن المعنى فيه وقوع 


)١(‏ الساجة: هي الخشبة المنحوتة المهيأة للأساس ليقام عليها الحائط الذي مال 
مثلا» ينظر المغرب (سوج). 

(۲) كتاب الأصل .٥٦٦-٥٦۸/٤‏ 

(۳) انظر حاشية تبيين الحقائق .٠٤۸/١‏ 


3 کتاب الدیات 
العلم بالتقدم إليه في الرفع؛ لأنه إذا كان جاحداً: لا يثبت عندنا التقدم إلا 

ولو اعترف صاحب الحائط أنه قد تقدم إليه في رفعه: ضمنه وإن لم 
يكن هناك إشهاد ؛ لأن المعنى فيه أن يتقدم إليه ويأمره بإزالة الخلل الذي 
صار في هواء داره» أو فى الطريق» فيصير حينئذٍ جانياً بترك النقض. 


کتاب الديات AY‏ 


باب جنايات العبيد والمدبّرين 


مسألة : [جناية العبد] 


قال آبو جعفر رحمه الله “: (وإذا مَل العبدٌ رجلا خطأًء قيل لمولاه: 
إدفعه إلى و ل الا ار اند الد 

قال أبو بكر : الأصل في ذلك عندنا: أن جناية العبد في رقبته ورقّه» 
و ی ر ی ر ا 
استيفاء أرش الجناية في الرقبة E‏ العبد إليه» وإن 
ء ن 
أبيت الفداء: فسلم العبد إليه 

وإنما قلنا إن جنايته في رقه ورقبته : من ّل أن من شأن الجنايات آن 

بستحت بها الرقاب» والدليل عليه أنها لو كانت عمدا: لاستحق بها رقبته 

CY 
والدية جميعاً بدل من النفس» فينبغي أن يكون ثبوتها في موضع واحد من‎ 
رقبة القاتل › وأن لا يختلف في ذلك العمد والخطا في باب ثبوتها في‎ 
الرقبة؛ لأن رقبة العبد مال يجوز أن يستحق بالجناية الخطاً.‎ 

فإن قيل: فجناية الحر إذا كان عمداً تستحق بها رقبته» ولو كانت خطاً 


.۲٠١٤ص مختصر الطحاوي‎ )١( 


(۲) كتاب الأصل ٤‏ المبسوط ۲۹/۲۷ الهداية مع تكملة شرح فتح 
القدیر ۰۳۳۸/۱۰ بدائع الصنائع .٤1۷٤/١١‏ 


A٤‏ کتاب الدیات 


لم يكن ثبوتها في الموضع الذي ثبت فيه العمد» ولم تستحق بها رقبته. 

ل ن ل و آل مور ان ن الا فلذلك لم 
يثبت فيها الخطأًء ورقبة العبد يجوز استحقاقها بالمال» فلذلك ثبت الخطاً 
في الرقبة. 

وقد قيل فيه: إنه لما كان من شأن جناية الخطاً نها تلزم العاقلة» وكان 
عاقلة العبد مولاهء لأنه وى الناس به وبنصرته: وجب أن يلزمه حكم 
جنايته » إما أن يفديّه» أو يدفعه فيبراً من ضمان الجناية» ويكون ذلك عليه 
ل كما يستحق عليه دفع العبد حالاً والمعنى الذي قدمناه أصح 
عندنا» وعليه كان يعتمد أبو الحسن رحمه الله. 

# قال : (فإن اختار فداه بالدية: لزمته» فإن ثبت إعساره بعد ذلك 
فإن أبا حنيفة قال: لا سبيل على العبدء والدية دير على الموليى). 

وذلك لأن المولى لما كان مخيرا بين الدفع والداء» كان له أن يسةط 
الجناية عن رقبة عبده» ويجعلها في ذمة نفسه» لولا ذلك لما كان للتخيير 
معنی» آلا ترئ أنه لو أعتقه : تقذ عتقه» وثبتت ت الدية في ذمته. 

# (وقال أبو يوسف: إذا لم يكن للمولى مال مقدار الدية وقت 
الاختيار» كان اختياره باطلاً» وكان حق ولي الجناية في رقبة العبد)". 

لأنه إنما جعل له إسقاط الجناية من رقبة العبدء > على شريطة تسليم 
الدية إلى ولي الجناية بدلاً من الرقبةء ولا يجوز له أن ينقل الجناية عن 
الرقبة التي استحقها ولي الجناية حالّة» إلى دية ثاوية في ذمته إذا كان 


(۱) کتاب الأصل .٠۹٩/٤‏ 
() المبسوط ."٦/۲۷‏ 


کتاب الديات Ao‏ 


معا غر قاد غا ادا 

N SE aS a NS ES IE 
. وتكون الدية في عنق العبد دينً لولي الجناية» فيباع فبها لولي الجناية‎ 

وذهب في ذلك إلى أن المولى مخبَرٌ في إسقاط الجناية من رقبة 
العبده إلا آنه إذا أسقطها من الرقبةء E‏ العبد» فيصير بمنزلة 
ال ا ف و ل لرا عاط وي 
الجناية من العبد رأساء وجعله إياه في ذمة نفسه وهو معسر» لما يدخل به 
من الضرر على ولي الجناية. 

مسألة : [حكم العتق بعد الجناية] 

قال أبو جعفر رحمه الله: (ولو أعتقه وهو يعلم بالجناية: كان مختاراً 
فة 

وذلك لأن مَنْع الدفع مع العلم بالجناية» هو آكد في بابه من قوله: قد 
احترت الفداء؛ لأن العتتق الذي أوقع لا يلحقه الفسخ. 

# قال : (وإن لم يعلم بالجناية: كان عليه الأقل من قيمته ومن أرش 
الجناية). 

لأنه لما لم يعلم بالجناية : لم يكن مختاراً للفداءء إلا آنه مع ذلك 
قد استهلك رقبة قد تعلق بها حق ولي الجناية في استحقاق دفعها إن 
لم يفده» فيغرم القيمة» إلا أن یکون الأرش أقل» فلا يكون لولي 
الجناية أكثر من الأرش› آلا تریٰ ان ر ال ر اسه : لم يلزمه 


(۱) بدائع الصنائع .٤٦۸٥/٠١‏ 
(۲) الهداية مع تكملة شرح فتح القدیر .٠٤١/٠١‏ 


۸٦‏ کتاب الدیات 


إلا القيمةء» كذلك هو. 

# قال بو جعفر : (وكذلك لو دبره» أو باعه» أو کاتبه» أو آجره» أو 
رهنه» أو کانت أمه فزوجها). 

قال بو بکر : اللأصل فيه: أنه متى منَع الدفع بفعله» فإنه ينظر: فإن 
عَلِم بالجناية: كان مختاراً للدية» وإن لم يعلم : فعليه الأقل من قيمته ومن 
ارش الجناية» فالبيع والتدبير والكتابة كل ذلك يمنع الدفع. 

قال أبو بكر : وآما قوله في الرهن والإجارة والتزويج» وجمعه بينها 
وبين البيع والتدبير ونحوها: فليس هو المشهور من قولهم» بل المشهور 
من قولهم في هذه الأشياء الثلاثة : أنه لا يكون بها مختارا. ذكره محمد في 
کتاب الدیات “ 

E‏ ا 
ويدفعه» وآما الإجارة فإنها ثنقض؛ لأن من شأنها أن تنقض بالأعذارء 
وهذا عذر مت أراد الدفع» وأما التزويج فغير مانع من الدفع» وما حدث 
فيها من العيب بالتزويج» لا يكون بمنزلة جراحته إياها؛ لأن ذلك عيب 
من جهة الحكم» لم يتلف به شيء من أجزائهاء والتزويج بمنزلة الوطء 
والاستخدام. 

وليس ذلك بمنزلة المشتري أو البائع إذا كان بالخيار في المبيعء > فقعل 
ا ملك : فیکون اختیاراً للبیع» آو لفسخه إن كان الخيار للبائع ففعل 
ذلك من قبل ن العبد في هذه الحال باق عل ملکه» لم يستحقه غيره» 
وإنما ثبت لولي الجناية حق في دفعه إليهء فإذا كان الدفع ممكناً: لم يكن 


(۱) کتاب الأصل .٥۹۳/٤‏ 


کتاب الديات AY‏ 


فعله لشىء من ذلك اختيارا للفداء. 
وما خيار البيع› فإنه خيار فى إجازة عقد أو فسخه» فإذا فعل ما لا 
يصح بقاء العقد معه» أو ما لا يصح إلا مع الإجازة: تعلق به الحكم على 


ا 

٭ قال : (ولو استخدمه: لم يكن مختارا)". 

وذلك لما بينا من أن الاستخدام لا يمنع الدفع. 

O SE 

وذلك لأنه قد منع الجزء المتلف› فصاز مانعا للجم ؛ أنه لايمكله 
دفع بعضه دون بعض» ألا ترئ أنه لو کان قائماً فاراد دنع بعضه وفداء 
البعض: لم يكن له ذلك؛ لأن الجناية أوجبت أحد شيئين: إما دفع 
الجميع› أو فداء الجميع. 

مسألة : 


قال : (ولو جرح العبد رجلا فأعتقه المولىء وهو يعلم بها قبل 
البرء» ثم انتقضت الجراحة» فمات منها : کان هذا اختیاراً» وکانت عليه 
الدية). 

وذلك لأنه أعتقه مع وجود سبب التلف» فمنع الدفع بالعتق» مع 
العلم بالجناية » والعتق لا يلحقه الفسخ» فيخاطب فيه بالدفع. 

قال : (ولو لم يعتقه› ولكن المجني عليه برىءء فاختار المولى أن 


(۱) المبسوط ۳۳/۲۷. 
(۲) وفي (ق.ج): «أن يدفع نصفه ويفدي النصف». 


A^‏ کتاب الدیات 


يعطي الأرش»› ويمسك العبد» ثم انتقضت الجناية » فمات المجني عليه» 
a‏ فإن أبا حنيفة قال : ينبغي في القياس ان يکون 
هذا منه اختيارأًء ولكن أدع القياس» واوا ار م 

وقال أبو يوسف بعد ذلك: آخذ بالقياس» فإن شاء دفعه» وأخذ ما 
أعطى» وإن شاء فداه بتمام الدية). 

قال آبو بكر : الصحيح من قول أبي يوسف: أن عليه الدية» ولا خيار 
له» والذي ذكره أبو جعفر من قول أبي يوسف آنه قال: آخذ بالقیاس» فإن 
A E‏ ويشبه أن يكون من غلط الكاتب ؛ لأن قول أبي يوسف 
الآخر: أنه يلزمه الدية بلا خيار. 

والذي ذکره من قول آبي حنيفة: غير مذکور في کتبهم» وإنما قال 
محمد في کتاب الديات": : كأنه ينبغي في القياس أن يود داس 
ااا ا و ا ا و 
وأخذ ما أعطاهء وإن شاء فداه بتمام الدية» وهذا قول أبي يوسف الأول 
ومحمد. 

# قال : (وقال أبو يوسف بعد ذلك: عليه الدية). 

فحصل ما ذكر محمد آن الاستحسان قول أبي يوسف الأول» وقول 
محمد القياس هو قول أبي يوسف الآخر » ولم يعر محمد شيئاً من هذين 
القولين إلى أبي حنيفة. 


.)1۹٠/٠١ بدائع الصنائع‎ ٥/۲۷ المبسوط‎ )١( 
.٥۹٥/ ٤ کتاب الأصل‎ )۲( 


سقطت الجناية من رقبة العبد» وصار الأرش في ضمان المولى» فلا يعود 
بعد ذلك في الرقبةء اران رق ارا للد فيل وجا ده 
اختارها بعد وجود السبب» كمايجوز عفوه عن النفس بعد وجود 
الت وهو اة 

e A a as 
هو أن العبد مما يمكن دفعه في الحال» وجائز أن يكون إنما اختار الأرش‎ 
يگن‎ ٤ دا لأنه أقل من قيمة العبد» ف ا ا وکر الارش‎ 
اختياره الأول اختيارا للدية.‎ 

ولا يلزمه ما قال أبو يوسف» من سقوط الجناية من رقبة العبد 
بالاختيار الأول؛ لأن أمر الجنايات مراعئ بما تؤول إليه» فيكون الحكم 
لنهاياتهاء لا لابتدائهاء فكذلك أمر الاختيار فيها مراع بما تؤول إليه»ء 
وليس كذلك العتق ؛ لأنه يمنع الدفع› ولا يلحقه الفسخ. 

مسألة : [ضمان جناية العبد الجاني] 

قال : (وإن قل العبدٌ الجاني عبدأً لرجُل» فدقع به: قيل للمولى: 
إدفعه أو افله؛ لأنه قام مقام الأول فإن غرم قيمته دراهم» دفعها إلى ولي 
الجناية» ولم يقل له: افدهاء ولا يكون مختارا لو أنفق الدراهم؛ لأن 
الدراهم لا تفدی. 

ولو قتله عبد آخر للمولی: قیل له: SS‏ 
الجناية التي جناها العبد الأول» وافده منه بقيمة الأول). 

وذلك لأن حق ولي الجناية كان متعلقاً بر قبة الأول» فإذا قتله عبد آخر 
للمولیٰ: قیل له: إن شئت أقمت الثاني مقام الأول فدفعته»ء وإِن شئت 
فديته بقيمة الأول» فأقمت القيمة مقامه» كما لو قتله عبد لأجنبي: قيل 


لمولاه: ادفعه أو افده بقيمة المقتول. 

مسألة : 

(وإذا قتل العبد رجلا عمداًء فأعتقه مولاه: كان لولي الجناية قثله). 

رك ا ورت قاف ا لق مه ال وال ع ان 
المولى لا يملك الإقرار عليه بقتل العمدء فالقصاص عليه بعد العتق 
کهو قبله. 

وليس ذلك مثل قتل الخطأء فيسقط عن رقبته بالعتق» من قبل أن 
المولى فيه مخير بين الدفع والفداءء فإذا أعتقه: فقد اختار الفداءء وأما 
العمد فلا سبيل له إلى إسقاطه عنه بحال. 

مال 

قال أبو جعفر : (وإن كان للمقتول وليّان» فعفا أحدهما بعد العتق: 
كان للآخر أن يستسعي العبد المعتَق في نصف قيمته عبدا). 

قال بو بكر : وذلك لأن الدم كان بينهما نصفان» فلما عفا أحدهما: 
سقط حقه» وهو النصف من نصف الرقبة» وثبت للآخر نصف الدم في 
رقبته» فيغرمه من قيمته؛ لأن الجناية كانت فى حال الرق» وجناية الرقيق 
إا رلت مالا ان ا اة ا ن کن لرن فا مار ادا 

مسألة : [جناية العبد في القتل والمال] 


قال آبو جعفر : (وإذا قَتَل العبد رجلا خحطاًء واستهلك لآحر مالاً: 


(۱) کتاب الأصل .٥۹٤/٤‏ 
)۲( وفي (ق.۔ج): ((منه). 


کتاب الدیات ۹۱ 


دفع إلى ولي الجناية» واتّبعه الديْنء فيباع فیه). 

قال أبو بكر أيده الله : الأصل فى ذلك: آن الجناية تثبت في الرق»› 
وتستحق بها الرقبةء والديّن يثبت ت ف الد ويستحق به الثمن والكسب»› 
ويبيّن لك الفصل بينهما: أن المولى لو أعتقه وفي رقبته جناية: بطلت 
الجناية من رقبته» ولم يلزمه منها شيء» وكانت عل المولئ؛ لأنها كانت 
ثابتة في الرق» وقد بطل الرق. 

ولو كان عليه دين فاعتقه المول: كان الندين بايا عة قي ذمعه: 
وذلك لأن الديون لا تستحق بها الرقاب في الأصول» وإنما تثبت في 
الذمم» وتستوفىٰ من الاكتساب» والجنايات بستحت بها الرقاب على النحو 
الذي بيناه فيما سلف. 

وإذا كان الأصل في الدين والجناية ما وصفناء ثم اجتمع في عنقه دين 
e‏ إدفعه إلى ولي الجنايةء فإذا دفعه: اتبعه الدين؛ لأن 
ولي الجناية لم د يستحق إلا عبداً معيباً بالدين» فيتبعه الدينء ولو لم يتبعه 
الدين» لكان قد اس غا غر مخ الد 

وأيضاً: فلما لم يجز سقوط حق الغرماء رأساًء إذ ليس ولي 
الجناية بأوّلى e ah‏ ولم يجز أن يقع بينهما مزاحمة في 
استحقاقه» لِمَا وصفنا من آن الدين في الذمة» والجناية في الرقبة: 
وجب أن يكکون ثبوت حق الغرماء غير مانع لولي الجناية من 
استحقاقه» ولا يكون حق ولى الجناية آنشا مقطا للدي هن دم 
و ۰ 


(۱) بدائع الصنائع . 


۹۲ کتاب الدیات 
[مسألة :] 
دنه( 
لأنه لا يجوز لنا تأخير دينه لأجل الجنايةء إذ كان هو يستحق ذلك 
على ولي الجناية لو صار في يده» كذلك ثبوت حقه فيه ليس بآكد من 
حصول ملکه فيه في باب المنع من استحقاقه بالدین. 
٭ قال : (فإن حضر بعد ذلك ولى الجناية: لیکن شی 
وذلك لأنا لو فسخنا البيع»ء ودفعناه إليه» لاحتجنا إلى بيعه ثانياً 
ولأن الدين الموجب لبيعه» قائم مع الفسخ» فلا يجوز فسخ البيع مع 
وجود ما يو جبه. 
مسألة : [قتل المدبّر رجلا خطاً] 
قال بو جعفر : (وإذا قتل المدبرٌ رجلا خطأً: فعلى مولاه الأقل من 
2 2 2 ( 
قیمته » ومن الدية إلا عشرة دراهم) 
I DT‏ 
E a‏ 
وجبت عليه قيمته لمنعه تسليم الرقبة» ولم يكن مختاراً للفداء؛ لأن حكم 


(1) بدائع الصنائع .٤٦۷۷/٠١‏ 
(۲( المبسوط ۷٠١/۲۷‏ الهداية مع تكملة شرح فتح القدير .٦۳/٠١‏ 


کتاب الديات ۹۳ 


الاختيار لا يلزم إلا مع العلم بالجناية» وهو لم يكن عالماً بها وقت 
التدبير؛ لأنه لم يكن هناك جناية منهء فلذلك لزمته القيمة دون الديةء إلا 
أن تبلغ الدية» فينقص منها عشرة دراهم» وذلك لأن ضمان الرقيق من 
جهة الجناية لا يجوز أن يبلغ به الدية» لما بينّا فيما سلف. 

# قال : (وكذلك لو قتل جماعة: لم يكن على المولى غير ما ذكرنا). 

لأن حكم المنع لما استند إلى حال التدبير» وهي قبل الجنايات» 
صار کأنه جنیٰ جنایات کثیرة» ثم دبْره مولاه» وهو لا یعلم بالجنایات» 
فيلزمه قيمة واحدة يشتركون جميعا فيها. 

[مسألة :] 

# قال : (ولو دفع القيمة إلى ولي الجناية الأول بغير قضاء قاض» ثم 
قتل آخر: كان ولي الجناية الثانية بالخيار: إن شاء اثبع المولى بنصف 
القيمة» وإن شاء انبم ولي الجناية الأول في قول أبي حنيفة). 

وذلك لأن حق الثاني لما تعلق بالقيمة المدفوعة بالسبب المتقدم 
وهو التدبير» صار في هذا الوجه بمنزلة لو قل قتيلين» ودقع المولى جميع 
القيمة إلى أحدهماء فللآخر أن يضمن المولى نصيبه. 

(وقال أبو يوسف ومحمد: دفعه القيمة بقضاء القاضي وغير قضائه 
سواء» ولا ضمان للثاني على المول» ولكن يبع الأول). 

وذلك لأنه دقع القيمة» ولا حق لأحار غيره فيهاء وإنما حدث حق 
الثاني بعد ذلك» فلا يوجب ذلك ضماناً على المولى. 


فالا: وليس ذلك بمنزلة أن يقتل قتيلين» فيدفع المولى القيمة إلى 
أحدهما: فهاهنا له أن يضمن المولى نصيبه). 

لأنه دفع القيمة وهي بينهما بمنزلة دين بين رجلين دقعه إلى أحدهماء 
فإذا e eos‏ الخلاف» ففي قول أبي حنيفة : ولي الثاني 
الخار إن شا ضمّن المولى لما وصفناء وإن شاء ضمن ولي الجناية 
الأول ؛ لأن حق الثاني ثبت في تلك القيمة بعينهاء > كما لو أن آلف درهم 
بين رجلين مودعة عند رجل» أو غصباء فسلًمها الذي في يديه كلها إل 
أحدهماء فاستهلكه: فللشريك إذا جاء أن يضمن الذي كان عنده المال إن 
شاء» وإن شاء ضمَن القابض ؛ ق ا کو ف کف ر 

# قال : (فإن ضمن المولىئ: رجع على القابض» وإن ضمن القابض: 
لم يرجع على المولى). 

وذلك لأنه لما كان لولي الثاني الخيار في تضمين أيهما شاءء فضمَن 
المولى» قام المولى مقامه فيما كان ثبت له من الضمان على ولي الأول 
وأشبه هذا الغاصب وغاصب الغاصب إذا ضمّن المغصوب منه الغاصب 
الأول: رجع على الثاني وإن ضكّن الثاني: لم يرجع على الأول. 

مسألة : [جناية المدبر في غير بني آدم[ 

(وما جناه المدبر في غير بني آدم: فعلیه آن يسعی في قیمته لمالکه» 
بالغة ما بلغت» ولا شيء على مولاه فيهاء وكذلك أم الولد)". 

قال آبو بكر : قوله: يسع في قيمته: لا معن له؛ لأنه يسعى في 
الين بالغاً ما بلغ» ولا تعتبر القيمة» وإنما كان كذلك من قبل أن الدين 


(۱) كتاب الأصل 1۳٦/٤‏ المبسوط ۷۲/۲۷. 


کتاب الديات ۹0 


في ذمته» ويستحق به كسبه» وذلك لأن المولى إنما يملك كسب العبد من 
ا کا يلك اا رف اراك ةا 5 ك 0 DR‏ 
دين» كان الغريم أحق بالميراث من الوارث» حت يستوفي ديته» كذلك 
الغرماء في مسألتنا أحق بكسبه من المولى حتى يستوفوا ديونهم. 

مسألة : [جناية المكاتب] 

قال أبو جعفر : (وإذا جن المكائب على رجُل» فقتله خطاً: فعلی 
المكاّب أن يسع في الأقل من قيمته» ومن الدية› إا درا 

وذلك لأن المكائّب رقيق» فثبتت جنايته في رقّه» على ما بلا فيما 
سلف» وهو في يد نفسه» بدلا آن کسه له دون المزل زاتالو چ 
عليه: كان هو المستحق لأرشه دون مولاهء فلما کانت جنایته في رقبته» 
رعذ ر دفغها لجل الكخابة وت أف قف عليه ية الرقة الي هي في 
يده» كما يقضى على المولى بقيمة المدبر إذا جنى» إذ كان في يده» 
والمولى مالك لتصرفه. 

ووجب الأقل ؛ لأنه رقيق» والرقيق لا يضمن في الجناية بأكثر من 
ذلك. ٠‏ 

مسألة : [قتل المكاتب جماعة] 

قال أبو جعفر رحمه الله : (فإن نَل المكائب جماعةء ثم اختصموا إلى 
القاضي: قضىئ عليه بقيمة واحدة). 

وذلك لأن الجنايات كلها كانت ثابتة في الرق» ولو عجز المكاتب 


.11/۲۷ المبسوط‎ )١( 


۹۹ کتاب الدیات 


قبل القضاء عليه بالقيمة: لم يستحقوا إلا رقبة واحدة» فكذلك لما تعدر 
دقع الرقبة› a‏ لم يكن عليه إلا قيمة واحدة» الاش أن 
جنایات المدبر وإن كثرت: لم يلزم المولئ إلا قيمة واحدة؛ لأتةلوكان 
عبداً لم يستحق أولياء الجناية إلا دفع رقبة واحدة. 

# قال : (فإن قضى عليه بالقيمة لولي الجناية» ثم قل آخر خطاً: 
قضى عليه القاضي بقيمة أخرئ)". 

وذلك لأن القاضي قد نقل الجناية التي كانت في رقبته إلى ذمته» 
فصارت ديناًء وفرغت الرقبة منهاء فصادفت الجناية الثانية رقبة فارغة من 
الجناية» فشبتت في جميعها. 

وليست جنايته بمنزلة جنايات المدبّر من هذا الوجه» من قبل أن جناية 
المدبر إنما يلزم المولى فيها قيمة واحدة في ذمته لجميع أولياء الجناية» 
وجناية المكاتب ثبتت في رقبته» فإذا قضى بها» تحولىت من الرقبة إلى 
ا ۰ 

مسألة : [جناية المكاتب في المال] 

قال بو جعفر : (وما جناه المكاتب على رجل في ماله: سعى في 
قيمته بالغة ما بلغت). 

قال أبو بكر : قوله: يسعى في قيمته: عبارة فيها خَلّل» من قَبّل أنه لا 
اعتبار بالقيمة فيما يلزمه من الدين» بل يسعى في الدين بالغا ما بلغ. 


() المصدر السابق. 
(۲) كتاب الأصل .٠٥۲ -٦۲۳/٤‏ 


کات الذبات ۹۷ 

مسألة : [قتل المكاتب خطا] 

قال : (وإذا قتل المكائب رجلا خطأء فلم يقض عليه القاضي بشيء 
حت عجز: خوطب المولى فيه بالدفع أو الفداء). 

وذلك لما وصفنا من أن جنايته كانت ثابتة في رقه» إلا أنهم إذا 
اختصموا وهو مكاتّب» تعذر دفع الرقبة» فقضينا عليه بالقيمة» فإذا عجز 
قبل القضاء: لم تبطل الجناية التي هي ثابتة في الرق» والدفع ممكن» 
فخوطب المولى فيه بالدفع أو الفداء. 

# قال : (وإن كان القاضي قضى عليه بالعجز بالواجب عليه» ثم 
عجز: کان دینا في عنقه یباع فیه). 

فالآو کر ودل ها لها فض ها صارت ديناً في الذمةء 
وبطلت من الرقبة» فاستحق ولي الجناية بيعه» إذ كان ذلك ممكناأ بعد 
العجز. 


RR FR #* 


.٠٥۲ -٦۲۳/٤ کتاب الأصل‎ )۱( 


كتاب قتال أهل البغي ۹۹ 


كتاب قتال أهل البغي 


مسألة : [تعريف آهل البغي] 

ال ابق تخ رنه 4 و6 اوك اة من ال اة رانا 
وقاتلت عليه» وصار لها متعة: سئلت عما دعاها إلى الخروج» فإن ذكرت 
ظلماً: أنصفت من ظالمهاء وإلا: دُعيت إلى الرجوع إلى الجماعة)". 

قال أبو بكر آيده الله: وإنما سئلت عن ذلك: لجواز أن يكون خروجها 
للامتناع من ظلم جر عليها أو على غيرهاء فإن كانوا ممتنعين من الظام: 
فهم مقون لا يجب تتالهم؛ لأنهم حينئز خرجوا للأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر. 

فإذا عَلِم أن خروجهم لم يكن لظلم لَحِقهم» أو لَحِق غيرهم» وأنه 
للقتال على رأيهم الفاسد الذي اعتقدوه: دعوا إلى الجماعة» والدخول 


(1) البغي: من بى يبغي» بغياًء فهو باغ» والجمع بغاة» وبغئ: سعى بالفسادء 
وأصله: من بغ الجرح: إذا ترام إلى الفسادء ومنه: الفثة الباغيةء لأنها عدلت عن 
القصد» المصباح المنير (بغئ). 

واصطلاحاً: هو الخروج على الإمام العادل بير حق. ينظر: الخراج: لأبي 
یوسف ص۰۲۳۲ أحکام القرآن للجصاص ۳۹۹/۳. 

(۲) الخراج لأبي يوسف ص۲۳۲» أحکام القرآن ۳۳۹/۳ المبسوط 
٠°‏ الهداية مع شرح فتح القدير ٠١٠/١‏ بدائع الصنائع ۹/٦۳۹٤ء‏ حاشية 
این عابدین .۲٣۱/۲٤‏ 


1۰۰ كتاب قتال أهل البغي 


في طاعة الإمام. 


All? 2 


والأصل فيه: قول الله تعالیٰ : ون طابقا من اَلْمُوّمنينَ أفسسلوا صلخو 


و اہ serl‏ 2 چ 4 


4 فى ءل ام ای‎ lT ee 
: فاستفدنا من هذه الآية حكمين‎ 
أحدهما: آنه ما كان لنا طمع في استصلاحهم ورجوعهم» فعلينا أن‎ 
د ا‎ e 8 ت‎ 
وأظهروا البخي»‎ yg والثاني‎ 
وع وقد روي عن عبد الله بن عمرو أن النبي صل الله‎ 
عليه وسلم کان يقسم برا یوم حنین» فقال رجل: إعلرل يا محمد» فقال:‎ . 
«ويحك من بيعل إذا لم أعدل».‎ 
۶ ا 2 ا‎ a e ۷ 
ثم قال : يو شك ان ياتي مثل هذا يشکون کتاب الله وهم اعداؤه» فإدا‎ 
حر جوا داصربوا ردابېم‎ 
فهذا يدل على أن قتالهم يجب بعد الخروج» وبهذا النحو سار علي‎ 
بن أبي طالب في البخاة من الخوارج وغيرهم“» وذلك أنه لم يبدأهم‎ 


بالقتال أول ما خرجوا وتحربواء وبعث إليهم عبد الله بن عباس» حتى 


(۱) الحجرات: .٩‏ 
(۲) بمعناه صحيح البخاري 1۷4/4 صحیح مسلم ۱ح" 1. 
(۳) السنن الکبریٰ ۱۷۱/۸. 


() مصنف عبد الرزاق c\oy/1°‏ المبسوط ۸/1 المغني والشرح الكبير 
0/1۹ 


كتاب قتال أهل البغخى اا 


حاجهم» ورجع منهم نحو ستة آلاف» فما زال علي رضي الله عنه 
يحاجهم ويستصلحهم» حتى بقيت منهم البقية التي حرجت إلى النهروان»› 
فخرج إليهم» ولم يبدأهم بالقتال» حت أرسل الم و طمعاً في 
صلاحهم ورجوعهم» إل أن قتلوا عبد الله بن حاب" ٠‏ فبعث إليهم: أن 
آقيدونا من قاتل عبد الله بن خباب» فقالوا: كيف نقيدك وكلنا قتله"» 
فقال علي رضي الله عنه: الله أكبر» انهضوا إليهم على بركة الله» فسار 
إليهم وأباده". 

وووئ آه عايا زفي اله فنه كان بطب يرما فن المتجد ع 
المنبرء فنادئ الخوارج بالتحكيم في نواحي المسجد يقولون: لا كم إلا 
1 ۱ 3 2 
لله » فقطع علي رضي الله عنه خطبته» ثم قال: كلمة حق يراد بها باطل» 
أما إن لهم عندنا ثلاثاً: أن لا نمنعهم مساجد الله أن يذكروا فيها اسمهء 
وأن لا نمنعهم الفيء ما دامت يديهم مع أيديناء وأن لا نبدأهم بالقتال 
حت يبدؤونا» ثم مض في خطبته. 

کان هه ا فة اول عة ظا لكاب وة الول 
صلی الله عليه وسلم» نم كان ذلك منه بحضرة الصحابة من غير نكير من 


(۱) عبد الله بن خباب بن الأرت التميمي» ذكره الطبراني وغيره في الصحابةء وقال: 
عبد الرحمن الخراش» أدرك النبي صلى الله عليه وسلم» ور ان اون 
مولود في الإسلام عبد الله بن الزبير وعبد الله بن خباب» وقد سماه النبي صلى الله 
عليه وسلم عبد الله» وكتّاه أبا عبد الله قتله الخوارج هو وامرآته» الإصابة: .۲۹٤/۲‏ 

(۲) السنن الکبریٰ .۱۸٥/۸‏ 

(۳) وفي الأصل: «قتله» فناجزهم حينئذٍ واصطلحهم». 

.٠١٠/۳ أحكام القرآن‎ ۱۸٤/۸ السنن الکبری‎ )٤( 


۰۲ كتاب قتال أهل البغي 


أحد منهم» فدل على موافقتهم إياه. 

وأيضاً: لما كان من السنة في قتال أهل الشرك تقدمة الدعاء إليهم قبل 
القتال» كانت البغاة أولى بذلك» لأن تقدمة الدعاء أبلغ في استصلاحهم 
واستجابتهم. 

# قال أبو جعفر : (فإن رجعت إلى الجماعة والدخول في طاعة 
الإمام» وإلا: قوتلت)ء وقد بينًا وجه ذلك. 

[مسألة :] 

قال أبو جعفر : (ولا يقتل منها مَدبرٌ» ولا سير ولا يجهز على 
جریحھم) ولا یتم لھا مال» ولا ُسبیٰ لها ذریت). 

قوله في المدبر والأسير والجريح هو على وجهين: إن كان لهم 
فئة يرجعون إليهاء فإن محمد بن الحسن قال في «السير الصغيرا: إنه 
يقتل أسيرهم ما دامت الحرب قائمة بينهم وبين الإمام» ولم يذكر فيه 
خلافا. 

وإذا لم يبق لهم فئة: لم يقتل أسيرهم» ولا يتبع مُدبرهم» ولا يجهّز 
على جريحهم. 

وقال الحسن عن أبي حنيفة: إن الإمام مخيّر في الأسير ما دامت 
الحرب قائمة: إن شاء قتله» وإن شاء حبسه حت تضع الحرب أوزارهاء 
وإن شاء أطلقه. 


فأما وجه ما ذكره محمد بن الحسن: فهو أن علي بن أبي طالب رضي 


(۱) أحکام القرآن ٤0۲/۳‏ المبسوط .٠۲٠/۱١‏ 


کتاب قتال آهل البغى اش 


الله عنه أسر" ابن يثربي يوم الجمَّل» فأمر بضرب عنقه""» وذلك قبل 
انقضاء الحرب» فدل ذلك على صحة ما قاله محمد بن الحسن رحمه الله 
و 

ا ا 


وكذلك حكم المذبر والجريح؛ لأن إدباره غير دال على تركه 
المحاربة؛ لأنه يجوز أن يكون أراد الرجوع إلى فئته. 

وأا فما كان المد غو ال ر كن إل ف الاين غير ن 
ود الفار في الرحنت قر كه ا واو إل € 4 فكاة 
بمنزلة من هو قائم على حال القتال. 

فار ال ا فو ا ر واا ان 
يكون بمنزلة تارك القتال› مادام لهم فئةء حتى إذا لم يبق لهم ففة»› کانت 
هزيمة على جهة ترك الحرب» فلا يتّبع» كمالم نقتله في الابتداء قبل 

وأما وجه رواية الحسن بن زياد عن أبي حنيفة: فهو ما روي ان علي 
ن ی طالت کان إ5 أي مالاس اد سلاحه وام حاف ان ا بين 
عليه» ولا يمالىء عدوه» ثم أطلقه“. 


)١(‏ وفي (ق.ج): «آمر يوم الل ضرت عن مف ن اع ارا 

(۲) أحكام القرآن ٤٠١/۳‏ المحلى لابن حزم .٠٠١/١١‏ 

.٠١ الأنفال:‎ )۳( 

)٤(‏ كتاب الخراج ص۲۳۳» مصنف ابن أبي شيبة ۲۹٥/٠١‏ إعلاء السنن 


E‏ كتاب قتال آهل البغى 


قال أبو بكر : وهذا غير مخالف لما ذكره محمد» لاحتمال أن يكون 
بعد انقضاء الحرب› وفي الحال التي لم يبق للعدو فيها فئة. 

فإن قيل: يدل على أن فئة العدو كانت باقية: أنه قال: ولا يعين عليه» 
ولا يمالیء عدوه. 

قيل له: يجوز أن يكون المراد عدواً إن خرج» فليس إذاً فيه دلالة على 
آن الحرب كانت قاتمة. 

و 2 8 ا ت ۶ ۶ 

# وإنمالم يغتم لها مال» ولا تسبي لها ذرية: من قبل آن علي بن ابي 
طالب رضی الله عنه لم یغنم مال البغاة والخوارج› وقد كانوا سألوه فی 
خرب الجمل اة بر الالو رة فال قم اة اكم عائشة 

7 

وأيضاً: فإن هؤلاء لم يستحقوا القتل باعتقادهم» وإنما قاتلناهم على 
جهة الدفع عن قتالناء وإلا فهم في حكم سائر أهل ملتناء وكانوا بمنزلة 
من استحق الرجم للزنى» أو القتل والصلب لقطع الطريق» أو استحق 
بذلك من حكم آهل الملة في سائر أحكامه» كذلك الخوارج. 

مسألة : [صلاة الجنازة على المحاربين] 

(» IN 
(ولا یصلیٰ على من قتل منها)".‎ 


۲ .-. 
(1) المحلى لابن حزم ١١/١٠٠ء‏ نصب الراية ۳/٤1٤ء‏ إعلاء السنن 

۱--:. 
(۲) المبسوط ١۳١/٠١‏ بدائع الصنائع ٤٤١۱/۹‏ وذهب جمهور الفقهاء إلى 


كتاب قتال آهل البخي 


قال أبو بكر : وذلك لأن علياً رضي الله عنه لم يصل على من قل 
MV .‏ 

وأيضاً: فإنهم لما قتلوا على وجه المباينة لأهل العدل بالمتَعَة التي 
حصلت لهم» أشبهوا في هذا الوجه أهل الحرب» إذ كانوا قد صاروا 
حرباً لنا بالمنعة والخروج» فوجب أن لا نصلي عليهم كما لا نصلي على 
أهل الحرب. 

وأيضاً: قال الله تعالئ لنبيه عليه الصلاة والسلام: وَصَلٍ ليها 
سوك سگ اہ 4 وهو لاء قټلوا عل حال لا يجوز أن يعطوا الأمان 
عليهاء فلا يجوز آن نصلي عليهم؛ لأن ذلك كالأمان لقوله تعالى: للنً 

مسألة : [مَن أخذ منه المحاربون الزكاة] 

قال بو جعفر : (وما أخذوه من زكاة في حال امتناعهم ممن غلبوا 
عليه: لم يعد على أحلرٍ منهم)'. 

ذلك لأن التفريط في أمرهم جاء من قبل الإمام» إذ كان عليه دفعهم» 
وحكم أخذهم حكم الأخذ الصحيح في باب سقوط الضمان عنهم» فلم 


أن قتيل البغاة يسل ويكفن ويصلىئ عليه» لأنه لم يخرج بالبغي عن الإيمانء انظر 
المغني والشرح الكبير .٦٦/٠١‏ 
(۱) لم أعثر على هذا الأثر في كتب الآثار» ولكن ذكره صاحب المبسوط وغيره. 
(۲) التوبة: .٠١۳‏ 
(۳) شرح فتح القدیر .٠٠١/٦١‏ 


۱۰١‏ كتاب قتال أهل البغي 


يجز أن يثنّى على المأخوذين منهم الصدقة. 

وليس ذلك بمنزلة من مر على عاشرهم» فأخذوا منه نقدا: : قلنا 
عليه الصدقة؛ لأن صاحبه هو الذي عرَضه للتلف بمروره عليهم»› ولم يکن 
من قبل الإمام تفريط في ذلك. 

# قال : (والأفضل لصاحب الصدقة أن يعيدها فيما بينه وبين الله عز 
وجل). 

وذلك لأن البغاة مأمورون بعد التوبة بردها على أربابها فيما بينهم 
وبين الله عز وجل» وكذلك رباب الأموال. 

مسألة : [ما فعله المحاربون مما يوجب القصاص ونحوه] 


ر 


قال ابو جعفر رحمه الله : : (وما أصابوه في حربهم من جراح أو نفس أو 
مال: لم يۇخذوا به» إلا أن يوجد مال رجل بعینه» فرغ 

قال أبو بكر : وذلك لماروي عن الزهري قال: وقعت الفتنة 
أريق على وجه التأويل » ایال ات عا و 
ما آتلقه :فی جره . 

».. وفي «ق»: « قلنا عليه الصدقة» لأن‎ )١( 

(۲) المبسوط ۱۲۷/۱۰ وما بعده .۱۰۸/۲٤‏ 

(۳) مصنف عبد الرزاق ٠١٠/٠١‏ السنن الكبرى ۸/١۷٠ء‏ المحلى لابن حزم 
۱ 

)٤(‏ المراجع السابقة. 


كتاب قتال آهل البغي ۷ 


# وأما ما كان قائماً بعينه : فإنه يؤخذ منه» ولا حلاف في ذلك» وكما 
يرد عليهم ما صار في أيدينا من آموالهم. 

مسألة : [توريث المحارب] 

قال أبو جعفر : (ومن قتلناه منهم ورئناه). 

وذلك لأنا قتلناه بحق» والقتل إذا وقع بحق: لا يمنع الميراث» أ 
ترئ أنه لو فل رجل بقصاص وجب له قتله: لم بحرم الميراث بقتله. 

٭# (وأما قتلهم إياناء فان قالوا: قتلناه ونحن نری آنا على حق: فإنه لا 
يحرم الميراث في قول أبي حنيفة ومحمد). 

لن قتله إياه على وجه اال ضار فک الل ال ي 
باب سقوط حکمه عنه. 

وإن قالوا: قتلناه ونحن نعلم آنا على باطل: فهذا قد اعترف أنه يِل 
بغير تأويل» فيحرم الميراث. 

# (وقال أبو يوسف: لا يرث الباغي من العادل إذا قتله)؛ لأنه قتله 
بغیر حق. 

مسألة : من شَهّر سلاحاً عل مسلم فقتله المشهور علب] 

ال ومن فهر من اها عا جل سلاا لله ته له 
المشهور عليه: فلا شيء علیه). 


(۱) بدائع الصنائع .٤٤٠٠/۹‏ 
(۲) المبسوط ١٠/٠۳١ء‏ بدائع الصنائع .٤٤٠٠/۹‏ 
(۳) الهداية مع تكملة شرح فتح القدیر ۲۳۲/۱۰. 


۸ كتاب قتال آهل البغي 


قال بو بكر : وذلك لأنه قد أباح دمه» والأصل فيه: ماروي عن 
النبي صلی الله عليه وسلم آنه قال: «مّن قل دون نفسه فهو شهید»» 
وهو لا یکون شهیداً في قتاله دون نفسه إلا وذلك مباحٌ له» بل قد استحق 
عليه الثواب من الله تعالي. 

وروی سليمان بن بلال عن علقمة عن أمه عن عائشة قالت: سمعت 
رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول: «مَّن أشار بحديب إلى رجل 
المسلمين يريد قتله» فقد وجب قتله». 

وأيضاً: فلو قتله استحق القود» فكذلك له قتله بدءاًء لغلا يقتله. 

# قال : (ولو كان الذي شَهَرَ السلاح مجنوناء فقتله المشهور عليه 
وهو صحيح عمدا: فعليه الدية في ماله). 

فال نو بك لان التحتر ن لا بلك اة و ان دة اا 
قصد» آلا تر أنه لو قتله: لم يقتا به كذلك ۱ ا لات 

ترئ انه لو gE‏ لصحيح ب 

إباحة دمه» بحيث لو قتله قټل به. 

وأيضاً: فإن الصحيح يملك إباحة دمه بالردة ونحوهاء والمجنون لا 
يملك ذلك» فكان حكم الحظر قائماً في المجنون في باب ضمان النفس. 

وعلى القاتل الدية فى ماله؛ لأنه قل عمداً لا شبهة فيه فى نفس 
الفعل» كمن قتله ابنه. 


(۱) صحيح البخاري ۰۸۸/٩‏ صحیح مسلم ۱۲٤/۱۱‏ ح١٤٠ء‏ سنن أبي داود 
۲س سنن الترمذي ۲۲/٤‏ ح۱٩٤۱.‏ 

(۲) المستدرك للحاكم c\O0A/۲Y‏ وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. 

)۳( الهداية مع تكملة شرح فتح القدير 1/۱ 


كتاب قتال أهل البخي ۰۹ 
مسألة : 


قال : (ومَن شَهَرَ على رجل سلاحأًء فضربه به» فقتله الآخر بعد 
ذلك» ثم برىء المضروب الأول: فعلى القاتل القصاص)"". 

وذلك RS E‏ وإنما 
كان له المطالبة بحكم جراحته» وقد علمنا أنه لم د يستحق القتل بما فعله»› 
فعلى قاتله القصاص. 

مسألة : [صيال البعير على الإنسان وضمانه لو قتله] 

قال : (ومَن صال عليه بعر لرجل» فقتله: فعلیه قیمته لمالکه في قول 


ابي حنيفة و 


فال ابو بکر“ الأصل في ذلك: أن صحة الإباحة إنما تتعلق بمن إليه 
الحظر في باب سقوط ضمان التلف» فإذا كان حطر إتلاف البعير من جهة 
لکا دلا انه و ااه ل وت اخ وان ك تاف علا ن 
حکم حَظره في باب الضمان متعلق به دون غيره» وحَظر الله إياه» إنما هو 
لخ الذي لاه طر جل ال ال لان فا كان حطر ةن هة ق 
اله» لم تبحه إباحة الآدمي» نحو الخمر والميتة. 

وإذا كان هذا على ما وصفناء وكان الحظر قائماً من جهة الآدمي» مع 
جواز استباحة قتله من قبل الله تعالل: وجب أن يكون حق الأدمي قائما في 
ضمانه عند إتلافه بغير إذنه. 


.۲۳۳/۱٠۰ الهداية‎ )١( 
.۲۳۳/٠٠١ الهداية‎ )۲( 


3 كتاب قتال أهل البغي 


ويدل على صحة ذلك: ما اتفق عليه الجميع» أن مَن اضطر إلى أكل 
مال غيره: كان له أكله لدفع الضرر عن نفسه» ومع ذلك يضمنه لصاحبه» 
لبقاء الحظر من جهته» ولم تكن إباحة الله تعالى إياه مزيلة لحكم الضمان» 
من أجل بقاء حق الآدمي في حظر أكله. 

وقال أصحابنا في المحرم إذا ابتدأه السع: إنه يقتله ولا شيء عليه" ؛ 
لأن حَظر ذلك كان حقا لله تعالىٰ لا غير» فلما زال الحظر من جهة من إليه 
الحظرء زال ذلك الضمان. 

وقالوا فيمن شَهَرَ عليه عبد رجل سلاحاء فقتله المشهور عليه: أنه لا 
مان عله 

والفرق بينهما من وجهين: 

أحدهما: آن حَظر قتله لم يتعلق بحق المولئ» والدليل على ذلك: آنه 
لو أباحه له: لم يكن له قتله؛ لأن المولى لا يملك ذلك منه» فلا يجوز له 
أن يبيحه لخيره» فلما لم تصح الإباحة من جهته» لم يعتبر بقاء الحظر من 
جهته في إيجاب ضمانه إذا فعل العبد ما أباح به دمه» ألا ترئ أن الحر إذا 
فعل مثل ذلك: أباح دمه» كذلك العبد. 

والوجه الآخر: أن العبد ممن يملك إباحة دمه» ألا ترئ أنه لو ارت 
عن الإسلام: قتل» وكذلك لو قتل رجلا عمداً: قيّل» فلما كان مالكاً 
لإباحة دمه من هذه الوجوه» کان كذلك في حمله على غیره بالسلاح. 

فإن قال قائل: قال النبي عليه الصلاة والسلام: «لا يحل مال امرىء 


.٠٠/٤ المبسوط‎ )۱( 


كتاب قتال أهل البغي 11۱ 
که ف ا ا 
مسلم إلا بطيبة من نفسه»» فلا يجوز إثبات الضمان على قاتل الجمل»› 
ولا أخذ ماله بغير طيبة من نفسه» لعموم اللفظ. 

قيل له: قد صح باتفاق الجميع أن مراده: فيمن لم يفعل شيتاً مما 
يو جب عليه استحقاق ماله» فإذا فعل السبب الذي به استحق عليه» فذلك 
مستحق عليه بطيبة من نفسه» كالبيع والغصب وسائر أسباب الضمان. 

وأيضاً: فإن هذا لنا؛ لأنا نقول: لا يحل له الإقدام على إتلاف بعير 
غيره إلا بشريطة ضمانه إذا أتلفه» ومتى لم يعتقد ضمانه» لم يكن له 
إتلافه» لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «لا يحل مال امرىء مسلم إلا 
بطيبة من نفسه؟. 

٭ قال أبو جعفر : (وقال أبو يوسف: أستقبح في هذا أن أضمنه 
قيمته)» وذهب فيه إلى أنه مباح القتل في هذه الحال. 


FF FF 


(۱) سبق تخریجه. 


کات لتك 1۳ 


كتاب المرتد 


مسألة : [حكم المرتد] 
قال أبى جعفر ‏ : (ومن كفر بعد إيمانه من الر جال الأخرار البالغين 
العقلاء: فإن تاب» وإلا: قیر). 


قال أحمد : والأصل فيه: قول الله تعالى: #فافئلوا امرك حَيَّتُ 
سے و جدتموھ ک0 RT‏ مشرك. 


a‏ «لا یحل دم امریء مسلم إلا باحدی 
ثلاث: زنىٰ بعد إحصان» وكفر بعد إيمان» ول قن ر فر 


(۱) مختصر الطحاوي ص۸٥٠۲.‏ 

(۲) كتاب الخراج ص٤۱۹‏ کتاب السیر الکبیر ١/١٤۱۹ء‏ أحكام القرآن 
 / ۲‏ المبسوط 4۸/٠١‏ الهداية مع شرح فتح القدير ٠٦۸/٦١‏ بدائع الصنائع 
۹ ,حم حاشية ابن عابدين ۲۲٠/٤‏ المغني والشرح الكبير .۷٤/٠١‏ 

(۳) وفي الأصل قبل هذا دائماً کان يقول: «قال بو بکر»» ولکن من هنا بدا 
يقول: «قال الشيخ»» وفي (ق.ج): «قال أحمد»» ولا أعرف سبب تغير هذا اللفظ»› 
لعله تغيير من الناسخ» وقد أثبت ما في (ق.ج) لعدم شهرة: (قال الشيخ). 

.١ التوبة:‎ )٤( 

)٥(‏ سنن ابي داود ٠٤۰/٤‏ ح ۰٤٥٩٤‏ سنن الترمذي ٤٦٨/٤‏ ح۸٥۲۱»‏ وقال: 


هذا حديث حسن. 


۱۱٤‏ کاب ارد 


وقال النبي صل الله عليه وسلم: «مَن بدّل دينه فاقتلوه». 

# وآما استتابته قبل قتله: فمن جهة دعاء المشركين إلى الإسلام قبل 
قتالهم » وروي عن عمر» وابن عباس رضي الله عنهم : «أنه يستتاب ثلاثة 
آیام» ا 

وعن علي رضي الله عنه: أنه صوّب قول ابن عباس في ذلك . 

وروی عن معاذ: «آنه قتل مرتداً قبل ن يستتيبه»» والمعنی فيه 
عندنا: آنه قد کان استتابه غیره» فاکتفیٰ بها. 


رژ 0و 


إنینتهوایعهر 


ودل عل ذلك فول اف فال :خو ازن كا 
لهت ماد سلف تم قال: 3% وق هم ی لاتکر تة 
فاستفدنا من ذلك معنیین: 


ڪفرواً 


أحدهما: الاستتابة ؛ لأن قوله تعالی: ‏ فل زاين ڪفروا 


ينتهوأً4: دعاؤهم إلى الإسلام. 


s2 


وقال: * وفَيْلوهُم 4: يعني إن لم يجيبوا إلى الإسلام» فاستفدنا 
بذلك وجوب القتل إذا لم يسلموا. 


ِن 


(1) صحيح البخاري ٥٠/۸‏ المستدرك للحاكم .٥۳۸/۳‏ 
(۲) مصنف ابن ابي شیبة ۲۷۳/۱۲ السنن الکبری ۲۰۷/۸. 
(۳) مصنف ابن أبي شيبة .۲۰۷/۱٠۲‏ 

. ٠٦۱۸/٠١ مصنف عبد الرزاق‎ )٤( 

.۳۹-۳۸ الأنفال:‎ )٥( 


كتاب المرتد 110 


مسألة : [حكم مال المرتد إن قتل] 
قال أبو جعفر : (وإذا قتل: كان ماله لورثته من المسلمين على فرائض 
اا 


قال أحمد : وذلك لقول الله تعالی: < وروی گام ف آوکد کم للدگر 
ملل حط لأسن 4 ولم A N TT‏ 

فان قیل: روي عن النبي صلی الله عليه وسلم آنه قال: «لا يرث کافر 
من ما 

قيل له: نورثه في آخر أجزاء الإسلام؛ ا ا 
الردة لا تزيل ملكه» فليس فيه توريث المسلم من كافر» بل من مسلم. 

وأيضاً: إنما قال: «لا يتوارث أهل ملتين»“» و«لا يرث المسلم 
الكافر»» فهذا في الكافر الذي له ملة يقر عليهاء ا ا هن 
الأديان» فليس بملة يتعلق بها حكم. 

فإن قيل: روي: «لا يرث المسلم الكافر»: مطلقاء ولم یذکر فیه: لا 
يتوارث أهل ملتين. 


.۷١/٠ الهداية مع شرح فتح القدير‎ ٠٠٠/٠١ المبسوط‎ )١( 

.١١ النساء:‎ )۲( 

(۳) صحيح البخاري ۱۱/۸ صحيح مسلم ۱ ح٤١١۱»‏ سنن الترمذي 
٤‏ ح1۱۷. 

)٤(‏ ابو داود ۳۲۸/۳ ح۲۹۱۱» سنن الترمذي ٤٤٤/٤‏ ح۲۱۰۸ قال 


الترمذي: هذا حدیث لا نعرفه من حدیث جابر إلا من حديث ابن آبي ليلی. 


۱۱٩‏ کات المرند 


قي له: الخبران واحد» اختصره بعضهم »› وساقه بعضهم على وجهه. 

واا : سار ثر المسلمين وة بالإسلام» والورثة لهم إسلام 
وقرب» فهم اول ؛ لا 5 لمن او مو دى السب ارات بدلالة 
ان ا والأم: E‏ بالميراث من الأخ من الأب» لاجتماع 
السسين له 

اشا : روي ذلك عن علي وابن مسعود وابن ا E)‏ 
خلاف من أحد من نظرائهم عليه» فضا اغا 

مسألة : [عدم جل ذبيحة المرتد» وكذا نكاحه] 

قال ولا تکل 5 الفرند ول تچرز ىا 

وذلك لأنه كافر» غير كتابي؛ لأنه لا يعر على دينه الذي انتقل إليهء 
الفقهاء“. ٠‏ 

مسألة : [ارتداد الزوجين] 

قال : (وإذا ارتد الزوجان معاً: كانا على النكاح)“. 

قال أحمد : وهذا استحسان من قولهم» وكان القياس عندهم أن تقع 

(1) مصنف ابن أبي شيبة »۲۷٦/١١‏ مصنف عبد الرزاق .٠٤٠١/٠١‏ 

() المبسوط ٠٠٤/٠١‏ الهداية مع شرح فتح القدير ۰۸۲/١‏ المغني مع 

)۳( وفي (ق.ج): «غير كفوء». 

() المغني والشرح الكبير .۸/٠١‏ 

.٠٠١١۹/۳ بدائع الصنائع‎ )٥( 


كتاب المرتد 11۷ 


الفرقة؛ لن المعنى الموجب للتحريم»› وهو الردة حادث على النكاح»› 
فصار كردة أحدهماء وكالطلاق الثلاث» وسار الأسباب الموجبة 
للتحريم» إلا أنهم تركوا القياس» فلم يوقعوا الفرقة بردتهما معا. 

والأصل فيه : شأن أهل الردة في زمن الصحابة رضي الله عنهم» لما 
ارتدوا» ثم أسلم منهم قوم» ولم يقل أحد من الصحابة بإيجاب التفريق 

فإن قيل: فمن أين لك أن ردتهم وإسلامهم كان معأ مع امتناع وقوع 
ذلك فى العادة؟ 

قيل له: هو كما قلت» إلا أن من حكم الشيئين إذا وقعا ولم يعلم 
تقدم أحدهما على الآخرء أن يحكم بوقوعهما معاء مثل الغرقئ» والذين 
يموتون تحت الهدم يحكم بموت جميعهم معأ في باب المواريث» كذلك 

وإذا صح ذلك» فإنما حص من القياس بأنهما لم يختلفا"" في الدين› 
ففارق من أجل ذلك ردة أحدهما قبل الآخرء وإسلام أحدهما قبل الآخر. 

مسألة : [ارتداد أحد الزوجين قبل الآخر] 

فال : (وأيهماارتد قبل ضاخةه: وقعت الفرقة بيتهما) . 

وذلك لأن الردة سبب يوجب التحريم» ويمنع العقد ابتداء بلا 
خلاف» فلما حدث ذلك من جهة أحدهماء صار كسائر الأسباب الموجبة 


)۱( وفي (ق.ج): «(السببين). 
() وفي (ق.ج): «باتفاقهما». 
(۳) المبسوط ۰٠۰۳/۱۰‏ بدائع الصنائع .٠٠١۹/۳‏ 


1۸ اتال 


للتحريم الحادثة على نكاح من جهة أحدهما دون الآخر» نحو الطلاق 
الثلاث» ووطء آم المرأة» ونحوهما من الأسباب الموجبة للتحريم الطارئة 
على العقد في إفسادها النكاح عقيب حدوثها. 

# قال : (فإن كانت المرآة هى المرتدة: فالفرقة واقعة بغير طلاق). 
وذلك لأن المرأة لا تملك الطلاقء فكل فرقة من قَبَّلها: فليست بطلاق. 

وفرقة امرأة العثين وإن كانت باختيارهاء فهي طلاق”؛ لأن سببها من 
جهة الزوج» وهو متعها حقها من الوطء المستحق عليه بعقد النكاح» 
فصار كقوله لها: اختاري نفسك» فإن الفرقة وإن لم تقع إلا باختيارهاء 
فإنها طلاق» إذ كان سببها من جهة الزوج. 

# قال : (وإن كان الرجل هو المرتد» فإن أبا حنيفة وأبا يوسف قالا: 
ليست بطلاق» وقال محمد: هو فرقة بطلاق) . 

قال أحمد : والأصل في ذلك أن كل سبب يتعلق به فرقة من جهة 
الزوج» فما كان حكمه مقصوراً على النكاح: فهو طلاق» ومالم يكن 
حكمه مقصورا على النكاح» بل يثبت حكمه في النكاح وفي غيره: فليست 
الفرقة الحادثة عنه طلاقا. 

وفرقة اللعان طلاق ؛ لأن حكم اللعان مقصور على النكاح» وسببه من 
جهة الزوج» آلا ترئ أن اللعان لا يثبت حكمه في غير النكاح. 

# (وإباء الزوج الإسلام طلاق عند ا Ee‏ لآن حكم 

(۱) بدائع الصنائع .٠٠١١/۳‏ 


() بدائع الصنائع 100/۳. 
(۳) المصدر السابق .٠٠١١١۷/۳‏ 


كتاب المرتد ۱۹ 


الإباء إنما يتعلق بالنكاح؛ لأنه لولا عقد النكاح ما عرضنا عليه الإسلام 
لأجل إسلام المرأة وإنما كان كذلك من قَبّل أن الطلاق حكمه مقصور 
على النكاح» وهي فرقة من قبل الزوج» فكل ما كان بهذه المثابة» فحكمه 
كمه 

وأما الردة فليس حكمها مقصوراً على النكاح؛ لأن حكمها ثابت»› 
سواء كان هناك نكاح أو لم يكن» وكذلك وطء آم المرآة» ونظائره من 
الأأسباب الموجبة للتحريم بما يثبت حكمه في النكاح وغيره. 

وأما محمد: فإنه قال: ردة الزوج طلاق؛ افا سه ل اروخ 
لا يوجد تحريما مؤبدا» وهذه صفة الطلاق. 

وأما أبو يوسف: فإنه قال في إباء الزوج الإسلام: إنه ليس بطلاق» 

كما أن الردة ليس بطلاق؛ والمعنى الجامع بينهما: أن الفرقة قت سن 
جهة الكفر. 

مسألة : [لحوق المرتد بدار الحرب وسبيه] 

قال أبو جعفر : (وإن لحق الزوجان المرتدّان بدار الحرب» ثم سّبيا: 
فإن الزوج يستتاب» فإن تاب» وإلا: قيل» ولا يُسترق» والمرأة تُسترق 
وتجبر على الإسلا)". 

ما الزوج فلا يقر على الردة ويقتل› لقوله عليه الصلاة والسلام: «من 
بل دینه فاقتلوه». 

ولا يسترق؛ لأنه لما لم قبل منه إلا الإسلام أو السيف» أشبه مشركي 


(۱) بدائع الصنائع .٤۳۸٦/۹‏ 


(۲) سبق تخریجه. 


۲۰ کات الوك 


العرب الذين لم يقب النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإسلام أو السيفء 
ولم يسترق من لم يسلم منهم من الرجال. 

وأما المرأة فإنها تسترق: من قَبّل أنها لا تقتل» بمنزلة نساء مشركى 
العرب استرقهن النبي عليه الصلاة والسلام» وأجبرهن على الإسلام. 

فصل : 

والحجة في أن المرتدة لا تقتل: ما روي عن النبى صلايل الله عليه 
وسلم «آنه نه عن قتل النساء والولدان»'» وهو عام في جميعهن. 

فإن قيل: إنما نهى عن قتلهن في الحرب» أو إذا كن حربيات؛ لأن 

قیل له: قد روئ عبید الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهم «أن 
النبي صلى الله عليه وسلم رى في بعض أسفاره امرأة مقتولة» فنهئٰ عن 
قتل النساء والصبيان». 

وروي في بعض الأخبار: «أنه نه عن قتل النساء والصبيان»› من عير 
ذكر سبب» فنستعملهما جميعاًء ولا نقتلها إذا كانت حربية» ولا إذا 
ارتدت بالخبر الآخر. 

وعلى أن خروج الكلام على سبب» لا يوجب اعتبار السبب عندنا إذا 
كان اللفظ أعم من السبب. 

فإن قيل: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَّن بل دينه 


() ينظر الحاشية السايقةء وهو متفق عليه. ينظر التلخيص الحبير .٠١١/٤‏ 


كتاب المرتد ۱ 


فاقتلوه»"» وهو عام في المرأة والرجال. 

a‏ ا عباس هو راوي الخبرء وكان يقول: «المرتدة لا 
تقتل» فعلمنا أن قوله: «مَن بد دينه فاقتلوه»: في الرجال. 

واشا : فان قوله: «من بل دینه فاقتلوه» الاعاش 
نهيه عن قتل النساءء وذلك لأن الجميع متفقون على أن قتل المرتد غير 
مستحق لتبديل الدين فحسب؛ لأنه لو أسلم لم يقتل» ولو كان قتله 
مستحقاً لتبديل الدين» لاستحقه وإن أسلمء كما أن الرجم لما كان 
مستحَقاً للزن» لم تكن توبته مسقِطة له» وكما أن القصاص المستحق بقتل 
ال کک 

تفق الجميع عل أن المرتد لا يست يستحق القتل إذا أسلم» EN‏ 

E‏ مضموم 
إليهء فاحتيج إلى طلب المعنى الذي هو شرط في استحقاق القتل مع 
التبديل» ويسقط حينئٍ اعتبار اللفظ وحده. 

وأما نهيه عليه الصلاة والسلام عن قتل النساء: فهو عموم» حكمه 
متعلق بلفظه» فو جب علينا استعماله عل حسب ما اقتضاه لفظه. 

as 

قيل له: ليس علينا بيان ذلك؛ لأنا إنما بنا إسقاط اعتبار العموم في 
خبرك. 


وعلئ أنا نقول مع ذلك متبرعين وإن لم يلزمنا بحق النظر: أن المعنى 


(۱) سبق تخریجه. 
(۲) مصنف ابن أبى شيبة ۲۸۷/١١‏ نصب الراية ٤0۷/۳‏ . 


¥ كتاب المرتد 


الذي به استحَق القنل مع التبديل» هو الإقامة على الكفر» والمرأة لا 
تجن الف اقام عل الك ا إا كانت خر ٠‏ فكدلك عة 
الردة؛ لأن تبديل الدين إنما يوجب القتل مع الإقامة التي لو انفردت بدءا 
لاستحق بها القتل وإن لم یکن مبدلاً به لدینه» فأما من لم تکن لإقامته بدءا 
تأثيرٌ في استحقاق القتل» فكذلك مع تبديله الدين. 

ودليل آخر: وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أَمِرتةُ أن آقاتل 
الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله» فإذا قالوها عصموا مني دماءهم 
انوا ولو عة الد اهار ا ةه فلا انت ارا 
محقونة الدم قبل الإسلام بغير إظهار التوحيد» وجب أن يكون كذلك 
حكمها بعد الإسلام إذا عادت إلى الكفرء إذلم تحقن دمها بالإسلام» 
فیکون زواله موجباً لقتلها. 

وأما الرجل» فإنه لم يحقن دمه بدءاً إلا بالإسلام؛ لأنه كان مباح 
القتل قبل الإإسلام» فلما حقن دمه بالإسلام» ثم ارتفع المعنى الذي من 
أجله حقن دمه» وهو الإسلام» عاد إلى حال الإباحة. 

فإن قيل: هذا ينتقض عليكم بالشيخ الفاني والرهبان» وأهل الصوامع 
والرّمن» لأنك لا تقتلهم إذا كانوا حربيين» ونقتلهم إذا أسلموا ثم ارتدوا. 

قيل له: آما الشيخ الفاني» فإنا نقتله إذا كان ذا رأي في 
الحرب» أو كان كامل العقل» ومثله نقتله إذا ارتد"» وقد قتل ابن 


(۱) كتاب السير الکبير .٠٤١١١/٤‏ 


(۲) صحيح البخاري ۱/۱ صحیح مسلم ۱ ح۲۲-۲۱. 
)۳( الهداية شح شرح فتح القدير .tor/o‏ 


كتاب المرتد ۱۲۳ 


الدغَكَة" دريد بن الصمة يوم حنين» وكان شيخاً فانياًء فلم ينكره 
النبي صل الله عليه وسلم. 

وإنما الذي لا نقتله هو الشيخ الفاني الذي خرف وزال عن حدود 
العقلاء والمميزين» فهذا حينئرٍ يكون بمنزلة المجنون والصبي» فلا يقتل 
[ذا كان حرا ولا إذا ارتة؛ 

وأما الزمنى فهم بمنزلة الشيوخ» يجوز قتلهم إذا رأى الإمام ذلك» 
كما يقتل سائر الناس بعد أن يكونوا عقلاء» ويقتلهم أيضا إذا ارتدوا. 

وأما الرهبان وأهل الصوامع» فإن سؤالك فيهم محال» من قبل آنه 
يستحيل بعد الإسلام أن يعود راهباً؛ لأن ذلك اسم للنصارئ إذا ترهبواء 
والمرتأٌ لا يكون نصرانياً وإن اعتقده» ولا يكون راهباء فالسؤال فيهم 
محال. 


فإن قيل : قوله تعالى: الوا مركي 4 : عام في النساء والرجال. 
قيل له: حقيقة اللفظ في الذكران» وإنما يدخل اللإناث فيه بدليل» 
كذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «ل يحل دم امریء مسلم إلا باحدی 


(1) اين الدغنة: هو ربيعة بن رفيع بن ثعلبة بن ربيعة بن امرىء القيس»› ويقال له 
ابن الدغنة: وهي أمه» ويقال: اسمها لدغة» فغلبت على اسمه»ء ولما انهزم المشركون 
في غزوة حنين أدرك ربيعة بن رفيع دري بن الصمة» وهو في أشجار له» فظلّه امرآةء 
فإذا به شيخ» فقتله. انظر الإصابة ٤4٥/١‏ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لابن 
هشام .٤٥۳/۲‏ 

.٤ التوبة:‎ )۲( 


٤‏ کات الما 


ثلاث: كفر بعد إيمان» : حقيقة اللفظ فيه في الذكران. 

قال : (وكان أبو يوسف يقول بقتل المرتدة» ثم رجع إلى قول أبي 
ا 

مسألة : [أولاد المرتد] 

قال أبو جعفر : (وما ولد لهما في الردة من ولا في دار الإسلام أو 
دار الحرب: فإنه يجبر على الإسلامء ولا يقتل)". 

وذلك لأن آبويه مرتدان» وقال النبي عليه الصلاة والسلام: «كل 
نولو اولك على الفظرة واه پهودانه آو تصرانت او جانا 
فانتقل إلى حكم الأبوين» فصار مرتداًء فلذلك أجبر على الإسلام. 

ولا يقتل لأنه لم يكن له إسلام بنفسه فتركه» ولا يجوز قتله لأجل 
فعل آبويه. 

[مسألة :] 

# (والولد الذي ولداه في دار الحرب إذا سبي: كان فيثاًء كولد أهل 
الحرب» وليس كالولد الذي في دار الإسلام). 

کا المرأة المرتدة ما دامت في دار اللإسلام: لا تسترق» فإذا 


(۱) سبق تخریجه. 
(۲) المبسوط .۱١۸/۱١۰‏ 
() بدائع الصنائع .٤۳۹٥/۹٩‏ 


(٤)صحیح‏ البخاري ۲/ ° صحیح مسلم ۷/۲ ح 10A‏ 
)٥(‏ الهداية مع شرح فتح القدير .٩۲/١‏ 


كتاب المرتد ۲0 


لحقت بدار الحرب» ثم سبيت: كانت فيئاء كذلك ولد المرتدين. 

# قال أبو جعفر : (وما ولد لأولادهما في دار الحرب» فی :کان 
فيئاًء ولم يُجبر على الإسلام). 

وذلك لأنا لو جعلناه بمنزلة المرتد» كنا ألحقناه بحكم جده في 
الدين»› والولد لا يتبع الج في الدينء وإنما يتبع الأبوين؛ لأنه لو كان 
كذلك» لوجب أن يكون الناس كلهم مسلمين» لأجل أن أصل آبائهم 
الإسلام» وهم آدم وحواء عليهما السلام. 

فإن قيل: فأبواهما مجبّران على الإسلام» وهما في حكم المرتدين. 

قيل له: لو كان كذلك لقتلاء فلما لم يجب قتلهماء علمنا آنهما ليسا 
في حكم المرتدين» وإنما دخلا في حكم أبويهما؛ لأنه قد كان لأبويهما 
إسلام بأنفسهما فارتدا عنه» وأما هما فلم يكن لهما في أنفسهما إسلام 
فيدخل أولادهما في حكمهما. 

مسألة : [توريث المرأة المرتدة] 

قال أبو جعفر : (وإذا ارتدت المرآة: لم يرثها زوجهاء وليست 
کالزوج إذا ارتد). 

قال أحمد : وذلك لأن المرأة لا تقتل» فلا تكون بمنزلة الفارة من 
الميراث» بل هي بمنزلتها لو قبّلت ابن زوجها بشهوة وهي صحيحة» فلا 
يرثها زوجهاء وأما الزوج فإنه يقتل» فكان بمنزلة الفارٌ من الميراث› 
وبمنزلة المريض إذا طلق امرأته» وقد قالوا: إن المرآة إذا ارتدت وهي 


(۱) العناية مع شرح فتح القدير .۷۸/١‏ 


۲١‏ كتاب المرتد 


مريضة» ورثها زوجها إن ماتت فى العدة. 
مسألة : [إنكار الارتداد] 
قال أبو جعفر : (ومَن شهد عليه بالردة» وهو يجحد: كان ذلك منه 
0 
له سر فو به التو دفي الخال وقد فال اه فال و فل 


ۋە e2‏ 2 ر و ص 
۰ 


إن ينتهوأيعفر لهم ماف E‏ وهذا قد انته' عن 


ف ا 


زين ڪفروا 
الكفر. 

فإن قیل: جائز أن يكون مضيراً بخلاف ما أظهر. 

قيل له: وإذا أظهر الكفر بدءاً وأعلنه» ثم أظهر الإسلام» قبل منه عند 
الجميع وإن كان جائزاً أن يكون مضيراً للكفر» مظهرا للإيمان» كذلك ما 
وشا 

فإن قيل: لما كان كفر هذا سرا لم يكن في ظاهر حاله دلالة على 
الرجوع عما سره من الكفر. 

قل له: لیس علینا اعتبار ما يجوز أن يكون عليه ضميره واعتقاده» 
وإنما علينا الحكم عليه بما يظهر من أمره وقد قال الله تعالى: # إن الِب 


اص < وھ ا 0ر د رہ 
ءامنوا ت کفروا شم ا منوا گفروا ثم ازدادوا ترا 4 فحکم لهم بالإیمان» ثم 


.٠١/٠١ المبسوط‎ )١( 
.۳۸ الأنفال:‎ )۲( 
¥ النساء:‎ (۳) 


کات المزند ۲۷ 


بالكفر» ثم بالإيمان بعد الكفر. 

وقال الله تعالى: إن نشو مۆيتىي 5 سمشل ىالتار 4 وهذا 
العلم إنما يحصل لنا بما يَظهر لنا من قولهن» دون ضميرهن. 

وقد كان في زمن النبي صل الله عليه وسلم منافقون قد أطلع الله 
تعالٰ عليهم نه قال الله تعالی: ‏ ولا موادي ٤َامَنوأ‏ قاو ءَامَا وَلدَا لوا 
إل سَيَطِينِوم قالوأإنَامَعَكمّ 4 فزال عنهم حكم القتل بإظهارهم الإيمان وإن 
کان اعتقادهم خلافه. 

وقال الله تعالى: # و ل و لن رسوا عم باک 

لايَرَصىعَنِ لموم مسقي 4 ومعلوم أن هؤلاء کانوا قوماً معروفين قد 

E‏ أخبر أنهم كفار؛ لأنه قال: لفوت باس کک برضو 


توو ۶ء و و I‏ 0 
والنه ورسوا لھ ی انيرو إن ڪاوا ومنت 4% 


al s2 4‏ & شل 2 و 2 
وقال $F:‏ دو ال فو أن تز ل طهر مورة کا د ل کک CE‏ 
استہ زا إت آله رج ما دروت 0 لين ٍ ا لهم له 


س ولعب فل باه وء ایدید ورسولوے ES‏ زو 0 ٭ 


٠١ الممتحنة:‎ )١( 
.٠١ البقرة:‎ )۲( 
.٩٩ التوبة:‎ )۳( 
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3۲۸ كتاب المرتد 
دروا د ترم بعد یسیک 4 فأخبر أنهم كفار» وزال عنهم القتل 
بإظهارهم وهذا کله لاب أن يكون في قوم معروفين بأعيانهم. 

رکد و ج چوا وکا کا بی ون الک فا 
بينهم في ذلك المسجد» فأمر الله تعالى بهدم مسجدهم» ولم يأمر بقتلهم. 

فهذا کله يقضي ببطلان قوله من یقول: إن من سُمِع یکفر سراً: أنه لا 
تقبل توبته ظاهرا. 

مسألة : [ارتداد السكران] 

قال آبو جعفر : (ومَّن ارت وهو سكران: لم يقتل بذلك» ولم تبن منه 
امرأته في قول أبي حنيفة ومحمد). 

وذلك لأن من شرط حصول الكفر بالقول: أن يكون قاصدا إلى القول 

ا والدليل عليه: آنه لو کان مک : لم يكفر» لدم الطوعء 
ولو س ی لفطه الكر ن غر فين : لم یکفرء فعلمنا أن شرطه ما وصفنا. 

ویدل عليه آیضاً: قوله عز وجل: وکن من سس بالكفرصد د 4 
والقصد معدوم من السكران» فصار كالمجنون» والذي يسبق لسانه 
بالکفر. 

وإذا لم يُجعل كافراً: لم تبن منه امرأته؛ لأن لفظ الكفر ليس بطلاق 


. ٦٦-٦٤ سورة التوبة:‎ )١( 

(۲) المہسوط ۰۱۲۳/۱۰ بدائع الصنائع .٤۳۸۲/۹‏ 
(۳) بدائع الصنائع ٤٤۸۲/۹‏ . 

.٠٠١١:لحنلا‎ )٤( 


كتاب المرتد ۱۲۹ 


ولا كناية عنه» وإنما تحصل الفرقة إذا حكم بردته» فإذا لم يحكم بردته» 
لم تبن منه امرأته. 

وليس هذا مثل السكران إذا طلُق» فيقع طلاقه؛ لأن شرط وقوع 
الطلاق وجودذه في لفظ مكلّف› والسكر لم بطل عنه حكم التكليف»› 
للزوم الح بالسكرء e‏ والدلیل عليه: آنه لو 


صر ا 


لفط بالطلا اسا مت غير قضةة : وقع. 

قال : (وقال أبو يوسف: تبین منه امرآته)» وجعله کالسکران إذا 
طلقء لأن هذا القول» أعنى: كلمة الكفر» قد تضمن معنيين: أحدهما: 
وقوع الفرقة بينه وبينهاء والثاني: الحكم عليه بالردة» وإباحة الدم» فأشبه 
الطلاق من حيث تعلق به الفرقة. 

مسألة : [ارتداد الصبي] 

قال أبو جعفر : (وارتداد الصبي الذي يعقل: ارتداد» وإسلامه: 
CA‏ 


أحمد : الأصل فيه ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
eT‏ فأبراه پهردانه آوینصرانه» خی يخرب غه 
انت فاا شارا وما کور 


(۱) البناية مع الهداية ٥‏ تبیین الحقائق ۲۹۲/۳. 

(۲) البناية مع الهداية ۰۸۸۳/٩‏ تبيين الحقائق ۲۹۲/۳. 

(۳) سبق تخريجه» والحديث بهذا اللفظ في مسند الإمام أحمد »٠۳١/۳‏ وقال 
عنه الهيثمي في مجمع الزوائد ۲۱۸/۷: رواه أحمد» وفيه أبو جعفر الرازي» وهو 
ثقة» وفيه خلاف» وبقية رجاله ثقات. اه. 


CS ۰ 


فعلق حكم الكفر والإيمان بإعراب اللسان» فتضمن هذا الخبر الحكم 
باسلامه وكفره جميعا عند ظهور ذلك منه. 

فإن قيل: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «رأفع القلم عن ثلاث: عن 
النائم حتى يستيقظ » وعن المجنون حتى يفيق» وعن الصبي حتى يبلغ». 

قيل له: نستعمل الخبرين جميعاًء فنقول ذلك في سائر الحقوق سوئ 
الدين» فأما حكم O E‏ 
رويناه» ولو حملناه علىٰ ما قلت سقطت فائدة خبرنا رأساء فيصير 
وجوده وعدمه سواء» وليس يجوز لنا أن نفعل ذلك فى أخبار النبى صلى 
الله عليه وسلم. ٠‏ ۰ 

وايضاً : روي «أن علي بن أبي طالب كان ول من أسلم» وكان 
ee‏ و ت امام کان اسلا ها لما نقلوه وأضافوه إليه. 

فإن قيل: إن علياً رضي الله عنه لم يشرك بالله قط. 

قیل له : صدقت إلا أنه عند بعشة النبي صلى الله عليه وسلم لزمه 
تصديقه› فکان لضفه فقا ياء كما أن النبي صلى الله عليه 
وسلم لم يشرك بالله قط» ولزمه عندما أوحي إليه أن يصق بنبوة نفسه. 

وأيضاً: فإن لزوم التوحيد متعلق بالعقل» فكل من أمكنه المعرفة» 
فعليه النظر والوصول إليهاء وليس ذلك يتعلق بالبلوغ ولا غيره» وإنما 
يتعلق بالبلوغ الأحكام الظاهرة» وما يلزم من طريق السمع مما ليس في 
العقل إيجابه؛ لأنه لو جاز أن يخلي الله أحدا من تكليف المعرفة» وهو 


(۱) سبق تخریجه. 
(۲) سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لابن هشام ۸/۱ 


كتاب المرتد ۱۳۱ 


يحتملهاء لكان قد أباح الجهل به» وهذا لا يجوز على الله تعالى. 

وأيضاً: فلما جاز أن يٌلحق بحكم أبويه في الين» فثبوت ذلك له 
باعتقاده أحریٰ»› وبهذا المعنى فارق سائر الأحكام آنه لا يتبع أبويه في 
سائر الأحكام إلا في الدين. 

فان قیل: کما لم یجز إقرارٌه وطلاقه وعتقه» وکان قوله كلا قول» 
وجب أن يكون كذلك حکمه في إسلامه وکفره. 

قيل له: قد بنا الفصل بينهما فيما قدّمناء وكما جاز أن يلحق بأبويه 
في حكم الدّين» فكان قول الأبوين كقوله في كفره وإسلامه» ولم يجز أن 
یکون قول أبویه کقوله في جواز إقراره علیه» وعتق عبده وطلاق امرآته» 
و ولا يجب أن يجوز عليه 
قوله في إيقاع طلاقه ونحوه. 

قال أحمد : وهذا على قول من قال: إن إسلامه ليس بإسلام» وهو 
قول زفر بن الهذيل '. 

٭# وأما الكلام على أبي يوسف: فمن جهة ظاهر الخبر» وهو قوله: 
«احتی بُعرب عنه لساته» فإما شاكراً وإما كفورأ»» فأثبت له حكم الكفر إذا 
عقل» كما أثبت له حكم اللإسلام. 

وأيضاً: لما صح له الإسلام باعتقاده» وجب أن يكون ترك ذلك 
الاعتقاد كفراء كالبالغ العاقل. 

وأيضاً: لما جاز أن يكون مسلماً بإسلام الأبوين» ومرتداً بردتهماء 
وجب آن یکون من حیث جاز آن یکون مسلماً پإسلام نفسه» آن یکون 


)١(‏ المراجع السابقة الفقهية. 


i‏ كتاب المرتد 


وذهب او يومف إن الض لس من ترجا الاسام ر 
بد لالة امتناع جواز إقراره وطلاقه وعتقه. 

وأيضاً: جعلنا إسلامه إسلاماً لما له فیه من النفع» کما جوزنا قبوله 
للهبة» لما فيه من النقع بلا ضررء فلما كان عليه فى الارتداد ضرر› لم 
ثبت عليه حکمه بقوله» کما لو وهب ماله لغیره» أو أَقر به له. 

قال أحمد : ولیس هذا نظیر ما ذکر» اران ا 
بردة الأبوين عندهء ويلحقه حكم كفرهماء ومع ذلك لا يجوز لهماهبة 
ماله. 

مسألة : [توريث الصبى المرتد] 

قال : (وقال أبو حنيفة ومحمد: إذا ارت الصبي: لا يرث أبويه» 
ويجبر على الإسلام» ولم يقتل)'. 

قال أحمد : لما ثبت عليه حكم الردة» أجبر على الإسلام > ولم يقتل 
للشبهة» وشو اه فن الا دن ا هدا ال وک فصار ذلك 
كاختلاف الناس في فعل ما هو زنئ أم لاء فيكون ذلك شبهة في درء 
الحد» ولا يرث آبویه؛ أنه مرتدء وال 

مسألة : [مال المرتد فى دار الحرب] 

قال : (ومن ارت عن الإسلام» ولحِق بدار الحرب بمال له» ثم ظَهرّنا 


() المبسوط ٠۲۲/٠١‏ الهداية مع شرح فتح القدير .٠٤/١‏ 


کاب ال ۱۳۳ 


على ذلك المال: کان فيئا» ولم يكن لورثته)". 

وذلك لأن ملكه وإن كان زائلاً عن المال بنفس الردة في قول أبي 
حنيفة» فإنه موقوفً لم يستحقه الورثة بعد حتى يلحق بدار الحرب» فإذا 
لحق بهاء والمال معه: لم يجز أن يثبت للورثة فيه حق في مال في دار 
الحرب ؛ لأن اختلاف الدارين يوجب قطع الحقوق. 

زالد لل كاي ان الاين اة اة رارف اها فى دار 
الإسلامء» فكذلك أهل الحرب يملكون علينا من أموالنا ما أحرزوه في 
دارهم» فلو كان يثبت فيه مع اختلاف الدارين» لما ملكوا علينا بعد 
إحرازهم إياها في دارهم» لثبوت حقنا فيهاء كما لا يملكونها في دار 
الإسلام. 

کا خت انشا : أن لا يثبت ملكنا على أموالهم إذا غنمناها وإذ 
أحرزناها في دارنا» كما لا نملكها ما دامت في دارهم» فقبت بذلك أن 
اختلاف الدارين يمنع ثبوت حق أحلرٍ فيما صار من المال في غير دارهء 
وإذا كان كذلك» صار ذلك المال كمال الحربي نک فا الا 

[مسألة :] 

قال بو جعفر : (وإن كان لَحِق بدار الحرب» ثم رجع إلى دار 
الإسلام فأخذ مالاء ثم لحِق بدار الحرب» ثم ظهرنا على ذلك المال: 
رددثاهعلیٰ ورثته» کما یرد غلیٰ غیرهه)". ) 

تال حه ودل 9 ل اداو اى الور تة راه 


(۱) الهداية مع تكملة شرح فتح القدير .۸۷/١‏ 
(۲) بدائع الصنائع .٤۳۹۰/٩‏ 


۳٤‏ كتاب المرتد 


لانقطاع حقوقه عما في دارناء لما بلا من أن اختلاف الدارين يقطع 
الحقوق» فصار لحَاقه بمنزلة موته أو قتله؛ لأن الموت يقطع الحقوق 
أيضاء ويوجب تقل ماله إلى غيره. 

فإذا جاء وأخذه» صار بمنزلته لو آخذ مال غيره» فلق به إلى دار 
الحرب» فإذا ظهرنا عليه: رددناه إلى صاحبه قبل القسمة بغير شيء» وبعد 
القسمة بالقيمة» وهذا معن قوله: يرد إلى ورثته» كما يرد على غيرهم. 

مسألة : [نقض العهد من أهل الذمة] 

قال : (ومَن نقض العهد من أهل الذمةء ولَحِق بدار الحرب: كان 
بمنزلة المرتد في جميع الأشياءء إلا أنه إن سبي : استرق)'. 

وذلك لأن الذي حَظر دمه كان العهد الذي أعطيناه» فإذا تقض 
العهد» وعاد إلى دار الحرب» صار بمنزلة سائر آهل الحرب في سائر 
أحكامه» ولو لم يلحق بدار الحرب: كان باقياً على الذمة؛ لأنه مقهور 
مخلوب في أيديناء فهو باق على ما كان يمكنه» إذ لم يخرج عن المعنى 
الذي حصل به بدءا من أهل العهد. 

مسألة : [حكم ولد جارية المرتد] 

(ومَن ارت عن الإسلام» فأتت جارية له نصرانية كانت في ملكه في 
حال الإسلام بوللر» فادعاه» وقد جاءت به لأكثر من ستة أشهر منذ يوم 
ارد کان ا وکانت أمٌ ولد له» ولم یرٹ أباه). 


قال أحمد : وذلك لأن ملکه موقوف عليه وعلی غيره» وثبوت حق 


(۱) کتاب السیر الکبیر ۱۹٤١/٩‏ المبسوط .١١١/١٠١‏ 
() الهداية مح شرح فتح القدير .۸٦/ ١‏ 


كتاب المرتد ۳0 


الغير فيه لا يمنعم صحة دعوته» ألا ترى أن ثبوت حق الورثة بالمرض في 
مال المريض»› لا يمنع صحة دعوته» وكذلك حق الغرماء» فشبت نسبه» ` 
ويون حراء والأم أم ولد. 

کذلك ثبوت حق ورئته في ماله بزوال ملکه بالردة» e‏ 
دعوته وإن کان غير جائز التصرف فيه على قول أبي حنيفة» آلا تریٰ أن 
نسب ولد المغرور ثابت› وهو تم الاض مع عدم الملك رأساًء فالمرتد 
ول بجواز الدّعوة» إذ كان الملك موقوفاً عليه» ومتى أسلم كانت باقية 
م که کل ا کات 

٭ وإنما لم يرث أباه» من قبل أن أبویه جمیعاً کافران» وقد روي آن 
النبي صلئ الله عليه وسلم قال: «فأبواه يهودانه أو ینصرانه»“ 

ثم لا يخلو حينئٍ من أن بلحق بحكم أبيه أو آمهء فإن لَحِق بحكم 

الأم: فهو نصراني» والنصراني لا يرث المرتدء وإن لَحق بحكم أبيه: فهو 
فف بزالمر لا برت لرك ودا جو مرل البر ى بابي لأن 
المرتدً غير مقر على ردته» فيجبر على الإسلام. 

مسألة : [توريث ولد الجارية المسلمة] 


قال آبو جعفر : : (وإن کانت الم مسلمة : : وره الاين" 


وذلك لأن الولد حينئذٍ يكون مسلما؛ لأن شرط كفر الولد أن ينتقل 
إليه بالأبوين» فإذا لم يجتمع أبواه على الكفر» فإسلامه ثابت بنفسه» 


۳٦‏ کات هرتد 


لقوله: «کل مولود يولد على الفطرة› فأبواه یهودانه او 

مسألة : [مال المرتد بعد لحوقه بدار الحرب] 

6 ل لاخر فق الفا كاه ت 
يقضي بعتق مدبریه» وأمهات أولاده» ويقسم ماله پیر ور 

قال أحمد : إذا قضى القاضي بلحَاقه: صار كالميت» فنحكم في ماله 
كحكمنا في مال الموتئ؛ لأن لَحَاقه بدار الحرب يقطع حقوقه عما في 
دارناء كما يقطعه الموت. 

# قال أبو جعفر : (فإن جاء مسلماً بعد ذلك: أخَدذٌ من ماله ما كان 
قائماً بعينه في آيدي ورثته» ولا ضمان علیهم فیما استهلکوه)". 

قال أحمد : وذلك لأن الورثة يخلفونه في ملكه» كما يخلفون الميت 
في ملكه» وليس ملكهم على جهة الاستئناف» ألا ترىئ أنهم يردون على 

فاخاو ما أحَذ ما وجده فاقھا ن لأنهم إنما قاموا فيه مقامه» 
فإذا أسلم كان اول به» کالذي یوکل رجلا ببیع ماله» أو التصرف فيه»ء ثم 
حضر قبل التصرف: فله أن يأخذه»ء ويعزل الوكيل عنه. 

وأما ما استهلكوه: فلا ضمان عليهم فيه؛ لأنهم لما خلفوه في 
الملك» وقاموا فيه مقامه» صاروا كأنهم تصرفوا بأمره» كالوكيل إذا 
تصرف» ليس للموكل فسخ تصرفه. 

(۱) سبق تخریجه. 

(۲) بدائع الصنائع .٤۳۸۹/٩‏ 


كتاب المرتد ۳۷ 


مسألة : [ارتداد العبد] 

قال : (وردة العبد كردّة الح لقوله عليه الصلاة والسلام: «مَن 
بل دینه فاقتلوه». 

مسألة : [ارتداد الأَمَة] 

(وردة الأمة کرد الحرة)؛ لما وصفنا. 

# (وتُرد إلى مولاهاء ليجبرها على الإسلام)". 

لأا متئ أمكننا أن نتوصل إلى إجبارها على الإسلام من غير إزالة يده 
عن ملكه فعلناء بأن نأمره بإجبارها على الإسلام» فيقوم فيه مقام الإمام. 

مسألة : [كسب المرتد في حال الردة] 

(وما اكتسبه المرتد في حال ردته» ثم قل أو مات عليها: فهو في قول 
أبي حنيفة رضي الله عنه فيء). 

من قبل آنه اكتسبه وهو مباح الدم. 

وأيضاً: إن حكم المال حكم الدم في العصمة» لقول النبي صلى الله 
عليه وسلم : «أمرّْت أن أقاتل الناس حت يقولوا: لا إله إلا اللهء فإذا قالوها 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها». 

فعلق عصمة المال بالمعتن الذي علق به اعصمة لدم فإذا زات 


(۱) بدائع الصنائع .٤۳۸٤/۹‏ 


(۲) سبق تخریجه. 
(۳) المصدر السابق .٤۳۸٥/۹‏ 


۳۸ كتاب المرتد 


e LES‏ فمن أجل ذلك قال أبو حنيفة : إنه لا 
وا ف المرتد في المال الذي كان له في حال الإسلام» لزوال ملكه 
عنه» کزوال ملکه عن دمه. 

وأما ما اكتسبه في حال الردة: فإنه لا يقع كسبه قط إلا مباحاًء كمال 
الحربي» فلذلك كان فيع . 

وأما ما كان اكتسبه في حال الإسلام» فقد كان مالا محظورأء فزالت 
O EEE aE‏ 


# (وقال أبو يوسف ومحمد: هو لور فته ). 


لأن من أصلهما: أن المرتد في حكم ماله كغير المرتدء وين أجل 
ذلك يجيزان تصرفه في المال الذي كان له في حال الإسلام وحال الردة. 

مسألة : [حکم من فقتل مرتداً قبل استتابته أو جن عليه] 

قال : (ولا شيء على من مَل مرتداً قبل استتابته» أو قطع عضواً منهء 
a‏ 

وذلك لأن عصمة دمه زائلة بنفس الردة» ولكن الأحسن تقديم 
الاستتابة» والدعاء إلى الإسلام قبل قتله» فمن قتله قبل ذلك: لم يكن 
عليه ضمان دمه» وكان مسيئا فى إقدامه» كمَن قتل حربيا قبل الدعاء إلى 
الإسلام. ۰ 


(۱) المبسوط ٠٠١/۱٠۰‏ بدائع الصنائع .٤۳۸۷/۹‏ 
() بدائع الصنائع ٤۳۸٤/٩‏ رد المختار .۲۲٣/۲٤‏ 


كاتا الد ۱۳۹ 


مسألة : [مَن ارتد من النصرانية إلى غيرها من ملل الكفر] 

قال أبو جعفر : (ومن ارتد عن نصرانية إلى يهودية أو مجوسية: فإنه 
اا ا ولات 

وذلك لأن الكفر كلّه ملة واحدة في الحكي > قال الله تعالى: # وَل 
کفروا بعصم الا بع 4 وقال تعالى: لا دوا آله رالرى ذلا 
تلاز تتن » وقال تمالل: (لگوي لد 

وأيضاً: قال الله تعالى: # لاء ف ألدَينٍ 4 : اقتضى الظاهر أن لا 
یکره عل دين غير ما هو علیه. 

زاغا لام م آن جز على وخرغه ال ده الارل: اوا 
الإسلام» فإن أكرهناه على الرجوع إلى كفره الأول»ء فهذا إكراه على 
الكفر› واطقاد راز دك کف مو مشه رقائله ون رتاه لى 


الإسلام» فكيف يجوز أن نجبره عليه» وهو لم يلتزمه» ولم يختر الدخول 
فيه؟ ولو جاز ذلك لجاز إجبار سائر أهل الذمة على الإسلام. 


(۱) رد المختار .۲٤۷/٤‏ 
(۲) الأنفال: ۷۳. 
(۳) المائدة: .٥١‏ 
)٤(‏ الكافرون: 1. 
(0) البقرة: .٠٠٠١‏ 


۰ تات المرند 


فإن قيل: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَّن بد دينه فاقتلوه»» 
فهو عام. 

قيل له: معلوم أن المراد: من بدل دين الإسلام إلى غيره» لا: من بدل 
الکفر» ولو کان تبديله الکفر إلى كفر آخر يوجب قتله» لوجب أن یکون 
الحربي النصراني إذا تهوّد» ثم صار ذمياًء أن يجبر على الإسلام» كما أنه 
لو أسلم ثم ارتد» ثم ظَهَرّنا عليه» لم يجز لنا إقراره على كفره. 

وأيضاً: قد بينًا فيما سلف أن القتل غير مستحق بتبديل الدين» بل به 
وبالإقامة على الكفر» وإقامة النصراني واليهودي على كفرهماء لا يوجب 

مسألة : [لا يجب قضاء الصلاة» والصوم والزكاة بعد توبة المرتد] 

قال : (ولا يجب على المرتد إذا أسلم قضاء ما تركه من الصلوات 
والصيام والزكاة في حال ردته)". 


وذلك لقول الله تعال: ‏ فل زاين ڪفرواٳِن ي نڪهوايعمر هم مامد 


8 4 
وقال صلی الله عليه وسلم : «إن الإسلام ت ما ie‏ 


(۱) سبق تخریجه. 

(۲) رد المختار مع حاشية ابن عابدین .۲٠۱/٤‏ 

(۳) الأنفال: ۳۸. 

)٤(‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل ۱۹۹/٤‏ المستدرك للحاكم ٤٥٤/۳‏ وفي 
لفظ مسلم في صحیحه ۱۱۲/۱ ح۱۹۲: «إن الإسلام يهدم ما كان قبله». 


كتاب المرتد ٤١‏ 


فال ا لا ى ع 4 4 فاخب ر أن اة خط مار 
أعماله المفعولة فى حال إسلامهء ثم لم يجب عليه قضاء ما أحبطه بردته» 
لأجل كفره» كذلك ما تركه فى حال الكفر» وقد بينّا هذه في كتاب الصلاة 
من هذا الكتاب. 

واا : قد أره تفقوا آنه ليس عليه قضاء الصيام المتروك في حال الردةء 
كذلك الصلاة؛ لأنها عبادة تعلق صحتها بوجود الإيمان » فإذا أسلم بعد 
الردة» كان بمنزلة مَّن لم يزل كافراً أسلم في الحالء فتلزمه صلاة الوقت 
والحج. 

مسألة : [حكم من سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو تنقصه] 

قال أبو جعفر : (ومَن سب رسول الله صل الله عليه وسلم أو تنقصه ا 
کان بذلك ف 


وذلك لقوله تعالى: # ونوا ہوا يالله ورسولوء ونع روه وقوه 4 . 
وقال تعالی: لا رعو اص وتم فو صت التي ولا حه رول الول کجهر 


بم م بع آن بط آعم وار اعرد ۰4 فلما جَعَّل تعالى 
تعظيم الرسول من شرائط الإيمانء کان من لم یعظمه کافراً. 


.1٥ الزمر:‎ )١( 

(۲) حاشية ابن عابدين »۲۳٠/٤‏ هامش الفتاوى الهندية ٠۷٤/۳‏ المغني 
والشرح الکبير ١١١/٠١‏ المحلی لابن حزم ٠ .٤٠۸/۱۱‏ 

(۳) الفتح: ۹. 

.۲ الحجرات:‎ )٤( 


3 كتاب المرتد 

وأحبط عمل مَن جَهْرَ له بالقول» فکیف من سبّه؟! 

ولا زوی ان رخا اغا لأبى بكر الصديق» فقال له أبو بردة: «دعنى 
El Ee E VOUS E Î‏ 
وس 

وزوي أن رجلا كانت اله آم واد تشتم البي صل الله عليه وسلمء 
فقتلهاء فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمها". 

فالغل آن شت الي صلی اه عليه وسم پوجب الردة. 

فصل : [حكم آهل الذمة في سب الرسول صلىئ الله عليه وسلم] 


قال بو جعفر : (ومَن كان من ذلك من أهل الذمة: فإنه يودب ولا 


(D/2 
. يقتل)‎ 
1 f < 
لاآنهم قد آقروا على دينهم› ومن دينهم عبادة غير الله » وتكذيب‎ 
الرسول.‎ 


ويدل عليه: ماروي «أنَ اليهود دخلوا على النبى عليه الصلاة 
والسلام» فقالوا: السام عليك» فقال التي صلی الله عليه وسلم: 
و علیکہ»*» ولم پو جب عليهم قتلا. 


(۱) سنن آبي داود ۲۰۸/٤‏ ح ۰٤۳٦۱-٤۳٦۳‏ المحلیٰ لابن حزم .٤٨۹/۱۱‏ 
() المصادر السابقة. 

(() الهداية مع البناية ۸٤٠/٠١‏ المحلى لابن حزم .٤٠١/١١‏ 

.٥۱/۸ صحيح البخاري‎ )٤( 


کتاب الحدود 


: [حد المحصن] 
قال آبو انا والمحصنة رجما حتى يموتاء 
ئم غسلاء i‏ وصلي عليهماء ودفا)". 


قال أحمد : الذي في كتاب الله تعالٰ من حَدٌ الزانيّن ضربان 
أحدهما منسوخ الحكم» والآخر ثابت» فأما الأول» فهو قوله تعالى: 
وای یأتیے ألَحكَة من شاڪ فاستش د علََهنً اه اة مڪ ن 
دوا ایکوش لسوت ی وهی اموت أ تتاو وی 


ل چ 
ا فا م م 
U‏ 


وقال: # وَآلّذان اسنها وڪم فادذوهمًا قب تاا الحا عرضوا 


i e‏ فكان حد المراًة اللحبس والتعيير› والسب»› و الرجل 
الإيذاء بالتعيير والسب. 


(0. 


.۲٠۲ص مختصر الطحاوي‎ )١( 

(۲) سياتي فر ال صان فا 

(() الهداية مح شرح فتح القدیر .۲۲۸-۲۲٤/٥١‏ 
)٤(‏ أحکام القرآن للجصاص .۲٠۵٥/۳ ۰۱۰٥/۲‏ 
() النساء: .٠١-٠١‏ 

.٠١-٠١ النساء:‎ )0( 


0) 1 es e 

وكذلك روي في التفسير عن ابن عباس والحسن ومجاهد وغيرهم'"» 
فكان ذلك حد الزانيين فى بدء الأمرء محصتین انا أو غير محصتين› ثم 
سخ ذلك في غير المحصتَين بالجلد المذكور في قوله تعالى: # الزنية ولي 
ادوا کل ویو نامائ جلد 4 وبقی حکمه فی المحصنين› فشسخ بسنة 

روئ ابن عباس وجابر بن عبد الله وجابر بن سمرة وأبو ذر وأبو هريرة 
ونعيم بن هزال وبريدة وأبو بردة «أن النبي صلىئ الله عليه وسلم رَجَم ماعز 
تو مالف 

وروئى مالك عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن 
عمر قال: «فيما أنزل إلينا الرجم» ووعيناه» وأن الرجم في كتاب الله على 

(Dy... 
من زنی)‎ 

ومعناه: عندنا فیما آنزل الله من وحی اللّه» وقوله: فی كتاب الله : يعنى 
في فرضه» کقوله: #كيبعَكم 4: يعني فرض علیکم» وقال: ٭ کک بال 
4 ےھ« چ 


(۱) أحکام القرآن .۲٠٥/۳ ۱٠۰٥/۲‏ 
۲“ ؛ ‏ سنن الترمذي ۲۷/٤‏ شرح معاني الآثار .۱٤١/۳‏ 


° / € 


كتاب الحدود 10 


وثبوت الرجم وارد من طريق الاستفاضة والتواتر» وبمثله يجوز عندنا 
نسخ القرآن. 

+ فإذا رجم: غسّل وکفن› وصلي عليه. 

# وأما الغسل والتكفين: فلما في حديث خالد بن اللجلاج عن أبيه 
«أن النبي صلئ الله عليه وسلم أَمَرَ برجم رجل» فجاء أبوه فأعانه على 
قله وتفه ودفتە . 

# وأما الصلاة عليه: فلما في حديث أبي بريدة ن أبية أن التي 


() 


صلى الله عليه وسلم صلى على الجهنية بعد ما رجمها . 
وقد قيل في بعض أخبار ماعز: «إنه لم ا 
وجائز أن يكون أمر غيره بالصلاة عليه؛ لأنه لم يرجم بحضرة النبي 

ال عه وس 
وأيضاً: فإن المرجوم بمنزلة سائر الأموات» باق على حكم الإسلام 

فوجب أن يكون حكمه في دفنه والصلاة عليه حكم سائر المسلمين» وقد 
قال النبي صلى الله عليه وسلم في الجهنية: «لقد تابت توبة لو تابها 

اک ا 
وفي حديث أبي هريرة «أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ماعز 


(۱) السنن الکبریٰ ۲۱۸/۸. 


(۲) فتح الباري ۱۳۰/۱۲» صحیح مسلم ۱۳۲۲/۲ ح۹1٦۱.‏ 
(۳) صحیح البخاري ۰۲۲/۸ سنن أبي داود ٥۷۷/٤‏ سنن الترمذي ۲۸/٤‏ 
ح۲۹٤۱.‏ 


.9۷۷/٤ أبو داود‎ ۰۱۹۹٩ صحیح مسلم ۱۳۲۲/۲ ح‎ )٤( 


بعد رجمه: إنه لفى أنهار الجنة ينغمس فيها». 

[الجلد مع الرجم] 

قال بو جعفر رحمه الله : (ولا جلد عليه مع الرجه)". 

قال أحمد : والحجة فيه: ما روي فى قصة ماعز «أن النبى صلى الله 
عليه وسلم رجمه» ولم ل 

وكذلك في قصة الجهنيةء ذكر الرجم» ولم يذكر فيها الجلد“» ولو 
كان قد جلدها مع الرجم لثقّل. 

وكذلك في حديث خالد بن اللَجلاج عن أبيه في الرجل الذي اعترف 
عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزن» فرجمه النبي صلى الله عليه وسلم» 
ولم يذكر جلدا“» ولو كان قد جلده لثقل كما تقل مادون الجلد من 
الخسل والتكفين والصلاة. 

واا لو كان الجلد واجباً مع الرجم» کا ا وکان 
أحدهما بعض الح دون كماله. 

وغير جائز للراوي الاقتصار على نقل بعض الحد دون جميعه؛ لأن 
ذلك يقتضي أن يكون المنقول هو جميع الحد» كما آنه لو رأى النبي صلى 


(۱) ابو داود ٥۸۰/٤‏ ح۲۸٤٤.‏ 
() بدائع الصنائع ٤۱٦۲/۹‏ نيل الأوطار .٠١١/۷‏ 


(۳) صحیح مسلم ۱۳۲۳-۱۳۱۸/۲. 


.۱۳۲۳-۱۳۱۸/۲ صحیح مسلم‎ (٤( 
.۱۳۹/۳ شرح معاني الآثار‎ ٤٤٤٥ح‎ ٥۸٤/٤ بو داود‎ )٥( 


لتقل على ما دونهاء وكما أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 
الق ياء فغیر جائز اقل اتا ون وإن كان صادقا في 
قوله: صل ثلاثاً؛ لأن ذلك يوجب أن يكون الفرض هو الثلاث» كذلك 
نقلهم للرجم دون الجلد يقتضي كمال الحد في نفسه. 

ويدل عليه أيضاً: حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن 
أبى هريرة وزيد بن خالد الجهني «في قصة العَسيف» فقال بو الزاني للنبي 
صل اع رش ا ٤‏ ا 

وإني سألت أهل العلم» فأخبروني أن على ابني جلد مافة› وت نب 
عام» وإنما الرجم على المرأة. 

و : «والذي نفسي بيده لأقضين بينكما 
بكتاب الله » أما عَنَمّك وجاريتك فر عليك› ولد اه اة ٠‏ وغر به غاما» 
وأمر أنيساً الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر» فإن اعترفت رَجَمَهاء فاعترفت 
ف 

سمعناه في سنن أبي داود حدثنا القعنبي عن مالك عن الزهري. 

ودلالة هذا الخبر على صحة قولنا من وجوه ثلاثة: 

أحدها: قول الرجل: : «إني سألت أهل العلم» فقالوا: على امرأته 
الرجم»» ولم يذكروا الجلدء ولم يكر النبي صلى الله عليه وسلم اقتصاره 
على ذكر الرجم دون الجلد» ولو كان الجلد حدا معه» لأعلمه النبي صلى 
الله عليه وسلم ذلك. 


(۱) صحیح البخاري ۳۰/۸» صحیح مسلم ۱۳۲٣/۲‏ ح ۰۱۹۹۸-۱۹۹۷ سنن 
أبی داود ٥۹۱/٤‏ ح٥٤٤٤»‏ شرح معاني الآثار .٠۳١/۳‏ 


۸ كتاب الحدود 


وال وجه الح اقرا ابن اغد عك مرا هدا فزن اع ت 
فارجمها»» فاقتصر في أمره إياه على ذكر الرجم دون الجلد. 

والثالث: ما ذکر فيه آنه رَجَمهاء ولم یذکر فيه جلدا. 

* فإن احتجوا بحديث عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: «خذوا عني : قد جعل الله لهن سبيلاًء البكر بالبكر جلد 
مائة وتغريب عام» والثيب بالثيب الجلد والرجم»'. 

فإن الجواب عن هذا من وجهين : 

اهنا أن الت ف کون ین خا ارچ ارو واو ا 
علیٰ جهة الجمع بينهما» كقول القائل: الدراهم والدنانير أثمان الأشياءء 
وبهما تقوم المستهلكات» والمراد كل واحد على الانفرادء لا على وجه 
الجمع. 

وکقوله تعالی: # وین ميد عل لک الل وال ھار ل گرا فيه ولتسغوأمن 
َضلوِ) ٠‏ وليس المراد جمع الأمرين في الوقتين جميعاًء كذلك ما ذكر 
في البكرين والثيييْن. 

والوجه الآخر: أنه منسوخ بقصة ماعز والجهنية» وحديث أبي هريرة 
في قصة العسيف ؛ لأن هذه القصص متأخرة لا محالة عن خبر عبادة. 

ال عه اد عد اران کی ار کا انیو 


(۱) صحیح مسلم ۱۳۱١/۲‏ ح۹۰٦۱‏ أبو داود ٥1۹/٤‏ ح٥۱٤٤»‏ سثن 
الترمذي ۳۲/٤‏ ح٤١٤٠‏ شرح معاني الآثار .٠١٤/۳‏ 


() القصص: ۷۳. 


:ر چ و ت 


بقوله تعال: يكوه ف لسوت حى بوه ألمت أ جک اله هن 
سیک ل ادان انها وڪم اذوهمًا کت 6با وَأَصلَحا دَأعَرضوا 
عنما آله َا وبا را4 فكانت هذه الآية منذرة بسبيل يكون 
E E OE O‏ 
عن انبل الما كروي ا9 درا عي جنل اه فن عا الك 
بالبكر: جلد مائة» وتغريب عام»". 

فلم أنه لم يكن بين الآية وبين هذا الخبر واسطة حكم غير ما ذكر 
فيه» والدلالة على صحة ذلك من وجهين: 

أحدهما: قوله: «خذوا عني»ء وأخبر أن الجلد الذي ذكره مأخوذ 
عنه» ودل على أنه لم يكن الجلد المذكور في سورة النور قد نزل. 

والثاني: إخباره بأن السبيل هو الذي قصد إلى بيانهء فعلمنا آنه لم یکن 
هناك حد قبله غير الحبس والأذئ اللذين في الآية» فثبت أن رجم ماعز 
والجهنية وقصة أنيس لم يكن حدث بعد؛ لأنها لو كانت قد حدثت» لكان 
السبيل معلوما قبل قوله: «خذوا عني: قد جعل الله لهن سبيلا). 

ومما يدل على أن حديث أبي هريرة في قصة الحسيف متأخر عن 
ت غ ا ف ا و ا ی ا رو 
أهل العلم» وخاطب به النبي صلىئ الله عليه وسلم» مع ترك النبي عليه 
الصلاة والسلام النكير عليهء فعلمت الصحابة قبل حدوث هذه الحادثة 


.١١-١٠١ النساء:‎ )1( 
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الحكم المذكور في حديث عبادةء ثم أمر النبي عليه الصلاة والسلام أئيساً 
بالرجم دون الجلد» فثبت به نسخ ما في حديث عبادة. 

فإن قيل: روي عن علي رضي الله عنه آنه جلد شراحة الهمدانية ثم 
رجمها» وقال: جلدتها بكتاب الله» ورجمتها بسنة رسول الله صل الله 
عليه وسل . 

قیل له: يحتمل أن يكون جلدها لأنه لم يكن ثبت عنده إحصانهاء ثم 
لما ثبت إحصانها رجمهاء وقال: «جلدتها بكتاب الله»» وهو قوله: 


ەر ر 


الرانية وألرانیفاجلدوا کل ويي رأة د4 » ورجمتها بالسنة» حين ثبت 
الإحصان. 

وجائز أن لا يكون قد استكمل الجلد مائة» ثم رجمهاء وهو قولنا إذا 
لم يستكمل الجلد حتى ثبت الإحصان. 

وقد روئ نحو ذلك جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم» 
ولم يذكر فيه مقدار الجلد»ء وأنه لما أخبر بإحصانه رَجّمه“» وذلك 
محمول عندنا على آنه لم يستكمل الجلد. 

وقد روي عن عمر أنه رَجَم٬‏ ولم يجلد. 


(۱) شرح معاني الآثار ۱٤۰/۳‏ مصنف عبد الرزاق ۳۲۸/۷» نيل الأوطار 
۷“ نصب الراية ۳۱۹/۳. 

(۲) النور: ۲. 

(۳) صحیح البخاري ۲۱/۸. 

(4) السنن الکبریٰ ۲۱۷/۸. 


.۳۲۸/۷ مصنف عبد الرزاق‎ ۱٤۱/۳ شرح معاني الآثار‎ )٥( 
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مسألة : [شروط الإحصان] 

قال بو جعفر : اکا ا محص بامزان ولا المرأة محصنة 
بزوجھا حتیٰ يکونا رين مسلمَيْن بالعَيّْن عاقلين» قد جامعها وهما 
زك : 

وقد روي عن أبي يوسف: أن النصارى يحصن بعضهم بعضاء وآن 
المسلم يحصن النصرانيةء EET‏ 

قال أحمد : الإحصان اسم شرعی› وهو على وجهين: أحدهما: 
بل رت الحد عل القاذف يفره تا و الي و الت 4 ٠‏ 
ومن شرطه العفة" والحرية والإسلام» لاتفاق أهل العلم أن قاذف العبد 
والكاف وف ف اة مةل ا جل 

والضرب الآخر من الإحصان: هو ما يتعلق به وجوب الرجم على 
الزانى» ومن شرائطه: الحرية والإسلام والعقل والبلوغ والدخول بالزوجة 
بنكاح صحيح» وأن يكونا جميعاً على صفة الإحصان في حال الدخول في 

وأبو يوسف لم يجعل الإسلام من شرائط الإحصان» وأوجب الرجم 
على الذميين. 


(۱) المہسوط ۳۹/۹ شرح فتح القدیر ۰۲۳٠/۰‏ بدائع الصنائع ٤۱١۹/٩‏ 
المغني والشرح الکبیر .٠١۸/۹‏ 

.٤ النور:‎ )۲( 

(۳) وفي الأصل: «العقل»» محل: «العفة). 

.١١۱۸-١۱١۱١/۹ المہسوط‎ )٤( 
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فأما الحرية والبلوغ والعقل والنكاح والدخول» فلا خلاف فيها بين 
الفقهاء أنها من شرائط الإحصان. 


f + 3‏ . م et RTL‏ ہے 
وقد روي في تاویل قول الله تعالی: قدا حص ِن اټ مَس 


رر سے 


E e E 
قيل: إذا أسلمن» وقيل: إذا تزوجن» وأيهما كان» فقد ثبت أن اسم‎ 
الإحصان يتناولهماء إما من طريق الشرع أو اللغة» لولا ذلك لماساغ‎ 

تأويل الآية عليه. 
وقد روئ الدراوردي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي 

صلی الله عليه وسلم قال: «مَن أشرك بالله فليس بمحصن». 

قال بو بكر الجعابي رواه إسحاق بن راهويه عن الدراوردي بهذا 
الإسناد مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسل ٠‏ 

وقد رواه غير عبید الله أيضاً عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً. 

ورواه أيضاً موس بن عقبة عن نافع عن ابن عمر موقوفاً عليه . 

وليس بممتنع أن يكون قد رَفعه تارة إلى النبي صلى الله عليه وسل 
ثم أفتى به» فهذا مما يقوي الرفع ؛ لأن الراوي إذا روى حديثاً عن النبي 
صلی الله عليه وسلم» ثم استعمله وأفتی به فهو دلیل صحته. 


(1( النساء: o‏ 
(۲) ینظر سنن الدارقطنی .۱٤۷/۳‏ 
() سنن الدارقطنی ۱٤۷/۳‏ السنن الكبرى ۲۱۹/۸ نصب الراية ۳۲۷/۳. 


)€3 وفي (ق.ج): «إذا رفع حدیثاً). 
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وروی اد کت بن اراد أ۵ زر رد ان ل الى لن 
لله عليه وسلم: «إنها لا تُحصنك»'. 

فشبت بما ذكرنا أن الإسلام من شرائط الإحصان» وآن عدمه يمنع من 
صحة إطلاق لفظ الإحصان عليه من جهة الشرع» لقوله: «مَن شرك بال 
فليس بمحصن»» وقول النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك في 
اليهودية: «إنها لا تحصنك». 

رواه ابن بي شيبة“ عن عيسئٰ بن أبي يونس عن ابي بکر بن عبيد الله 
ابن أبي مريم عن علي بن أبي طلحة عن كعب بن مالك بذلك. 

فإن قيل: فى حديث كعب بن مالك أنه مرسل» وحديث ابن عمر 
O‏ 

ارا ا بر دا وقد ا ان قوی ال راری ما رق ا 
النبي صلی الله عليه وسلم لا یبطل رفعه» بل یؤکده ویقویه. 

وعلی آنه لو کان موقوفاً عل ابن عمرء كانت دلالته قائمة على ما 
ذکرناء من قبل أن هذا لما کان اسماً شرعياًء ومن شأن الأسماء الشرعية 
أنها لا تؤخذ إلا توقيفاًء علمنا أنه أخذه تلقيناً وسماعاً من النبي صلى الله 
عليه وسلم. 

وإذا ثبت ما وصفنا من انتفاء اسم الإحصان عن الكافر على الإطلاق» 
وشرط النبي صلى الله عليه وسلم في إيجاب الرجم الإحصان بقوله لماعز: 


)١(‏ سنن الدارقطني ۱٤۸/۳‏ وقال: أبو بكر بن أبي مريم: ضعيف» وعلي بن 
أبي طلحة: لم يدرك كعباًء السنن الکبری ۲۱۹/۸» نصب الراية ۳۲۸/۳. 
(۲) مصنف ابن أبى شيبة 1۷/٠١‏ . 
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«أحصنت»» وقال عمر بن الخطاب: «إن فيما آنزل الله الرجم على من زنى 
من الرجال والنساء إذا كان محصناء واتفقت الأمة أن من شرائط الرجم 
الإحصان: وجب أن يكون انتفاء اسم الإحصان عنه بالكفر مانعاً من 
رجمه. 

فإن قال قائل: بل الواجب إيجاب الرجم بوجود ما يتناوله اسم 
الإحصان بحال» وهو وإن کان کافراً فلم یمنعه کفره E‏ 
بالبلوغ والعقل والحرية والنكاح والدخول» وسِمة الكفر لم تسلبه اسم 
الإحصان من هذه الوجوه» فالواجب عليه الرجم لوجوده على صفة 
الإحصان» ولا يجعل الإسلام شرطا إلا بدلالة. 

قيل له: لما ثبت بما وصفنا انتفاء اسم الإحصان عنه على الإطلاق 
امتنع O EE‏ لاستحالة أن يكون مستحقا لاسم 


الإإحصان على الإطلاق› وغیر مستحق مستحق له في حال واحدة» فغیر جائز 
إطلاق اسم الإحصان عليه بما وصفت› مع نقي النبي صلى الله عليه وسلم 
ذلك عنه على الإطلاق. 


ووه خر وهر أن الإحضان لا كان اسما رعا اول غاي 
مختلفة على حسب ما وصفناء وكان وجوب الرجم متعلقاً به» لم يجز لنا 
إيجاب الرجم إلا في الموضع الذي حصل الاتفاق بإيجابه. 

# وأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم «في رَجم اليهودي 


() المغني والشرح الكبير .٠١١/۸‏ 
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واليهودية“"» فغير معارض لما قلنا» من قبل آنه لما ثبت أن من شرائط 
الرجم حينئذٍ كان الإحصان على الأوصاف التي قدّمناء ولأن الإحصان لما 
كان اسما شرعياً حادثاً بعد ورود الشرع على الحد الذي وصفناء ولم يكن 
معنا تاريخ في شرط ذلك الإاحصان حين رَجَّم اليهوديين» لم يجز لنا 
إيجاب الرجم عليهما مع انتفاء اسم الإإحصان عنهما لآأجل خبر رجم 
اليهوديين» لما في ذلك من إسقاط حكم ما تضمنه قوله: «مَن آشرك بالل 
فليس بمحصن»”» وقوله لكعب بن مالك: «إنها لا تتح صنلی». 

وليس يمتنع أن يكون قد كان الإحصان بالإسلام والحرية والنكاح 
والدخول غير مشروط بدءاً في إيجاب الرجم» ثم شط فيه. 

ودل عل أن الس ولأ الذي كا خد اران بذع لم شرق 
فية بين المحصن وغيره 

ويدل عليه حديث عبادة في قوله: «الثيب بالثيب الجلد والرجم»“ 
ليس فيه ذكر الإإحصان؛ لأن الثيوبة ليست عبارة عن الحرية والنكاح 
والدخول» إذ لیس یمتنع آن تکون ثیباً بزنیٰ» ویکونا عبدین أيضا. 

ويدل عليه ما روي: «إذا زنیٰ الشيخ اة فار جر هما اة :> 


(۱) صحیح البخاري ۰۲۲/۸ صحیح مسلم ۱۳۲۹/۲ ح۹۹٦1۱ء‏ نصب الراية 
1/۳ 

(۲) سبق تخریجه. 

(۳) سبق تخریجه. 

)٤(‏ سبق تخریجه. 

.۳۳٠۰/۷ السنن الکبریٰ ۲۱۳/۸ مصنف عبد الرزاق‎ )٥( 
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وليست الشيخوخة عبارة عن شىء من شرائط اللإإحصان»› فدل ذلك على 
أنه لم يكن الإحصان شرطاً في إيجاب الرجم بد وأن هذا الشرط إنما 
زيد فيه بعد ذلك. 

ویدل عليه: أن النبي صلى الله عليه وسلم رَجَم اليهوديين بحكم 
التوراة» E‏ «اللهم إني أول مَن 
أا فد امات" ا ا ر جم ھا ا کان في التوراة من إيجاب 
الرجم. 

قال الزهري: وبلغنا أن هذه الآية نزرلت فيهم: # إنَاأرَلتا رة ًا 
می و ت ا اوت آلَذِينَ أَسَكَمُوا َد هَادُوأ 4 : كان النبي صلى 
الله عليه وسلم منهم. 

فدلت هذه الآية على أن النبي صلىئ الله عليه وسلم أقام عليهما الرجم 
بحكم التوراة» ونه لم يكن صار شريعة له إذ فعله قبل ذلك. 

فإن قيل: إقامته الرجم عليهما بحكم التوراةء لا يمنع أن يصير شريعة 
له إذا فعله. 

قيل له: ليس كذلك؛ لأنه جائز أن يقيمه على آنه من شريعة التوراة» 
وأن حكمه قائم على اليهود مع بعثته» من غير أن يبتدئه شريعة لنفسه. 

ویدل عليه : آنه لا یخلو من أن یکون قد کان شريعة له قبل رجمهماء 
أو في حال رَجُمهماء ولو كان شريعة له قبل الرجم» لما أخبر أنه ابع فيه 


(۱) سنن أبي داود »040/٤‏ 0۹۸ ح۷٤٤-٩٥٤٤.‏ 
(۲) المائدة: .٤٤‏ 
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حكم التوراة» وكان ذلك يؤدي إلى بطلان دلالة الآية» وهو قوله: اكه 
ا ايوت أَلَذينَ أَسَكَمُوأ )» فصح أنه لم يكن له شريعة قبل ذلك. 

ولا يجوز أيضاً أن يكون قد صار شريعة له بفعله الرجم؛ لأنه لو كان 
كذلك» لانتفى به الحبس والأذى اللذان كانا حد الزانيين» وقد بنا فيما 
سلف أن ذلك إنما تسخ بما في حديث عبادة بن الصامت في قوله : «خذوا 
عني: قد جعل الله لهن سبي . 

وأنه لم يكن بين حكم الآية الموجبة للحبس والأذئ» وبين حديث 
عبادة واسطة حكم» فثبت أن رَجْمه إياهما كان بحكم التوراة؛ لأنهم كانوا 
معتقدين للزومه› مقرین بصحته» فأجری علیهم حکمه. 

وأن حكمه عليه الصلاة والسلام في الزانيين» لم يَخّل في ذلك الوقت 
من أحد وجهين: إما أن يكون الحبس والأذى المذكور في الآية» أو لم 
يکن قد تعبد فيهما بشيء. 

E 
صار من شريعته» ولم يد يثبت أن الإحصان حينئار كان من شرط الرجم» ثم‎ 
الرجم أوجبه مقروناً ا‎ ET حين وجب‎ 
الإحصان» وجب أن يكون الإسلام من شرائطه» إذ كان الاسم يتناوله من‎ 
جهة الشرع.‎ 

فإن قيل : ليس في رجمه إياهما بحكم التوراة ما ينفي وجوبه علينا؛ 
لأن من أصلك : أن شريعة من كان فبلا من الأنباء لارمة لاء حع بشنت 


(۱) سبق تخریجه. 
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نسخها على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام. 

قيل له: هو كذلك» إلا أنه لم يثبت أن الإحصان كان شرطاً في شريعة 
التوراة» وقد ثبت شرطاً في شريعة نبينا عليه الصلاة والسلام» فقد صار 
ذلك الحكم منسوخاً بشريعتنا. 

فإن قيل: قد كان الإحصان شرطا في الرجم في شريعة التوراة» بدلالة 
ما روئ الزهري عن رجل من مرينة عن أبي هريرة «أن اليهود سألوا النبي 
صلی الله عليه وسلم» فالا ا 0ا ا حه فماتری 
عليه من العقوبة؟ وأن a E‏ قال لهم: «ما تجدون في 
التوراة على من زنى› وقد أشف الو 

ففي هذا اة الإإاحصان كان شرطاً في الرجم. 

قيل له: لم يذكر لفظ الإحصان إلا في هذا الحديث» وراویه رجل من 
2 (۳) ب ۶ 1 
مزينة مجهول لا يدري من هو. 

ولو ثبت كان معنأه: النكاح والدخول» دون الإسلام» واسم 
الإحصان صار يتناول الإسلام في شريعتنا بما قدمنا» فوجب أن يكون 
طا ف 

# وإنما قالوا: إنه لا يكون محصناً حتى يقع الوطء» وهما على صفة 
الإحصان: من قَبّل أن الوطء في النكاح لما كان من شرائط الإحصانء 
واستحال وجوده إلا بهماء ولم یکن معنیٰ يتبعض› وجب أن لا يقع به 
إخصات إلا بوطء مهما جميعا موجب لذلك» ألا ترىئ أنه لو وظطىء أمة 


(۱) بمعناه ابو داود ٥٩۹۸/٤‏ ح٩٥٤٤‏ مصنف عبد الرزاق ۳۱۹/۷. 


(۲) قال المنذري: فيه رجل من مزينة› وهو مجهول: عون المعبود .٠٤١١/١١‏ 
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الوطء» كذلك كل وطء لا يصير أحدهما به محصناًء كذلك الآخر. 

ا عا رات رل اشا 
روالد دينجت واختلف وا في صفات 
الإإحصان»ء لم ننقله عن حكم الجلد إلى الرجم إلا بالاتفاقء والاتفاق إنما 
حصل فیما ذکرناء وا عدا ات فة فهو على الأصل. 

مسألة : [حكم التغريب في حدٌ الزاني غير المحصن] 

فال و ا ا ا ی 
ممامائة جلْدو4» فجعل حدهما الجلد المذكور فى الآية» فعلمنا بذلك أن 
هذا هو كمال الحد» فانتفىٰ بذلك أن يكون من حكمه التغريب. 

فإن قيل: إن الذي في الآية إنما هو إيجاب الجلد» وليس فيها نفي 
لغيره» فكيف حكمت بإسقاط التغريب لأجل ذكر الجلد؟ 

قيل له: لأنا قد عقلنا من الآية كمال الحد» وأآنه متى أوقعناه كنا 
مستوفين للح وإيجابنا التغريب معه حداء يقتضي أن يكون الجلد بعضُ 
حده» وآنه غير واقع موقع الجوازء» كما أنه إذا قيل لنا: صلوا الظهر أربعاء 


(۱) الهداية مع شرح فتح القدیر .۲٤٠٠/٥‏ 

(۲) النور: ۲. 

(۳) المبسوط ٠٤٤/۹‏ الهداية مع شرح فتح القدير »۲٤٠/١‏ وذهب جمهور 
الفقهاء إلى أن التغريب يجب مع الجلد. المغني والشرح الکبیر .١١۳/۸‏ 


11۰ كتاب الحدود 


عقلنا أن هذا الفعل"“ هو الذي يقع أداء الفرض بفعله"» فلو قيل لنا بعد 
ذلك: صلوا الظهر خمساًء لم تكن الأربع المتقدمة فريضة؛ لأن وجودها 
لا يوجب سقوط الفرض. 

وهذا هو عندنا حقيقة النسخ؛ لأن الآية إذا كانت مقتضية لوقوع الجلد 
حداًء سقط به الفرض الذي لزمنا إقامته عليه ثم قلنا إنه بعض الحد» كان 
غير واقع موقع الجواز» فقد نسخنا به حكم الآية. 

فن اح لك ا ان ت ا کر ف حا يف فبا بن الات 
«البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام" : ا الجلد المذكور في الآية ؛ 
أنه من آخبار الآحخاد .ولا يجوز غندنا الزياذة في نض القرآن بخبر 
الاخ عا لایخ تخا ر ا اح ۰ 

فإن قيل: لا تكون الزيادة في النص نسخاً؛ لأن كل شيئين يصح 
اجتماعهما في الإيجاب» لا يكون أحدهما ناسخا للآخر» وليس يمتنع 
اجتماع الجلد والنفي في كونهما حداً» وكما أن ورود عبارة أخرى 
وإيجابهاء لا يكون نسخاً لفرض قد تُعبّدنا به قبلهاء مثل إيجاب الزكاة بعد 
الصلاة والحج والصوم ونحو ذلك» كذلك الزيادة فيما ذكرنا. 

قيل له: ليس وقوع النسخ مقصوراً على ما لا يصح اجتماعهما؛ لأنه 
كان يصح اجتماع الجلد مع الحبس والأذئ. 

ثم قد قيل: إن الحبس والأذى منسوخان بالجلد» وقيل: إن صوم 


)١(‏ وفي (ق.ج): «الفرض)». 
(۲) وفي (ق.ج): «بمثله). 


كتاب الحدود 1٦1‏ 


عاشوراء تسخ بصوم شهر رمضان» وأن سائر الصدقات تُسخت بالزكاة» 
ا ت ا ا و 

واا سلا داف أن النسخ إنما يقع في الشيثين اللذين لا 
يصح اجتماعهماء كان سؤالك عنا ساقطاً فيما وصفناء من قبل أن الآية إذا 
كانت موجبة لكون الجلد حدأء امتنع انضمام النفي إليه في كونه معه 
حداً؛ لأن الجلد إذا انفرد كان حداً بكماله» وإذا ضْم إليه النفي كان الجلد 
بعض الحد» وغير جائز أن يكون هو كمال الحد» وهو بعض الحد في 
حال واحدة. 

ا ف دات من جل ا ورت ایا 
وعدمه لا تأثير له في حكم الفرض الآخرء لا في الجواز ولا في البطلان؛ 
لأن ترك الزكاة لا يؤثر في صحة الصلاة وكمالهاء وعدم بعض الحد يمنع 
كون الباقي حداًء كما أن ترك بعض أعضاء الوضوء في الطهارة يمنع نع الباقي 
آن تكون طهارةء رکا اد من ك وک من لضا يمنع الباقي أن يكون 
فرضا: 

وأيضاً: فإن الزيادة في هذا الباب تجري مجرى النقصان» لا فرق 
بينهماء فلو قال قائل: إن حل الزانى ثمانون» كان مخالفاً للنص» كذلك 
ا و ات ا 

ألا وى أن عة الوا لما جلك أربة اهر و كرا بعد أن كانت 
حرلا كان ذلك اء ذلك إذا قبل بعة يجاب :الحدة أربحة أشهر 
E OT PD EC‏ الزيادة في 
معنئ النقصان» من قبل أن الزيادة تُخرج الأول من أن يكون حدأً» وتجعله 
بعض الحد»› ها أن القصان جيل ما كان يعض الخد عه فلا فرق 


بين ما يجعل البعض كلا أو الكل بعضاً. 

ووجه آخر في حديث عبادة: وهو قوله: «البكر بالبكر جلد مائة 
وتغریب عام): و e‏ عبادة كان قبل نزول آية الجلدء لأنا قد بينا 
آنه لم يكن بين الحبس والأذئ» وبين خبر عبادة واسطة حكم» فإذا كانت 
الآية بعده» وقد وردت مطلقةء فهي إذاً ناسخة للنفي المذكور فيه» لأنها 
تقتضي أن يكون ما فيها من الجلد هو الحد لا غير» وينفي أن يكون هو 
بعض الحد. 

فإن احتجوا بما في حديث أبي هريرة في قصة العسيف»› وقول النبي 
صلی الله عليه وسلم: «لأقضين بينكما بكتاب الله: على ابنك جلد مائة 
وتغريب عام» واغد يا نيس على امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها». 

قيل له: قد بيا أنه لا يجوز الزيادة فى نص القرآن بخبر الواحد» وهذا 
من أخبار الآحاد. ۰ 

[النفي مع الجلد راجع لما يراه الإمام] 

وأيضاً: فإنا نوجب النفي مع الجلدء لا على معن أنه حدأء بل على 
ما يرى الإمام من المصلحة فيه» وما يؤديه إليه اجتهاده» وإنما المستنكر 
منه عندنا أن يكون حدا مع الجلد. 

وقد روي «أنْ عمر ضرب رجلا ونفاه» فارتدً ولق بدار الحرب» 


فال یر ا حه ادا اید 


(۱) سبق تخریجه. 
EN a O‏ 


۳ 2 


وقال علي رضي الله عنه : «(كفى بالنفي فتنة) 

فلم يروا النفي حداً مع الجلد» وإنما رأوه على جهة الاجتهاد 
والمصلحة» ولو كان النفي حداً مع الجلد» لما خفي على هؤلاء» كما لم 
يّخْف عليهم أمر الجلد» ولكانت شهرته عندهم كشهرة الجلد. 

وقد ثبت النفي في الأصول على جهة الاجتهاد. 

وقد روي «أن النبي صلی الله عليه وسلم نف متا 

«ونفى عمر رجلا بالتهمة»". 

وليس يمتنع أن يكون حديث عبادة وأبي هريرة في الحسيف على هذا 
ا 

فإن قيل: لو كان على طريق المصلحةء وموكلاً إلى رأي الإمام» لما 
أطلتق اللفظ بإيجابه في هذين الخبرين» كإيجاب الجلد. 

قیل له: ليس يمتنع أن تكون المصلحة في ذلك الوقت نتفي جميع 
الزناة مع الجلدء ا وز راق تا عهدهم NE‏ طبهم عن 


N 


العادة فيه» كما أمر النبي صلى الله عليه و بشق الراوية حين حرم 
وليس شق الراوية وخا الان »وكا ر الأنصاب الأواني 


ومما يدل على أن النفى ليس بحد: أن الحدود معلومة المقاديرء 


(۱) المصدر السابق» المحلیٰ لابن حزم ۲۳۲/۱۱. 

(۲) فتح الباري ۲ السنن الکبریٰ ۲۲٤/۸‏ التلخيص الحبير ٠1٠/٤‏ 
(۳) المصادر السابقة. 

.۲٤۳/٦ صحیح البخاري‎ )٤( 


1٤‏ كتاب الحدود 


وليس للنفي مقدار معلوم في المسافة والبلدانء وقد يكون النفي إلى 
بعضها شق › وإلى بعضها أيسرء رفو اا ج کان مار رها 
كسائر الحدود. 

فان قيل: هو معلوم؛ لأنه نفي سنة. 

قيل له: الوقت لعمري معلوم» وكان يجب أن تكون المسافة إلى 
الموضم اللي يفي اله علومة ويكرن اكد أنضا معروفاء لن ولاف 
يختلف في المسافة بالبلدانء كما يختلف فى المدد. 

وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى أحد الزانيين إلى خَيّبرء 
والآخر إلى فدك» ونفى عم إلى هَجّرء ونفى عثمان إلى مصر"» وهذه 
مسافات مختلفة» مثلها لا یکون حداًء وتدل علیٰ آنه اجتهاد وأنه عل 
حسب ما رأوا من التغليظ أو التخفيف. 

وأيضاً: قال الله تعال في شأن الاماء: ن أ بكوك مى صف 
ماعل اَلْمحْصت م أَلْعَدَاب 4 واتفقت الأمة على استعمال هذا 
الحكم فيهن في الجلد» فان كان ال دا محذن فلا يخلو من أن يكکون 
واجباً فيها» أو غير واجب. 

فإن كان غير واجب فيها مع قوله تعالى: هَن فما عل 
لصت م کے لداب ۰# ثبت أ الذي على المحصنات هو الجلدء 
لآنه كمال النصف الذي على الأمة. 


() السنن الکبریٰ ۲۲۲/۸ التلخيص الحبير ٠٦٠/٤‏ نصب الراية .٠۳۲/۳‏ 
)۲( النساء: .۲٠١‏ 


كتاب الحدود 110 


وإن أوجب على الأمة نفي نصف سنة مع الجلد»ء فقد قال عليه 
الصلاة والسلام: «إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها»» حتى ذكر ثلاث 
مرات› ثم قال في الرابعة: «فليبعها SE‏ 

فدل هذا الخبر من وجهين على سقوط النفي : 

أحدهما: قوله: «فليجلدها»: من غير ذكر النفي» ولو كان النفي جا 
لذکره؛ لأن کلامه عليه الصلاة والسلام خرج مخرج تعليم الحكم. 

والثاني: قوله: «فليبعها»» والنفي يضاد البيع ؛ لأنه يمنع التسليم» فدل 
على أن النفي ليس بحد. 

ونما يدل عل أن القى لن + ماروئ الليك ن معد عن 
عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه 
عن النبي عليه الصلاة والسلام «أنه قضى فيمن زنى ولم حصن بنفي عام» 
مع أقامة الخد غله». 

فإن قال قائل: على ما قدّمنا: قد أوجب الله صيام ثلاثة أيام في كفارة 
اليمين مطلقاًء غير منوط" بشرط التتابع » ثم لم يمتنع عندك إيجاب التتابع 
فيه؛ لما في قراءة عبد الله : «فصيام ثلاثة أيام متتابعات»» وفي ذلك 
زيادة في حكم النص على النحو الذي آپیتمره: 


(۱) صحیح البخاري ۰۲۹/۸ صحیح مسلم ۱۳۲۸/۲ ح۱۷۰۳. 

(۲) صحیح البخاري ۲٤/۲‏ صحیح مسلم ۱۳۲۲/۲ ح۹۷٩-‏ ۱۹۹۸. 
(۳) وفي (ق.ج): «مرتبط). 

)٤(‏ المراد به عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

.۸٩ من سورة المائدة:‎ ٤٦1/۲ أحكام القرآن للجصاص‎ )٥( 


ا كتاب الحدود 


قيل له: نحن لا نمنع الزيادة في نص القرآن بقرآنٍ مثله» أو بخبر 
التواتر» وإنما أنكرناها بخبر الواحد والقياس. 

فإن قيل: فكيف يجوز إثبات القرآن بخبر الواحد» وعلى أنه قد روي 
E.‏ «فعدة من يام أخر متتابعات»"» ولم تثبتوه. 

قيل له: أما حرف عبد الله » فقد كان مشهورا متعالّماً عند أهل الكوفة 
في عصر آبي حنيفة» يقرؤون به» كما يقرؤون بحرف زید". 

وقد كان سعيد بن جبير يصلي بهم في شهر رمضان» فيقراً ليلة بحرف 
زيد» وليلة بحرف عبد الله. 

وقال إبراهيم النخعي: كانوا يعلّموننا في الكتاتيب حرف عبد الله» كما 
یعلموننا حرف زید. 

وقال سفيان بن عيينة : كان ابي يقرئني قراءة عبد الله. 

فدل على أن شهرة حرف عبد الله كانت عندهم كشهرة حروف حمزة 
والکسائي عندناء وكان ذلك تواتراً عندنا فجاز أن یثبت به القرآن. 


۶ ۾ ن َ 
وأما حرف آبي فکان شاذا عندهم› غير معروف»› فلم يجز من أجل 


(1) أي بن كعب الأنصاري المدني رضي الله عنه. 

.۱۸٩ البقرة:‎ )( 

(۳) زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري الخزرجى رضى الله عنه» كاتب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وأمينه على الوحي» أحد الذين ا القرآن على عهده 
صلى الله عليه وسلم» وهو الذي كتبه في الصحف لأبي بكر الصديق» ثم في مصحف 
عثمان رضي الله عنهما» عرض القرآن على النبي صل الله عليه وسلم» وقرأً عليه من 
الصحابة أبو هريرة وابن عباس» توفي سنة ٤١‏ ه. انظر الإصابة .٥٤۳/١‏ 


ذلك إثبات التتابع به في قضاء شهر رمضان. 

فإن قيل : فإن كان هذا سبيل حرف عبد الله عندكم» فجوزوا القراءة 
به» وأثبتوا فى المصحف : «فصيام ثلاثة يام متتابعات». 

قيل له: إنما تكلمنا على مذهب أبي حنيفة» وعلى ما كان عليه حكم 
هذه القراءة في عصره» ولم یکن يمتنع على ما ذکرنا آن يكونوا قد كانوا 
يقرؤون بهذه القراءة» فأما نحن فإنا لم نشاهد حرف عبد الله مستفيضاًء 
ولم ينقل إلينا إلا من جهة الآحاد؛ لترك الناس له» وإعراضهم عنه» 
فلذلك لم تثبت التلاوة. 

مسألة : [حد العبد والأمة إذا زنيا] 

ال آي جر د ودا ر اله إر الا اة ي جد" 

ال اد اا ا اج رضن ما ف الاب 
ال اله تعالی: (755 أو إن اتک يکجک ةرمو ماعل الحم كت 
مر آلْمَدَاب 4 ومعلومٌ أن المراد الجلد؛ لأن الرجم لا يتنصّف. 

ِء 2 

وأما حد العبد وإن لم يكن مذكورا في اللفظ› فهو معقول من جهة 
المعنى» لاتفاق الأمة على أن حكمهما واحد. 


وقد روي عن ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة في قوله: إا 


.٠٠/٠١ السنن الكبرى‎ »۳٠۳١/۷ جامع البيان للطبري‎ )١( 
.۲۳۳/١ الهداية مح شرح فتح القدیر‎ )۲( 
.۲١ النساء:‎ )۳( 


۸ كتاب الحدود 


0) E 
. احص 4: إذا تزوجن‎ 


وقال عبد الله » وإبراهيم: إحصانها: إسلاميا". 

*# وجعل ابن عباس ومن تابعه إحصاتها شرطاً في وجوب الحد 
عليهاء وآنها إذا لم تكن محصنة : فلا حلا عليها؛ لأن الله تعالى علق حدّها 
بشرط الإحصان. 

ولبن الام ر فا غل ادها إله» ونما فافدة شط الاخ صان :ان 
لما اختلف حكم المحصن وغير المحصن من الأحرار» فوجب على 
المحصن الرجم» وعلى غير المحصن الجلدء أخبر أن حدّها الجل دون 
الرجم وإن أحصنت» وذلك لأنه قد ثبت عن النبي صلىئ الله عليه وسلم 
بأخبار متواترة إيجاب الجلد على الأمة من غير شرط الإحصان. 

وقد روئ الحميدي عن سفيان عن الزهري قال: أخبرنا عبيد الله قال: 
سمعت آبا هريرة وزيد بن خالد - وقد سئلا - يقولون: «كنا عند النبي 
صلى الله عليه وسلم» فسئل عن الأمة تزني قبل أن تحصن؟ فقال: إذا 
زنت فاجلدوهاء فإن زنت فاجلدوهاء وقال فى الثالفة أو الرابعة: 
ی 

فص غل وتخوب الحد غل الأمة قبل إحضانهاء ثبت أن الإحتصان 
ليس بشرط فيها. 

ولأن النظر يدل عليه أيضاً: وهو أنه لما لم يكن الرجم عليها بحال» 


(۱) فتح الباري ۱١۱/١۳۲‏ . 
9 المصدر السابق: 


1۷۰ كتاب الحدود 
استحقاق الأسماء التي عَلَقَّت بهاء لا على المأئم. 

ألا ترىئ أن الكفر أعظم من الزنى في المأثم» ولا يوجب الحدء ون 
زت ا عا ا وأكل الميتة ولحم الختزير لا حل عليه 
والقاذف بالزنى عليه الحد» ولا حل على القاذف بالكفر. 

وها ندل عل أن هذا الفغل اليش :يرن ٠‏ أقاق الح علي انه لز 
عرضت هناك شبهة› فأسقط الح: لم يجب عنه مهرء ومن شأن الزن أنه 
مت ما سقط فيه الحد» وجب المهر. 

وأيضاً: لما لم يصح أن يستحق به المهر في عقد النكاح» أشبه الجماع 
فيما دون الفرج› وھ 

وأشتا : لما لم يجز أن يملك بعقد النكاحء صار كالجماع فيما دون 
ف و وأشبه إتیان البهيمة»› أن ذلك لمالم يجز أن يملك 

وأيضاً: فلما لم يصح إطلاق اسم الزن عليه فلو أوجبنا الحد فيه 
و ولا فع ال امات الخدوة 
الشل e‏ ثبت أن حكمه حكم الإيلاج في الفرج. ٠‏ 

قیل له: هذا إثبات حدٴ بقياس»› وليس ذلك من أصللنا. 

وأيضا: فليس وجوب الفُسل مقصوراً على حقيقة الجماع» أو ما 
يكون مثله زنى إذا عري من الشبهة؛ لأن السل قد يجب بالإنزال من غير 
يلاج › ولا يجب حد. 

وأيضاً: فإن الخُسل مما يصح إثباته من طريق القياس» ولا يجوز مثله 
فى الحد. 


كتاب الحدود ۱۹ 


كانت كالحرة التي ليست بمحصنة› فلم يختلف فيها حكم وجود التزويج 
أو الإسلام أو عدمهماء فالذي ثبت من حد الأمة بالكتاب هو الجلد في 
E E E‏ 

مسألة : [شرط ثبوت الزنى] 

قال أبو جعفر : (والزنى الذي يوجب الحدً: هو الزنى في الفرج» 
ORA EEA‏ 

وذلك لخا فى فة ماع من أن التي صل اله عليه وس استي 
حتى أقر بالزنى على هذا الوجه» ثم أمر برجمه. 

SS : مسألة‎ 

قال أبو جعفر : (فأما من عَيل عَمَل قوم لوط» فإن أبا حنيفة قال: 
بغر و بن ولا وقال أبو يوسف ومحمد: عليه حد الزاني) . 

الحجة لأبي حنيفة YD: EE E‏ 
ES E ES‏ ا وزنی بعد 
إحصان» وقثل نفس بغير نفس»". 

فنفئ القتل عن غير الزاني» وفاعل ذلك لا يسمى زانياً في لغة 
العرب» ولا في الشرع؛ لأن الزن عندنا اسم معقول المعنىٰ» وهو 
الجماع في فرج المرأة بغير عقد ولا ملك» والحدود موضوعة على 


(۱) الهداية مع شرح فتح القدير .۲٠۷/١‏ 
(۲) المبسوط ۷۷/۹ الهداية مع شرح فتح القدير ۲٦۲/١‏ البناية ٤٠۸/١‏ » 
المغني والشرح الكبير ٠١٠/۹‏ الفقه الإسلامي وأدلته .۳۸/١‏ 


(۳) سبق تخریجه. 


فان قيل: روئ عبد الله بن نافع عن عاصم بن عمر عن سهيل بن ابي 
صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في 
ا 

وروی سعيد بن منصور عن الدراوردي عن عمرو بن ا عمرو عن 
عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: «مَّن 
وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به»". 

ورواه عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا. 

قيل له: إن عاصم بن عمر› وعَمُرو بن أبي عمرو» وعباد بن منصور»› 
كلهم ا لا بحتج بحدیشه. 

وعلى أنهم لو كانوا مساوين في الثبات لمن روئ قوله عليه الصلاة 
والسلام: «لا يحل دم امریء مسلم إلا بإاحدی ثلاث“ لم یکن يجوز أن 
یعترض به عليه ولا یوجب تخصیصه. 


وذلك لأن من أصلنا: أن الخبرين إذا رُويا ينفى أحدهما بعض ما أثبته 


(۱) سنن الترمذي ۰.٥۷/٤‏ ابن ماجه ۸٥٦/۲‏ واللفظ له. 

(۲) ابو داود ٠۰۷/٤‏ ح۲٦٤٤‏ سنن الترمذي ٥۷/٤‏ ح١١٤٠‏ وقال: هذا 
حديث في إسناده مقال. 

.۷۲ /۸ »٩۹۰ ٤۷/٩ تهذیب التهذیب‎ )۳( 

٥٤/٤ التلخيص الحبير‎ ۳٤١/۳ نصب الراية‎ ٥۷/٤ سنن الترمذي‎ )٤( 
.۳۸۳/۱۱ المحلیٰ لابن حزم‎ 


(9) سبق تخریجه. 


۱۷۲ كتاب الحدود 


ار رهه اا ا فان امت ها ف ا اح 
مرت غل الآغر» امشعم “ماغل ذلك وان اتققو عل استعمال 
أحدهما» واختلفوا في استعمال الآخر» كان الذي اتفقوا على استعماله 
ا عا اكات و قاض عل الف ف امال هاما كان 
ا اتا ٠‏ 

فلما اتفقت الأمة على استعمال قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يحل 
دم امریء مسلم إلا باحدئ ثلاث»» واختلفوا في استعمال حديث عمرو 
بن أبي عمرو» کان ما ذکرناه من قوله: «لا يحل دم امریء مسلم إلا 
باحدی ثلاث»: قاضيا عليه. 

ف ا ا الد قل ن ال رع ف جاب 
القتلء فعلمنا أنه لم يوجب قتله من طريق حد الزن؛ لأن العقوبة 
المستحقة بالزنى يختلف حكمها في المحصن وغير المحصن من الأحرار. 

فإن قيل: روي في بعض ألفاظ أبي هريرة: «إن هذا الفعل زنئ»» 
فیجب أن یکون فيه حد الزنی. 

قيل له: ما يعرف هذا في شيء من الأخبارء» ولو ثبت لكان على جهة 
التشبيه بالزنى في إيجاب التحريم» كما روي عن النبي صلى الله عليه 
وسلم: «أما عبد تزوج بغير إذن مولاه» فهو عاهر"» ولم يقل أحدٌ من 
الفقهاء إن ذلك زنى يوجب الحد» وكما قال: «زنى العين النظر» وزنى 
الرجّل المشي“» ونحو ذلك من الألفاظ التي يراد بها التشبيه» وكما قال 


(۱) ابو داود ٥٦۳/۲‏ ح۲۰۷۸ سنن الترمذي ٤۱۹/۳‏ ح۱۱۱۱ وقال: حدیث حسن. 
(۲) بمعناه صحیح مسلم ۲ + آبو داود ۲ ح۳ . 


كتاب الحدود ۱۷۳ 


عليه الصلاة والسلام: «سباب المؤمن فسق» وقتاله a‏ 
E Aa Ee‏ 
الوليد كتب إلى أبي بكر: إني وجدت رجلا في بعض ضواحي العرب 
یتح كما تكح المرأة» فجمع أبو بكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وكان أشدهم فيه قولاً علي بن أبي طالب رضي الله عنه» فاجتمع 
أصحاب النبي صلی الله عليه وسلم عل أنه برق بالنار» فأَمرَ به أبو بكر 

اوق الان" . 

وعن ابن عباس «أنه يلق من على بناء في القرية»". 

وعن علي رضي الله عنه : «أنه يلق عليه حائط». 

رھدا توت آل بكرن ذلك قافا من للت 

قيل له: أول ما في هذا الحديث أنه مرسل؛ لأن محمد بن المنكدر“ 
لم يشاهد هؤلاء» فلا يصح للمخالف الاحتجاج به. 

والثانى: أن إحراقه بالنار ليس هو قول أحد من الفقهاءء ولا إلقاءه من 
البناءء ففف الا جاج من هد الوجه. 


ولأن الفقهاء في حكم هذا الفعل على ثلاثة أقاويل: 


(۱) صحیح مسلم ۸۱/۱ ح٤٦.‏ 

(۲) السنن الکبریٰ ۲۳۲/۸ وقال: هذا مرسل» مصنف ابن أبي شیبة ٥۲۹/٩‏ » 
المحلیٰ لابن حزم .۳۸۱/۱١‏ 

(۳) المصادر السابقة. 

)٤(‏ المصادر السابقة. 


)€ کتاب الجرح والتعديل ۹۸/۸ المحلى لابن حزم ۱ 


إما قائل قول بالتعزیر فحسب دون الحر“. 


وإما قائل قال فيه بحد الزانى» فيفرق بين المحصن وغير المحصن» 
وهو قول أبي يوسف ومحمد والحسن بن صالح» ويروی مثله عن الحسن 


وعطاء". 
وإما قائل يقول: عليهما الرجم» أحصرنا أو لم يُحصّاء وهو قول مالك 

( 

والليث : 


وأما الإحراق وإلقاؤه من أعلى البناء» فليس هو قول لاحد. 

وقد روي عن إبراهيم والحكم مثل قول أبي حنيفة. 

د ل أن ال رل لى وده خالة بن الول كان جرا أو من 
أهل الردة» فأحرقوه وزادوا فى عقوبته الإحراق» لا لأجل هذا الفعل» 
وأن استحقاق القتل كان بالكفر فحسب. 

ولیس يمتنع أن يكون معن ما روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم في 
قتل الفاعل والمفعول به - لو ثبت - أنه إن فعله على وجه الاستحلال 
فاقتلوه» أو يكون كان في شخصين قد علم النبي صلى الله عليه وسلم 
منهما استحقاق القتل بغير ذلك» فأمر بقتلهماء فتقل الراوي قول النبي 


(۱) وهذا قول أبى حنيفة: المبسوط ۷۷/۹. 
مصنف ابن ابی شيبة »٠٥۳۰/۹‏ مصنف عبد الرزاق »۳٦۳/۷‏ المبسوط ۷۷/۹ شرح 
المحلی لابن حزم .۳۸۲/۱١‏ 

(۳) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٠٠١/٤‏ والمراجع السابقة. 


کتاب الحدود Vo‏ 


صلئ الله عليه وسلم» ولم يأت بالقصة على وجههاء کا رر یاه ال 
a a‏ 
ورجليه»"» وكما روي «أفطر الحاجم والمحجوم»"" لا على آن 
الحجامة تفطرهماء وقال في ولد الزنى: «إنه شر الثلاثة» لا لأنه ولد 
الزنى» بل لمعنى غيره» فكذلك ما وصفنا. 

وا اا ور اد و ااا ن اف الا في الفجل 
هل هو زنىٰ أوليس بزنئ؟ شبهة في سقوط الحد» كالذي يطا على وجه 
المتعة» وعلى نكاح فاسد» ونحو ذلك من الأفعال المختلف فيهاء هل هو 
زن أو غير زنئ؟ فكذلك الإيلاج في غير الفرج» لما كان مختلفاً في كونه 
زئ أو غير زنل؟ء فاق أحواله آن يكون ذلك شبهة في سقوط الحد» 
وهذا معن صحيح تستمر عليه المسائل. 

مسألة : [لا حدٌ على مَّن أتىٰ بهيمة] 

قال ( ولا جحد عل من اتن ا : 

aE US‏ ولا يجوز قیاسه على 
الزن في إيجاب الحد؛ لأنه لا يجوز إثبات الحدود بالقياس. 


فإن قيل: روئ عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس عن 


(۱) سنن آي داود ٥1٥/٤‏ ح٤٤٤٤.‏ 

(۲) سنن الترمذي ۱٤٤/۳‏ ح٤۷۷.‏ 

(۳) سنن آبي داود ۲۷۱/۳ ح۳۹۹۳. 

.٠١١/۹ المغني‎ ٤٠١۲/۹ بدائع الصنائع‎ ۱١۲/۹ المبسوط‎ )٤( 


۱۷٦‏ كتاب الحدود 


النبي صلىئ الله عليه وسلم قال: «من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه»“ 

قیل له: روئ عن أبي رزين عن ابن عباس قال: «ليس على 
الذي اتی بهيمه E‏ »> وهو صح إسناداً من الأول. 

ولو كان ذلك ثابتاً عن النبي صلی الله عليه وسلم عند ابن عباس» لَمَا 
خالفه إلى غیره إلا قد عم تسخه. 

ويجوز أن يكون منسوخاً بقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل دم 
امریء مسلم إلا باحدی ثلاث». 

ويحتمل أن يكون معنىٰ حديث عمرو بن أبي عمرو: إذا تاها على 
جهة الاستحلال لذلك. 

# قال أبو جعفر : (ويعزر)» يعني من أتى بهيمة. 

۶2 

*# (فإن كانت البهيمة له: ذبحت ولم تؤكل)". 

وإنما عزر؛ لأنه قد آتیٰ فعلا منکراً استحق قى عليه العقوبة. 

وتذبح البهيمة ولا تؤكل إذا كانت له؛ لمافي الحديث من الأمر 
بقتلها» قال: «فقلت: ما شأن البهيمة؟ قال: ما أراه قال ذلك إلا آنه كره أن 
يؤكل لحمهاء وقد عمل بها ذلك الفعل». 


١ مه‎ 


قال بو یوسف: آرید أن لا تبقیٰ فيعيّر بها» ویجري ذکره إذا رآها. 


(۱) سنن ابي داود ٥۰۹/٤‏ ح٤٤٤٤‏ سنن الترمذي ٥۷/٤‏ ح١٥٤۱‏ . 
(۲) سنن آبي داود ٠۱٠/٤‏ ح٥٤٤٤‏ سنن الترمذي .٥۷/٤‏ 

(۳) حاشية ابن عابدین .۲٦/٤‏ 

(6) المراجع السابقة» وشرح السنة ۳٠۹/۱۰‏ نصب الراية ."٤۲/٤‏ 


كتاب الحدود ۷V‏ 


مسألة : [اشتراط أربعة شهود لإثبات حد الزنا] 


قال أبو جعفر : (ولا يقبل في شهادة الزنى إلا أربعة» يشهدون على 
معاينة ذلك). 

لقول الله تعالی: کاشتشہ دوهی رة م 4 وقال: « لين 
ن اتک م لاوراک شاخ رر . 
«ايتنى بأربعة يشهدون» وإلا: فح فى ظهرك»*» وهذا ما لا خلاف 
فيه. 


مسألة : [عدم قبول شهادة النساء في الحدود والقصاص] 

قال أبو جعفر : (ولا يجوز في ذلك شهادة النساء مع الرجال» ولا 
شهادة على شهادة)“. 

وذلك لما روئ الزهري قال: «مضت السئة من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم والخليفتين من بعده أن لا قبل شهادة النساء في حدود ولا 
0 »( 
قصاص» ۴ 


(۱) المبسوط ۸۹/۹ الهداية مع شرح فتح القدير .۲٠۷/١‏ 
(۲) النساء: .٠١‏ 

.٤ النور:‎ )۳( 

.۲۲٣٢٤ح‎ ٩۸٦/۲ سنن ابي داود‎ )٤( 

.٤٠٥۹-٤٤۷/٩ المبسوط 11/۹ الهداية مع البناية‎ )٥( 


.٥۸/٠١ مصنف ابن أبى شيبة‎ )٦( 


3۷۸ كتاب الحدود 


ولا خلاف بين فقهاء الأمصار فيه . 

وأما الشهادة على الشهادة» فإنها قائمة مقام شهادة الأصل» ولا 
ا ال كما أن شهادة النساء لما قامت مقام شهادة الرجالء لم 
يجز إثبات الحد بها. 

مسألة : [وصف الشهود الأمر بالتصريح لا بالكناية» وكذا الإقرار] 

فال (ول تل الههاةة خي ضفرا الا و صقا مه ا اكات 
فيه» أو يقر به من فعل ذلك عند الحاكم في مجلس حكمه أربع مرات في 
سال خد“ 

وذلك لما روي من استشبات النبي صلى الله عليه وسلم ماعزاً حين أةرً 
به إقرارأ مصرحاء لا كناية فيه» ثم حينئذٍ أمَرَ برجمه» وإذا وجب ذلك في 
الإإقرارء فالشهادة بذلك أحرئ؛ لأن الشهادة تَسقط بالشبهةء والإقرار لا 
يسقط بالشبهة في سائر الحقوق. 

وأيضاً: فإن الحدود لما اسّظهر بدرئها بالشبهة» وبتلقين امقر ما 
سقط إقراره» وجب آن يحتاط فيهاء بأن لا يقام الحد فيها بلفظ يحتمل 
المعاني. 

# وإنما اعتبروا الإقرار أربع مرات: لما حدثنا عن أبي داود قال: 
حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال: حدثنا وكيع عن هشام بن سعد 
آخبرني يزيد بن نعيم بن هزال عن أبيه ذكر قصة ماعزء وأنه جاءء فقال: 
«یا رسول الله ! اف زنیت“ فآقم علي کتاب الله » فأعرَض عنه» فعاد حتیٰ 


(۲) المبسوط 41/۹ء بدائع الصنائع ٤۱۸۸/۹‏ المغني .٠٠١/۹‏ 


كتاب الحدود ۱۷۹ 


قالها أربع مرات» فقال صلئ الله عليه وسلم: إنك قد قلت أربع مرات»› 
فبمّن؟ قال: بفلانة»» وذكر الحديث. 

وسمعناه أيضاً في کتاب آبي داود قال: دتا مدد قال دتا اتو 
عوانة عن سيمًاك بن حرب عن جابر بن سمرة «أن ماعزاً شهد على نفسه 
ربع مرات أنه قد زنی»"". 

فو دو چو فو ا ا 0 
«جاء ماعز إلى النبي صلئ الله عليه وسلم» فاعترف بالزنا مرتين» فطرده» 
ثم جاء فاعترف بالزنی مرتين» فقال: شهدت على نفسك أربع مرات» 
فاذهبوا به فارجموه»". 

وفي حديث ابن جريج عن ابي الزبير عن عبد الرحمن بن الصامت 
عن أبي هريرة «أنً ماعزاً شهد على نفسه أنه أصاب امرأة حراماً أربع 
مرات» کل ذلك برض عن 

و خت لرن عن آل اا عن ارين عدا اا الاي 
شهد عل نفسه أربع شهادات» فسآله النبي صل الله عليه وسلم بعد ذلك؛ 
فقال: أبك جنون؟» قال: لاء قال: : خصنت؟» قال: نعم » فأمر به فرجم». 


)١(‏ ورد هذا الحديث في الصحيحين بألفاظ مختلفة. ينظر: فتح الباري 
۲ , صحیح مسلم ۰۱۳۱۸/۲ واللفظ لأبي داود ٥۷۳/٤‏ ح۱۹٤٤.‏ 

.٤٤٩۸ ۰٤٤٩٩ ٤٤۲۲ح‎ ٥۷۷/٤ سنن أبي داود‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق. 

() المصدر السابق. 

.)۷٠١۷( ٠١١/۱۳ صحيح البخاري» الأحكام (مع الفتح)‎ )٥( 


۱۸۰ كتاب الحدود 


وفي حديث بشير بن المهاجر عن ابن بريدة عن أبيه قال: «كنا نتحدث 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الغامدية وماعز بن مالك لو 
رجعا بعد اعترافهماء لم يطلبهماء وإنما رجمهما عند الرابعة». 

واد ا كر المد رى ال ع وان ا ك إن اة 
الا رمك ان ا غل و 

فلو لم يرذ في ذلك إلا حبر واح من هذه الأخبار لكان كافياً في 
اعتبار عدد الإقرار» فكيف بها وقد جاءت مجيء الاستفاضة والتواتر؟ 

ولو كان اللإقرار مرة واحدة يوجب الحد» لما أعرض عنه رسول الله 
صلی الله عليه وسلم» لما روي عنه عليه الصلاة والسلام آنه قال: «ما 
ينبغي لولي مر آن بۇ دال افامةا: 

وقال: «تعافوا الحدود فيما بينكم» فما بلغني من حد فقد وجب»". 

رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلل الله عليه 
و 

وشا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: «شهدت على نفسك 
اربع مرات» فاذهبوا به فارجموه). 

وقال: «إنك قلت أربع مرات» فبمن؟). 


فار ان وجرت الحد إنما تعلق بإقراره أربع مرات» وأن كل إقرار 


(۱) سنن أبي داود .٤٤۳٤ 4٤ح 0۸1/٤‏ 
(۲) مصنف ابن أبى شيبة .۷۳/٠١‏ 
(۳) سنن ابی داود VI 0/٤‏ 


من ذلك كان صحيحاً معتبراً به في جملة الأربعة. 

# وإنما احتجنا إلى ذلك؛ لأن من المخالفين مَن يقول: عسى أن لا 
يكون إقراره المتقدم بصريح الزن » أو عسئ أن يكون أخبرّه؛ لأنه لم يكن 
ثبت عنده إحصانه أو صحة عقله» فقلنا: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد 
صحَّح حكم إقراره أربع مرات» EE,‏ 
إقراراً بالزنى» ولو كان لأجل ما ظن به من الجنون» وتغير ير العقل» ال 
عنه في أول مرة. 

وعلى أنه قد روي إقراره أربع مرات بالزنى مصرّحاً؛ لأنه قال في كل 
ر زیت 

ع ف ا ار ال رون 
لله صلی الله عليه وسله». 

وقول بريدة: «إنا كنا نتحدث أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام أنه 
لو رجع بعد الثالثة» لما طلبه» وآنه إنما رجمه عند الرابعة). 

فدل على أن ذلك قد کان مشهوراً متعارفاً بینهم» قد عرفوه من حكم 
الإإقرار بالزنى قبل مجيء ماعز. 

وقد استعمل ذلك علي رضي الله عنه في شراحة الهمدانية› ولا نعلم 
e‏ 

ويدل على ذلك: أن في حديث بريدة: «أن الغامدية قالت للنبي صلى 
الله عليه وسلم ا تردني کا رذدت ماعا 


(۱) سنن ابي داود ٥۸۸/٤‏ ح٩٤٤٤‏ . 


۱۸۲ كتاب الحدود 


فون فيل : في حديث آبي هريرة» وزيد بن خالد في قصة العسيف: 
واد يا نيس على امرأء هذاء فإن اعترفت فارجمها»'» ولم يذكر فيه 

فل اوخل أن كرون ها لخر ماع فكرن خر ماف ا 
له» وإن کان بعده: فهو محمول عل ما في خبر ماعز» كما هو محمول في 
الإحصان وإن لم يبيّنه في الحال» اكتفاء منه بعلم أنيس بذلك. 

e‏ ت أن الإقرار مرة واحدة يكون اعترافاً حت يصح 
yy‏ 

ووا شر او یک 0 ری مجان اة اد ره ت 
ماعز: «آنه آتاه من الخد ثم تاه من الغخد»» فذكر الإقرار في مجالس 
خافة. 

مسألة : [الذي يبدا برجم المحدود] 

(وإذا ثبت الحد بالشهود: بدا الشهود» ثم الإمام» ثم الناس)". 

وذلك لما روي عن على رضى الله عنه آنه قال: «إذا كان الحد 
بشهادة: بدا الشهود ثم الإمام» ثم الناس» وإذا كان بإقرار: بدأ الإمام 
ذه إلا ۳ 
م س 


(۲) المبسوط ٥۱/۹‏ الهداية مع شرح فتح القدیر .۲٠٠/٠‏ 
(۳) مصنف ابن أبي شيبة ۹۰/۱۰ 


ووجه ذلك: آنا قد أمرتا بذرء الحذود بالشبهات» والاستظهار فيهاء 
ارق ار ا اا ا وخ هاا فی 
أن يعرض فيها ما يوجب إسقاط الحد. 

وقد قال عمر حين شهد عنده ثلاثة على المخيرة بن شعبة» وجاء زياد 
فشهد : آني آری وجه رجل: أرجو أن لا يُخزي الله رجلا من أصحاب 
محمد عل يديه» طمعا في أن لا TS‏ 

# (وأما إذا كان بإقرار: فإن الإمام هو الذي يبدأ)“ 

وذلك لما حدثنا عن أبي داود عن عبد الصمد بن عبد الوارث قال: 

حدٹنا زکریا بن سلیمان قال: سمعت شيخاً يحدث عن أبي بكرة ة عن أبيه 
ان اني صلي اله عليه وسل رجم امرآه قر لها إل رة م رماها 
بحصاة مثل الحمصة» ثم قال: ارمواء واتقوا الوجه» فلما طئت: أخرجها 
وض عله 

ولأنه هو الحاكم عليه بالرجم» والأمر به» فالاستظهار فيه أن ييداً 
الإمام به إِذا كان حاضرا. 

مسألة : [كيفية الرجم] 

O ETT 

وذلك نهم إن أحاطوا به: لم يؤمن أن يصيب بعضتهم بعضا. 

)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة 41/٠١‏ مصنف عبد الرزاق ۳۸٤/۷‏ نصب الراية 
."t0/‏ 


(۲) الهداية مع شرح فتح القدیر ۲۲۸/۰. 
(۳) سنن ابی داود ٤٤٤٤ ٤٤٤۳ح ٥۹۰/٤‏ نصب الراية .۴۲٠/۴‏ 


A٤‏ كتاب الحدود 


[مسألة : الحفر للمرجوم] 

قال : (وإن رى الإمام أن يحفر للمرجوم: فعل» وإن رأى أن لا يحفر 
له عند الرجم: فعل» وأما المرجومة فإنه يُحفر لها إلى صدرها). 

قال أحمد : المشهور من قولهم: أن المرجوم لا بُحفر له ولا يُربطء 
وذلك لما حدثناه عن أبي داود قال: حدثنا أحمد بن منيع عن يحيى بن 
زکریاء وهذا لفظه عن داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: فلاا 
النبي صلى الله عليه وسلم برجم ماعز بن مالك» خرجنا به إلى البقيع» 
فوالله ما أوثقناهء ولا حفرنا له ولکنه قام لنا فرمیناه». 

وفى سائر الأخبار: «إنه لما أصابته الحجارة: اشتفى". 

وهذا یدل عل آنه لم يكن قد أوثق» ولا حفر له. 

وقد و ن ن ا ا ون اي ذر قال: اا 
رسول الله صلی الله عليه وسلم في سفر» فاقر رجل عنده بالزنیٰ› فرده 
أزا ثم أمر فحفر له حفرة» ليست بالطويلة» فرجب» . 

وفي حديث خالد بن اللجلاج عن أبيه «أن النبي صلى الله عليه وسلم 
لما آَم برجم الرجل الذي أف عنده بالزنئ» حرجنا فحفرتا له». 

والذي روي في قصة ماعز اولىٰ» لأصحة سنده» وتواتر الأخبار به. 


(۱) المبسوط ٥١۱/۹‏ وما بعده» شرح فتح القدیر .۲۲٣/٣‏ 

(۲) صحیح مسلم ۱۳۲۰/۲ ح٦۱۹۹.‏ 

(۳) اشتد: آي خرج هارباء وينظر للرواية نصب الراية .٠۲٠/۳‏ 

.۷٥/٠١ صحیح مسلم ۱۳۲۳/۲ ح٥۹٦۱ ۲۳» مصنف ابن أبی شيبة‎ )٤( 
.Oح‎ 0/٤ سنن أبی داود‎ (0) 


کتاب الحدود 1A0‏ 


وسند هين الحديثين ليس مما تثبت به حجة» ولا يعارض به 
أحاديث ماعز. 

# والذي قال أبو جعفر: إن المرأة بُحفر لها»: فإن محمداً قال في 
الأصل: «إن شاء حفر لهاء وإن شاء لم يحفر لها». 

أما الحفر: فلما روي «أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فحُقّر 
E N‏ ا 

وحدثنا عن أبي داود قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال: 
حدثنا زکریا بن سلیمان قال: سمعت شيخاً يحدث عن ابن أبي بكرة عن 
أبيه «أنٌ النبي صلئ الله عليه وسلم رجم امرأة» فحفر لها إلى الشدوة 
رماها بحصاة مثل الحِمّصة» ثم قال: از غا وار الا ولا ت 
أخرجها وصلى عليها»”". 

قال أحمد : هذا الحديث يشتمل على عدة معان: 

منها أن المرجومة يحفر لها. 

وأن الإمام هو الذي يبدأ بالرجم إذا كان بإقرار؛ لأن الشبي صلى الله 
عليه وسلم لم يرجم أحداً من المسلمين إلا بإقرار» منهم ماعز والجهنية. 

ومنها أن الوجه لا يضرب في الحدود. 

وأن المرجومة يصلى عليها. 


.٥۲/۹ المبسوط‎ )۱( 


(۲) صحیح مسلم ۱۳۲۳/۲ . 
(۳) سنن ابي داود ٥٩۹۰/٤‏ ح٤٤٤٤‏ . 


۱۸٦‏ كتاب الحدود 


# وآما وجه قوله: «وإن شاء لم يحفر لها»: فلما في حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما في رجم اليهوديين من الدلالة على آنه لم يحفر لهماء 
وذلك آنه قال: «فرأيت رجلا يَحّني عليها عند الرجم» ويقيها الحجارة». 

فهذا يدل على معنيين: أحدهما: أنهما لم يكونا في حفرة؛ لآنه لو 
حفر» لكان ينبغي أن يكون لكل واحد منهما حفيرة على حیالهاء فلم یکن 
يمكنه حينئٍ أن يقَيّها الحجارة» ويحني عليها. 

ندل اتا غ أن الرجل كان قافا لا لي ان قاع ا ا 
ن يحني عليها. 

ر و و رق الط ان المر ا دة 
بالستر» دون الرجل في سائر الأحوال؛ لأنها عورة» منها: حال الإحرام 
على الصلاة» والجنازة» وعند وضعها في القبر. 

وكما يُضرب الرجل عرياناً عليه سراويل» والمرأة عليها يابهاء كذلك 
في حال الرجم. 

ثم يجوز حينئرٍ الاكتفاء بسترها بالثياب في حال الرجم» وتَرك الحفر. 

مسألة : [الرجوع عن الإقرار في الزنى] 

قال بو جعفر : (وإذا رجع عن إقراره بالزن» أو هرب قبل رجوعه: 


(0, a4 
م‎ 


(۱) سنن أبي داود ٥۹٤/٤‏ ح٦٤٤٤‏ نصب الراية .۳۲٣/۳‏ 
ومعنى يحني: أي يكب عليها ليقيها الحجارة. 
(۲) المبسوط .٩٤/۹‏ 


أما صحة رجوعه عن الإقرار» فلما روئ إسحاق بن عبد الله بن أبي 
طلحة عن أبي المنذر مول آبي ذر عن أبي آمية المخزومي رضي الله عنه 
«أنَ النبي صلئ الله عليه وسلم أتي بلص قد اعترف اعترافاًء ولم يوجد معه 
متاع» فقال رسول الله صل الله عليه وسلم: ما إخالك سرقت»» قال: 
او ع و فقطًع یده». 

فا لالدو عا م ر هو ارا لرل داك ا د 
النبي صلئ الله عليه وسلم الرجوع عنه بعد اعترافه. 

ويدل عليه: ما روي في قصة ماعز» أنه لما وَجَد مس الحجارة جرع » 
فاشتد» فلقيه عبد الله بن أنيس» وقد أعجز أصحابه» فرماه بوظيف بعير» 
فقتله » فذكر ذلك للنبي صلی الله عليه وسلم» فقال: «هلا ترکتموه» لعله 


۲ . A 
ان یتوب» فیتوب الله علیه»‎ 


رواه هشام بن سعد عن يزيد بن نعيم بن هزال عن أبيه» وذكر القصة 
علىٰ وجهها. 

فلما مع نفسه مما بذلها له بدءاء أمرهم النبي صلل الله عليه وسلم 
بترکه» فإذا کان هَرّبه يوجب تركه» فرجوعه عن الإقرار أو بذلك. 

فإن قال قائل: كيف يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: «هلا 
ترکتموه»» وهم لو ترکوه بعد آمر النبي صلی الله عليه وسلم برجمه کانوا 
عصاة» لتركهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم. 


(۱) سنن أبي داود ٥٤۳/٤‏ ح٩۳۸٤‏ . 


(۲) صحیح مسلم ۱۳۲۱/۲ ح٤۱۹۹ء‏ سنن آبي داود ٥۷۳/٤‏ ح۱۹٤٤‏ سنن 
الترمذي ۳۹/٤‏ ح ۱٤۳۹-۱٤٩۸‏ . 


قيل له: أراد أن يفيدهم الحكم في مثله إن عرض في المستأّف. 

فإن قيل: ليس في قوله: «هلا تركتموه: دلالة على ما ذكرت؛ لأن 
جابر بن عبد الله سئل عن ذلك فقال إنما معناه: هلا تركتموه من الرجم» 
وجئتموني به» ليستشبت" رسول الله صل الله عليه وسلم» فأما لترك حد 
فلا. 

قيل له: هذا ظن من جابر» ولم يعزه إلى النبي صلى الله عليه وسلم 

فإن قيل: قوله عليه الصلاة والسلام: «ما بلغني من حأ فقد وجب)" 
ينفي ما ذكرت في هذا الحديث. 

قيل له: ليس كذلك؛ لأن الح بعد وجويه يجوز أن يسقط» وإذا 
سقط لشبهة تعرض فيه» لم تجز إقامته» ولم يقل النبي صلى الله عليه 
وسلم: ما وجب من حدٌ فلا یسقط» فیکون كما قلت. 

فقد دلّت قصة ماعز على الوجه الذي ذكرنا على جواز الرجوع عن 
الإقرار» وعلى أنه إذا هرب بعد الإقرار لم يتّبع. 

وقد روي عن علي رضي الله عنه أنه مر بضرب عبد قر بالزنى» 
وقال: اضرب حتى يقول لك: أمسك". 

وليس الإقرار فيه كالشهادة إذا هرب“ وقد ثبت الزنى عليه بشهادة 


۱( وفي (ق.ج): اليستتيبه). 

(۲) سنن ابي داود ٥٤٩/٤‏ ح ٤۳۷١‏ . 
(۳) السنن الکبریٰ .۲٤۳/۸‏ 

.1۹/۹ المہسوط‎ )٤( 


كتاب الحدود ۱۸۹ 


الشهود: أتّبع» ولم َل وإن هرب» وذلك لأنه لو وجب ذلك» لوجب 
أن کرد كار تدع مانغا ن هة الشهادة فل وا م م اة ا 
تصح الشهادة إلا وهو منكر لهاء ممتنعٌ مما يقتضيه حكمها. 

مسألة : [تأجيل رجم المرأة الحامل] 

قال أبو جعفر : (ولا تُرجم المرأة إذا كانت حاما'. 

لما روي في قصة الجهنية أنها أقرّت بالزنى وهي حبّلى» فلم يرجمها 
البي صلى الله عليه وسلم حت وضعت» فلما وضعت رجمها". 

وروي أن عمر رضي الله عنه آراد آن يرجم حبلیٰ» فقال له معا بن 
جبل: إن يكن لك عليها سبيل» فلا سبيل لك على ما فى بطنهاء فقال: 
لولا معاذ لهلّك عمر”". ۰ 

مسألة : [المرض لا يمنع الرجم] 

قال أبو جعفر : (ومرض الزاني لا يمنع رجمه 

وذلك لأن الرجم يأتي عليه صحيحاً كان أو مريضاًء فلا معنىٰ لانتظار 
الرء 3ة 

مسألة : [عدم الجلد أثناء المرض] 


e 


قال : (وإن کان حده الجلد: لم جلد حتیٰ يبرأ). 


(۱) المبسوط ۷۳/۹ شرح فتح القدير ۲٠٠/٠١‏ المغني .٠١۸/٠١‏ 


(۲) صحیح مسلم ۱۳۲۲/۲. 
(0) فتح الباري ١١/٦٤٠ء‏ مصنف ابن أبي شيبة .۸۸/٠١‏ 


۱1۹۰ كتاب الحدود 


والأصل فيه: ما روئ إسرائيل عن عبد الأعلى عن آبي جميلة عن 
علي رضي الله عنه قال: «فجَرّت جارية لآل رسول الله صل الله عليه 
وسلم» فقال: يا علي! انطلق فأقّم عليها الحدء قال: فانطلقت» فإذا بها 
دم یسیل لم ينقطع › فأتیته فأخبرته» فقال: دعها حت ينقطع دمهاء ثم أقم 


ااال 
فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بتأخير الحد؛ لما يخاف من ضرره 
عليها لأجل النفاس. 


فإن قيل: روئ أبو أمامة بن سهل بن حنيف عن بعض أصحاب النبي 
صلئ الله عليه وسلم «أن رجلا مريضاً زن» وخيف عليه من الجلد» فأمر 
ای ن عر 0 ر 


EG 


قیل له: هذا یدل على ما قلنا؛ لأنه ضّرب ضرباً لا پخاف منه. 

ويدل عليه أيضاً: ما روئ فضالة بن عبيد وغيره «أن النبي صلى الله 
عليه وسلم اھر" بسارق» فقطع يده» ثم حسمه»» والمعنی فيه عندنا: 
لئلا يلحقه من الضرر أكثر مما هو مستحق عليه بالحد. 


ومن جهة النظر: إن المسَحق عليه من العقوبة إنما هو الجلد» فإذا 


(۱) صحیح مسلم ۱۳۳۰/۲ ح٥۱۷۰‏ آبو داود ٦۱۷/٤‏ ح۷۳٤٤‏ . 
(۲) سنن أبي داود ٦۱٥/٤‏ ح٣۷٤٤‏ . 

(۳) وفي (ق.ج): «أتي». 

.۳۷١/۳ نصب الراية‎ ۳۸١/٤ المستدرك‎ )٤( 


كتاب الحدود ۹۱ 


کان رآ کان د ا ر آنا فل الى كا فد 
ألحقنا به من الضرر في بدنه أكثر من المستحق بالحد» فلذلك لم قم عليه 
الحد فى هذه الحال. 

مسألة : [ضرب الزانى قائماً] 

قال أبو جعفر : (ويُضرب الزاني قائماً غير ممدود مجرّدا). 

TAN‏ فلما روي في حديث أبي نضرة عن أبي سعيد أنه 
قال: «لما أَمَرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم برجم" ماعزء خرجنا إلى 
البقيع » فوالله ما أوثقناه ولا حفرنا له» ولكنه قام لنا فرميناه»"" 
عليها يقيها الحجارة»“. 

وهذا يدل عل أنه کان قائماً. 

وروئ عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي «أن عمر بن الخطاب 
TT as‏ 
وأعط کل عضو ا ٤‏ 


(۱) المبسوط ٠۷۲-٠١۱/۹‏ الهداية مع شرح فتح القدیر .۲٠۲/١‏ 
(۲) وفي (ق.ج): «بضرب». 
(۳) صحیح مسلم ۱۳۲۰/۲ سنن آبي داود ۵۸۲/٤‏ ح۳۱٤٤‏ . 


. ٤٤٤٩ح‎ ۵۹٤/٤ سنن آبي داود‎ »۱۳۲٣/۳ صحیح مسلم‎ )٤( 
.۳۷٠۰/۷ مصنف عبد الرزاق‎ )٥( 


۱۹۲ كتاب الحدود 


فال غل ان فاا و اا عا ری اضرب 

وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه جلد رجلا قائما في 
القذف»'. 

# وأما قوله: «غير ممدود»: فلأن فيه زيادة في إيلامه» وذلك غير 

ب 2 رس جوم ر 

# وأما قوله: «مجرّد»: ليصل إليه الألم» لقوله تعالى: #ولاتاخذد ييا 
رأة فی وناي 4 . 

مسألة : [عدم ضرب الرأس والوجه والفرج في الحدود] 

قال أبو جعفر : (ولا يُضرب الرأس والوجه والفرج» في قول أبي 
حنيفة ومحمد» ل ی ف او 
الاس سو طا واخ 

د ق ی ا 
عليه وسلم لما أمر برجم المرأة قال لهم: «اتقوا الوجه»» وقد ذكرناه 


وروئ ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 


(۱) السنن الکبریٰ .۲١۱/۸‏ 

(۲) النور: ۲. 

(۳) المبسوط ۷۲/۹. الهداية مع شرح فتح القدیر .۲۳٠۱/١‏ 
() أبو داود ٦۳۱/٤‏ ح۹۳٤٤‏ نصب الراية .۳۲٤/۳‏ 


كتاب الحدود ۹۳ 


صل الله عليه وسلم قال: «إذا ضرب أحدكم TEE‏ 

وروي أن عليا رضي الله عنه قال لرجل آمره بجلد رجل في الخمر: 
«اتق وجهه ومذاکیره»". 

وأما لرا فلانه مقتل › فلا دضرے؛ کما لا یضرب الفرج. 

وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله لهلال بن آمية حين 
قذف امرآته: «اتيني بأربعة يشهدون» وإلا فح في ظهرك»: فلأن معظمه 
يقع في الظهر»› كقوله تعالی: حرمت عَليْکم ألمي الم وم نير 4 
وليس الحكم مقصورا على اللحم» بل الشحم مثله في التحريم› ولکن 
ذكر اللحم لأنه أعظم ما يبتغى فيه. 

ولأن عَظّم ما يُحمل» إنما يحمل على الظهرء كقوله تعالى: لوهم 
ص ے چی2 ر وی ع ۸ 2 0 
یلو آوذارهم عل ظهورهم 4 . 

مسألة : [كيفية ضرب المرأة فى الحد] 

قال أبو جعفر : (وتّضرب المرأة قاعدة عليها ثيابهاء وينزع عنها الجلد 

E >‏ 
والفرُو والحشو) . 


(۱) آبو داود ٦۳۱/٤‏ ح۹۳٤٤»‏ نصب الراية .۳۲٤/۳‏ 
(۲) مصنف عبد الرزاق .۳۷٠/۷‏ 

(۳) فتح الباري .٤٤۹/۸‏ 

.۳ المائدة:‎ )٤( 

.۳١ الأنعام:‎ )٥( 

.۲۳۳/۰١ المہسوط ۷۳/۹› الهداية مع شرح فتح القدیر‎ )٩( 


فأما ضربها قاعدة في ثيابها» فلأن ذلك أستر لهاء وكما روي في 
E E‏ ۰ 

*# وزع الحشو والجلد» ليصل الألم إليها. 

مسألة : [أثر التقادم على الإقرار] 

قال أبو جعفر : (ومَن أقر بزنئ بعد حين: أقيم عليه الحد). 

لأن النبي صل الله عليه وسلم رَجَمٌ ماعزأ لما أقرً بالزنئ أربع مرات» 
ولم يسأله عن الوقت» ولو كان تراخي المدةيمنع من صحة الإقرار» 
لبحث عنه» ورَجَمٌ الجهنية بعد سنتين في بعض الأخبار. 

وكما يصح الإقرار بسائر الحقوق بعد حين. 

مسألة : [آثر التقادم على الشهادة] 

قال : (ولو شهدت عليه بينة بعد حين: لم يقم عليه . 

وذلك لأن الشهود كان عليهم حين علموا منه أحد شيئين: إما الستر» 
وإما إقامة الشهادة في الحال» فإذا لم يقيموها في الوقت» لم يخل من أحد 

إما أن يكونوا لم يقيموها تضييعاً“ للشهادة» واستخفافا بأمر الحده 


(۱) صحیح مسلم ۱۳۲٤/۲‏ سنن أبي داود .٤٤٤۳‏ 
(۲) المبسوط ۰۹۷/۹ شرح فتح القدیر .۲۷۸/١‏ 
(۳) لم قف عليه. 

(6) المصدر السابق. 

(٥)‏ وفي (ق.ج): «إسقاطاً». 


کتاب الحدود 1۹0٥‏ 


أو لأنهم اختاروا الستر. 

فإن لم يقيموها للوجه الأول» فذلك يسقط شهادتهم» وإن اختاروا 
الستر بدء! - ولهم ذلك - فلم يقيموها في الثاني إلا لشيء هاجهم عليه 
من ضَحْن أو عداوة» كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «أيما شهود 
شهدوا بحد» فلم یشهدوا بحضرته» فإنما هم شهود ضغخن»"'. 

# قال : (وكان أبو حنيفة رضي الله عنه لا يؤقت في ذلك» ويقول: 
هو علیٰ ما یری الامام). 

وذلك لأن المقادير لا تؤخذ من طريق المقاييس» وإنما تؤخذ من 
أحد وجهين: إما الاجتهادء أو التوقيف» فإذا عدمنا التوقيف: فبالاجتهاد. 

رار رست ومد فان شرا اهاد كما فالا فن 
حلف: ليقضين فلاناً ماله عاجلا ولا نية له: آنه على أقل من شهر. 

وقال محمد في كتاب الشفعة: إذا سكت عن المطالبة بها بعد الطلب 
شهراً» بطلت شفعته» وذلك کله اجتهاد. 


مسألة : [تعمد النظر في الزن لأجل الشهادة] 


قال أبو جعفر : (ومَن شهد عليه أربعة بالزن» وقالوا: تعمّدنا النظر» 
لم يضر ذلك بشهادتهم)". 


(۱) مصنف عبد الرزاق ٠٤۳۲/۷‏ شرح فتح القدير ۲۷۹/٠١‏ المغني والشرح 
الكبير ۱۸۷/۹ المحلىٰ لابن حزم .٠٤٤/١١‏ 

(5) بدائع الصنائع .۷/٦‏ 

(۳) المبسوط ۷۷/۹ رد المختار .٠/٤‏ 


۱۹٦‏ كتاب الحدود 


وذلك لقوله تعالی : وای یاتیت الَْحِسة من اکم سدوا 


و 


2 )0 
ھن ارب مڪ 4 والاستشهاد د علیٰ الزنیٰ لا يكون إلا مع تعمد 
النظر. 

فإن قيل: إنما المراد إقامة الشهادة عند الحاكم» لا على حضور 
الفعل. 

قيل له: اللفظ ينطوي على الأمرين جميعاء فهو عليهما. 

وروئى مالك ر بن نس عن سهل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة 
أن سعد بن عبادة قال : يا رسول الله ! ارو ع رای ر 
آمهله حت آثي بأربعة شهداء؟ قال: نى" 

فقد آباح له استشهاد أربعة على معاينة ذلك. 

وا و و غ الي ف ار فل دف را 
المغيرة» فاجتمعوا بعد ذلك» وتعمدوا النظرء ثم أقاموا الشهادة عند عمر 
بحضرة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين» فلم يبطل أحد منهم شهادتهم 
لأجل آنهم تعمدوا النظرء وإنما حدهم لأن زياداً لم يصرّح بالزنى في 
الشهادة". 

وأيضا: فإنه إذا لم يصل إلى إقامة حق الله إلا بتعمد النظرء جاز له 
ذلك كما يجوز للطبيب والقابلة النظر إلى العورة. 


.٠١ النساء:‎ )١( 


(۲) صحیح مسلم ۱۱۳٣/۲‏ ح۹۸٤۱‏ الموطاً ۸۲۳/۲. 
() المستدرك ٤٤۸/۳‏ مصنف عبد الرزاق »۳۸٤/۷‏ نصب الراية .٠٤٠٥/۳‏ 


مسألة : [جهل الشهود بالمزني بها] 

قال : (ومَن شهد عليه أربعة أنه زنى بامرأة لا يعرفونها: لم يُْحَد. 

وذلك لأن هذه ليست بشهادة على الزنئل؛ لأنه غير جائز لهم أن 
يقولوا هو زان إلا آن يعرفوا أن المرأة أجنبيةء مع خلو الفعل REE‏ 
فإذا لم يفعلوا ذلك» لم يسعهم إقامة الشهادة على الزنئ. 

فإذا قالوا: نعم نعرف المرأة: فقد نقضوا قولّهم بدءا أنه زنئ. 

وليس هذا كالإقرار إذا أقر أنه زنى بامرأة» ولا نعرفها نحن؛ لأن 
جهلنا بأنها امرأته لا ينفي" صحة إقراره» وهو قد أخبر عن نفسه حين قر 
بالزنیٰ بها آنه عالم بأنها لیست بامرآته. 

وأيضاً: فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل الجهنية عمن زنى بهاء 
وحكم عليها بصحة إقرارها. 

مسألة : [أثر موت الشاهد أو غيابه أو امتناعه على إقامة الحد] 


قال أبو جعفر : (وإذا غاب الشهود» أو ماتوا: لم پرجم)". 


وذلك لأن من حكم الرجم أن يبدا به الشهود» ولو کانوا ر 
فامتنعوا من رجمه: لم یرجم وكان ذلك تهمة فى الشهادة» كذلك إذا 
غابوا» أو ماتوا. 


(۱) المبسوط ۸۹/٩‏ الهداية مع شرح فتح القدیر .۲۸٤/٥‏ 
(۲) وفي (ق.ج): «لا يقدح في». 
(۳) الهداية مع شرح فتح القدیر ۲۲۸/۰. 


قال : (وقال بو يوسف: يرجم وإن غابوا)؛ لأن أَمْرنا للشهود 
بالابتداء بالرجم» إنما هو على وجه الاستظهارء لا على أن ذلك شرط في 
صحة الرجم. 

مسألة : [الإقرار بعد الإشهاد] 

قال : (ومّن شهد عليه أربعة بالزن» فقضي عليه بذلك » ولم يقم 
عليه الحد حتى أقرً بالزنى» فإن أبا يوسف قال: قد بطلت الشهادة عليه 
بذلك» فلا يحد حتى يقر أربع مرات في مجالس مختلفة. 

eS a E NES U 
كما بُح بها قبل إقراره» إلا أن يقر بتتمة أربع مرات في مجالس مختلفة»‎ 
فيد بالإقراز حينئء وتبطل الشهادة":.‎ 

وجه قول أبي يوسف: أن الشهادة على الزن موقوفة الحكم على استيفاء 
الحد» فمتى عرض فيها قبل استيفائها ما يمنع قبولها ابتداء» فإنه ييطلهاء 
والدليل على صحة ذلك: أن الشهود لو رجعوا بعد حكم الحاكم بالحد 
بشهادتهم» لبطل الحد» كذلك إذا أقرّ» وجب أن يبطل حكم الشهادة مع 
الإقرار» كما أنه لو قر بدءا: لم يصح للشهادة حكم مع الإقرار. 

ووجه قول محمد: إن الاإأقرار بالزنى مرة واحدة لا حكم له» والدليل 
عليه: أنه لا يجب به حد» ومن حيث سقط الحد» لم يجب المهر أيضا 
فصار وجوده وعدمه سواء. 

ألا تر أنه لو أقر ربع مرات» ثم سقط الحد بضرب من الشبهة» 


.٥۱/۹ المبسوط‎ )۱( 
.٩٥/۹٩ المبسوط‎ )۲( 


وجب المهر بصحة الإقرار» فإذا أقرً أربع مرات» ثبت حكم الإقرار» 
وانتفى حكم الشهادةء لاستحالة أن يكون محکوما عليه بالإقرار وبالشهادة 
جميعاء لأنهما يتنافيان» ولا يصح اجتماعهماء ألا ترىئ أن حكم الشهادة 
مما لا يصح مع الإقرار. 


Y۹‏ كتاب الحدود 


باب الح فى القذف 


ا SS‏ 
قال ابو “: (وإذا قذف رجل رجلا لم بُح القاذف حت تلبت 
e‏ 


قال أبو بكر : وذلك لقول الله تعالى: « ودنرم والمْحَّصتي 4" 
فأوجب سبحانه اللحد على قاذف المحصنة» الاق يمنع الإحصان» 


ر ,2 


والدلیل عليه قوله تعالی: ن اټ بحس معن صما عل لصت 


ر 


att 


لماي 4“ فجعلها عر وجل غير محصنة. 
ولا خلاف بين الفقهاء أيضاً في أن لا حدً على قاذف الرقيق” فإذا 
اختلفا في الرق والحرية› فالقول قول من يدعي الرق؛ لأن الله تعالیٰ علق 


)١(‏ ينظر: مختصر الطحاوي ص٥٠٠۲‏ المبسوط ۱۱۹/۹ العناية مع شرح فتح 
القدير »١١/١‏ تبيين الحقائق ۱۹۹/۳ بدائع الصنائع ٤٠٦٥/۹‏ حاشية ابن 
عابدین ٤۳/٤‏ . 

(۲) أحكام القرآن للجصاص ۲٠۷/۳‏ المبسوط ٠١۷/۹‏ الهداية مع شرح 
فتح القدير ۳٠۹/١‏ بدائع الصنائع .٤٠٦١/۹‏ 

.٤ التوبة:‎ )۳( 

.٠١ النساء:‎ )٤( 

.۲١١-۲۰۲/۱۰ المغني والشرح الکبیر‎ )٥( 


كتاب الحدود ۲۰١‏ 


وجوب الحد بصفة الإحصانء فلذلك لم يجز لنا إيجابه إلا مع وجود 
الصفة. 

فإن قيل : فالناس أحرار حت يثبت الرق» فهلا حكمت بحريته من 
جهة الظاه: 

قيل له: لأن الظاهر لا يستحق به على الغير» وإنما تدفع به الدعوئ› 
ومن أجل ذلك قال أصحابنا: الناس أحرار إلا في أربعة أشياء: الحدود» 
والقصاص» والشهادة» والعقل. 

فإذا قطع يد رجل» وادعى القاطم أن المقطوع عبد» فالقول قوله» 
ولا يقتص منه حتى تثبت حرية المقطوع. 

وكذلك لو جنى عليه خطأً فيما دون النفس» لم تعقلها عاقلة الجاني 
حتى تثبت حرية المجني عليه. 

وكذلك لو شهد شاهد على رجل بحق» فقال المشهود عليه: هما 
عبدان» لم يُمض القاضي القضاء بشهادتهما حتى يثبت أنهما حران. 

والمعنى في ذلك كله: أن الحكم بالحرية في الئاس إنما هو من طريق 
الظاهر» والظاهر لا بُستحق به على الغير» وهذا أصل صحيح يستمر على 
الفروع. 

ومن نظائره: دار في يدي رجل» بيعت دار إل جنبهاء فأراد الذي في 
نادار اد الدار المبيعة بالشفعة: لم يكن له ذلك حتى يقيم البينة أنه 
مالك للدار التى فى يده؛ لأن حكمنا له بالملك من أجل اليد إنما هو من 
جهة الظاهر» والظافر ا ج اغا اي 

ولو ادع هذه الدارَ رجل» حكمنا للذي هي في يده بها حتی 
يستحقها غيره لأجل ظهور اليد» فصارت كأنها ملكه فيما يدفع به من 


۰۲ كتاب الحدود 


دعوى المدعي» ولم يحكم بأنها له فيما يستحق به على الغير. 

فإن قال قائل: ينبغى أن يكون القول قول المقذوف أنه محصن 
بالحرية» ق ا و الحرام ما 
يسقط الحد عن قاذفه؛ لأن من شرائط وجوب الحد على القاذف عفة 
اوی کیا ان می ا 

قيل له: الفصل بينهما: أن الوطء الحرام طارىء على الإحصان لا 
محالة؛ لأنه متيقن عندنا أنه لم یکن واطئاء» ولیس معنیٰ يقین بأنه کان حرا 
إلا من جهة الظاهر. 

وأيضاً: البينة لا تقبل على أنه لم يطأء فلا معنئ لتكليفه إياهاء لأنها 
تكون بينة على النفي» والبينات إنما تقبل على الإثبات دون النفي› 
والحرية معني يصح قيام البينة عليها وإثباتها. 

اة : 

قال : (والقول قول القاذف أيضاً إنه عبد). 

فلا نضربه حلا الحر» ؛ لأن هذه الزيادة لا يجوز إثباتها عليه من طريق 
الظاهر. 

مسألة : [حد القذف ثمانون جلدة» وكيفية إقامته] 

قال : (والحد ثمانون جلدة» قائما غير ممدود» وعليه ثيابه» وينزع 
عنه الحشو والجلد)'. 


(۱) أحکام القرآن ۲۹۹/۳. الهداية مع شرح فتح القدير .۳٠۷/١‏ 


كتاب الحدود ۳ 


# فأما مقدار الحد فلقول الله تعالى: أجل دور تين جلدَة 4 . 

# ويح قائماً غير ممدود؟ لما بيّاه فى حد الزن » والمرآة جالسة؛ 
E‏ ۰ 

# ولا يجرد في حد القذف» كما يجرد في حد الزنل؛ لما روي عن 
علي رضي آله عه قال قرت رجو خا وعلة قات أو 0 

Te E E TE 
فذفة» وقد كان يسع الشهود الستر علي المقذوف» وكرك إقامة الشهادة‎ 
عليهما بالزنى» فوجب أن يخفف عن الزنى.‎ 

ولأن الله تعالٰ قال في الزنی: ود ادد پوما را 

E I I 
الشهادة.‎ 


اا فل كر سان نن عة قال هت معا بن اترا قول 


0 أو‎ 
EE 


.٤:رونلا‎ )١( 
القرطف : كجعفر : القطيفة. القاموس المحيط.‎ )۲( 
.۳۷۳/۷ مصنف عبد الرزاق‎ »۱٤۸/٠١ مصنف ابن أبي شيبة‎ )۳( 

.۲ النور:‎ )٤( 
كتب في الحاشية تعليقاً على هذا الاسم: سعد بن إبراهيم بن عبد‎ )( 
الرحمن بن عوف الزهري المدني قاضيها. كذا في الإرشاد. قلت: وكأن هذه‎ 
الحاشية من مالك لهذه النسخةء وهو في تقريب التهذیب برقم (۲۲۲۷) قال:‎ 

وكان ثقة فاضلا عابدا. 


€ ° كتاب الحدود 


للرهري: إن آهل العراق فر لرن إن القاذف لا بقرت ضرا مديد 
وھد اتی ای :اہ ان م کی ارت را فاد ی خد ا 
رة فالسه مها 

فهل ذلك إلا من ضرب شدید؟ 

قيل له: يجوز أن تكون لآثار يسيرة حصلت في بدنه» ففعلت ذلك 
إشفاقا عليه. 1 

مسألة : [عدم ثبوت حد القذف بالتعريض] 

6 ت جد الد بالا 

وذلك لأن الله تعال أوجب الحد بقذف المحصنات بقوله تعالى: 
« وألزين وة لصت فغير جائز إثباته بالتعريض بالرمي» لما فيه من 
إثبات حد بقياس. 

وأيضا: لما كان التعريض يحتمل القذف ويحتمل غيره» كان كالشهادة 
على الزن أو الإقرار به» فلا یثبت حکمه إلا بالتصریح»› کما لا ثبت 
حكم الشهادة والإقرار إلا بالتصريح. 

ا روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم أنه قال: «إذرؤوا الحدود 


(۱) مصنف عبد الرزاق ۳٦۸/۷‏ السنن الکبری .۳۲٠/۸‏ 

(۲) مصنف عبد الرزاق ۳٦۸/۷‏ السن الکبریٰ ۳۲۹/۸ والمسك: بفتح 
الميمء هو الجلد. القاموس المحيط. 

() المبسوط ١١۹/۹‏ بدائع الصنائع ٤۱۷١/۹‏ حاشية ابن عابدين ٤٦/٤‏ . 


كتاب الحدود 1*0 


بالشبهات»» و«ادرؤوا الحدود ما استطعتم»" ولا شبهة أكثر من 
احتمال الفط بخ الفذف: 

وأيضاً: فإن التعريض كناية» والكنايات لا حكم لها بأنفسهاء والدليل 
عليه: أن كنايات الطلاق لا حكم لها إلا بانضمام النية إليها. 

e‏ التعريض بالخطبة كإضمارها بقوله تعالى: # وَلاجُتاحَ 

کہ فیا عرصم بو من خِطبة الاو َر ف اشک 4 وفرق بینه 
وبين ا بها بقوله سبحانه : وکن لا اعدو ّا 4 . 

فلما تفق الجميع على أن لا حل في إضمار القذف» كذلك يجب أن 
یکون حكم التعریض 

2s‏ : فان التعريض في الحقيقة› دون امرخ في تن المد فلا 
جائز أن تكون عقوبته عقوبة التصريح› الات أن الحا لا وي ف 
لجملع في اشح E‏ 


TIE sS‏ والله ما 


۲۳/٤ مسند الإمام أبي حنيفة (مع شرحه) ص٦۱۸ سنن الترمذي‎ )١( 
وينظر التلخيص الحبير‎ ۳۸٤/٤ المستدرك‎ ۸٤/۳ سنن الدارقطني‎ »٠٤١٤ح‎ 
.۳۳۳/۳ نصب الراية‎ ./٤ 

(۲) ينظر الحاشية السابقة. 

.۲۳١ البقرة:‎ )۳( 

۲۳٠١ البقرة:‎ )٤( 


“۲۰° كتاب الحدود 


أبي بزان» ولا أمي بزانية» فاستشار في ذلك عمر بن الخطاب» فقال قائل: 
ا رامول شروو کان ارا ا ق ا 
تجلده الحد» فجلده عمر ثمانيه. 

قیل له: إن عمر لم يستشر إلا من يكون قوله خلافاًء فإذاً خالف» وقد 
قال له بعضهم: لا حل عليهء وإذا وقع الخلاف بين السلف» وجب 
الاستدلال على صحة المقالة بغيرها. 

مسألة : [مقدار التعزير] 

قال بو جعفر : (وقال أبو حنيفة ومحمد: لا يبلغ بالتعزير أربعين 
ا 

وذلك لما حدثنا ابن قانع قال: حدثنا موس بن هارون قال: حدثنا 
قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب» عن 
بکير بن عبد الله عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله 
عن أبي بردة بن نيار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: «لا 
جلد فوق عشر جلدات الا في حل من حدود الله تعالی»". 

فانتفىٰ بذلك أن يبلغ بالتعزير الحد. 

فإن قيل: في هذا الخبر أنه لا يجلد فوق عشر جلدات في غير حد 
فأنت تبلغ بالتعزير فوق العشرة. 


(1) شرح الزرقاني على الموطاً ٠١۲/٤‏ مصنف ابن أبي شيبة ٥۳۸/۹‏ 
المحلى لابن حزم ۷۱'. 
(۲) الهداية مع شرح فتح القدیر ۳٤۸/٩‏ بدائع الصنائع .٤۲٠/۹‏ 


() فتح الباري ٠۷٥١/١۲‏ صحیح مسلم IVA TTY‏ 


كتاب الحدود Y۰V‏ 


قيل له: اقتضى الخبر معنيين: أن لا يبلغ به الحد ون لا يجاوز به 
العشر» وقامت الدلالة على مجاوزة العشر» فبقي حكم اللفظ في نفي 
بلوغ الحد. 

وأيضاً: حدثنا ابن قانع قال: حدثنا ابن ناحية قال: حدثنا محمد بن 
الحصين الأصبحي قال: حدثنا عمر بن علي المقدمي قال: حدثنا مسعر 
عن خاله الوليد بن عثمان عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى 
لله عليه وسلم: «مَّن ضرب حداً في غير حد» فهو من المعتدين»". 

ورواه أبو نعيم عن مسعر عن الوليد بن عثمان عن الضحاك عن النبي 
صل الله عليه وسلم مثله. 


فان قیل : قال الله تعالی: ٤یو‏ لی نی کی فیک رو4 » فدل 
على أن التعزير على قر ما يرئ الإمام من المصلحة فيه وإن زاد على 
الحد» كما أوجب الله سبحانه قتال الفئة الباغية وقتلهم حتى يفيئوا إلى آمر 
الله. 

قيل له: ليس التعزير من قتال البغاة في شيء؛ لأن البغاة إنما يقاتلون 
على وجه الدفع إذا قاتلواء ألا ترئ أنهم لو قعدوا في بيوتهم لم يقاتلواء 
وأما التعزير فهو مسسَحق بفعل فعله» قد استقر عليه حكمه» فيشبه الحد 
من هذا الوجه» فوجب أن لا بلع به الحده ES ag‏ 
يجلد في الزنى والقذف بأكثر مما ورد به التوقيف. 

# قال : (وروي عن آبي یوسف فيه روایتان: إحداهما: أنه يّقص من 


(۱) السنن الکبریٰ ۳۲۷/۸» نصب الراية »۳٠٤/۳‏ مجمع الزوائد .۲۸٤/٦١‏ 
(۲) الحجرات: .٩‏ 


۲*۸ كتاب الحدود 


آقل دود الأحرارء وعو تمانون جلدة ٠‏ وينقص من ذلك جلدة واحدة 
أو ما رآه الإمام مما هو أكثر منهاء وروي عنه: أنه على ما يراه الإمام بلا 
توقیت). 

قال أبو بكر : في الأصل: خمسة وسبعون سوطاً على قول أبي 
يوسف» وذهب فيه إلى أنه يجب أن ينقص من أقل حد الحر» وهو 
ثمانون» وجعل النقصان خمسة أسواط»› لما روي عن علي بن ابي طالب 
رضي الله عنه في التعزير أنه خمسة وسبعون سوطاً» فأخذ بقوله في 
نقصان الخمسة الأسواط» وخالفه في الحد الذي ينقص منه. 

مسألة : [حد العبد القاذف] 

قال بو جعفر : (وحَدٌ العبد أربعون في قذفه الح". 

قال بو بكر : روئ الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه قال: «يجلد العبد في الفرية أربعين». 

ا الثوري أيضاً عن أبي ذكوان عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال : 
أدرکت آأبا بكر وعمر» وعثمان» ومن بعدهم من الخلفاءء فلم أرهم 
يضربون المملوك في القذف إلا أربعين”. 


(1) المبسوط ۳٠/٤‏ الهداية مع شرح فتح القدیر »۳٤۸/‏ بدائع الصنائع 
۹ح “۷ تبيين الحقائق ۲٠۹/۳‏ حاشية ابن عابدين .٠٠/٤‏ 


.٤۳۷/۷ مصنف عبد الرزاق‎ )٤( 


ء٤۳۷/۷ وما بعده» مصنف عبد الرزاق‎ ٠٠٠/۹ مصنف ابن أبي شيبة‎ )٥( 


كتاب الحدود ۲۹۹ 


وروی عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه من قوله" 

ويُحكى عن الأوزاعي أنه يضرب ثمانين". 

وروي نحوه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه»› ومحمد بن أبي 
ا 

والحجة لقولنا: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «عليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين من بعدي» وعضوا عليها بالنواجذا“» وقد ثبت عن 
الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أن حده أربعونء فلزم اتباعهم. 

وأیضا :لا ات تفق الجميع على أن حده ذ في الزن على النصف من حد 
الحر» E‏ وال الجانع ما :أكل 
واحد منهما عقوبة تتَصّف» وتسقطها الشبهة. 

فإن قيل: فأنتم لا تشبتون الحدود بالقياس. 

قيل له: لم نثبت الأربعين بالقياس» بل بالاتفاق» وإنما أسقطنا ما 
عداها» وجائز عندنا إسقاط الحدود بالقياس» وليس ذلك كالقطع في 
السرقة» لأن القطع لا يتبعض» ألا ترىئ أن عدة الأمة لما كانت على 
النصف من عدة الحرة» كانت عدتها بالشهور» شهر ونصف: نصف عدة 


السنن الکبری .۲٠١۱/۸‏ 

)١(‏ المصادر السابقة. 

(۲) بداية المجتهد .٤٤١/۲‏ 

() المراجع السابقة. 

)٤(‏ آٻو داود ٥‏ ح۰۷٩٤‏ سنن الترمذي ٤۳/٥‏ ح٦۲۹۷‏ وقال: هذا حدیث 
مج 


۱۰ كتاب الحدود 


الحرة؛ لأنها تتبعض» وعدتها بالحيض حيضتان؛ لأنها لا تتبعض. 
مسألة : [العفو فى حد القذف] 
قال أبو جعفر : (ولا يجوز عفو المقذوف عن القاذف» وله مطالبته 


بالحد بعد ذلك› وقال اوش وه جاتن" : 


وقد أطلق محمد في , بعض المواضع أنه من حقوق الناس» وأطلق في 
ا ا ا چ د 


اا ا لما 
لحقه من الشيْن بقذفهء وتناوله من عرضه»› ولو لم طالب لم يحد 


ت 


(۱) المبسوط ۱۰۹/۹٩‏ شرح فتح القدير ۳۲٣/١‏ حاشية ابن عابدين .٠١/ ٤‏ 

(۲) اختلف الفقهاء ء في تكييف حد القذف» هل هو حق لله تعالى أو حق للعباد؟ 
فعند الحنفية: حد القذف فيه حقان: حق للعبد» وحق لله تعالى» إلا أن حق الله تعال 
فيه غالب لأن القذف جريمة تمس الأعراض» وفي إقامة الحد على القاذف تتحقق 
مصلحة العامة» وهي صيانة مصالح العباد» وصيانة الأعراض» ودفع الفساد عن 
الناس» وعليه فلا يجوز العفو عن هذا الحد» سواء رفع إلى الإمام أم لا. انظر 
المبسوط ۰۱۱۳/۹ شرح فتح القدیر ٠۲۲۷/۵‏ بدائع ۹ح بداية 
المجتهد .٤٤١/۲‏ 

وعند الشافعية والحنابلة : حد القذف حق خالص للآدمي المقذوف. لأن القذف 
جناية على عرض المقذوف» وعرضه حقه» فكان البدل وهو العقاب» حقه 
كالقصاص» وعليه فيجوز للمقذوف العفو عن الحد» سواء قبل الرفع إلى الإمام أم 
بعده. انظر مغني المحتاج ٠٠١١/٤‏ المغني والشرح الکبیر .۲٠٤/۸‏ 

وذهب المالكية إلى آنه لا يجوز العفو بعد الرفع إلى الإمام» ويجوز قبله» ينظر: 
بداية المجتهد ٤٤١/۲‏ تبصرة الحكام لابن فرحون .۱۸١/۲‏ 


کات الوذ ۱۱ 


وقوله: إنه من حقوق الله تعالىٰ: أراد به نفس الحد» لا المطالبة به إذ 
ليس يمتنع أن يكون الحق لواحد» والمطالبة به لآخر» کالوکیل بالبیع 
يطالب» وملك الثمن للآمر» وكذلك المشتري إذا كان وکیلاء فإن قبض 
العبد إليه» والملك للآمر» والقطع في السرقة حق الله تعالىء والمطالبة 
للآدمي» لانه لولم يجام فيه: لم يقطع. 

والدليل على أن نفس الحد من حقوق الله عز وجلء ولا يصح العفو 
ف ان غفك الفرت المشتح بالقذف قد ر لا تجرز الزبادة عة رلا 
القفان حه اة دا ورت الخ وار اوق أو اكان 
من حقوق الناس مثل التعزير وغرامة المتلفات» تختلف مقاديرها على 
شت ما رة الزائ و الخاد ها وف بب اللاف الحاف في 

وليس في تعلق إقامته بخصومة الآدمي ومطالبته ما ينفي أن يكون حقا 
لله تعالٰ» لا يجوز العفو فيه؛ لأن القطع في السرقة لا يبت إلا بخصومة 
الآدمي» ولم يدل على آنه من حق الآدمي› وعلى جواز العفو فيه. 

فإن قيل: قد فرقتم بينهما من جهة إسقاطكم القطع في السرفة 
بالتقادم» وإيجابكم حد القذف مع التقادم إذا طالب به المقذوف. 

قيل له: اختلافهما من هذا الوجهء لا يمنع إسقاط سؤال السائل في 
تعلق إقامته بمطالبة الآدمي» واتفاقهما من الوجه الذي ذكرنا. 

GE mS SEES aE, 
المقذوف هو المطالبة بالحد لا غير» لما تناوله من عرضه بقذفه» وأما‎ 
القطع في السرقة فليس حق المسروق هو المطالبة بالقطع» وإنما حقه‎ 
المطالبة بالمالء ألا ترئ أنه لو رد عليه المال قبل الخصومة»ء لم يكن له‎ 


0 كتاب الحدود 


أن يخاصمه في القطع» إلا أنهما مع ذلك قد تعلَقا بمطالبة الآدمي 
وخصومته فیه» وإن اختلفا من وجه آخر. 

وما يدل على آنه من حقوق آله سبحانه وتعالة :أن الإباسة لا قط 
حکمه» آلا ترئ أنه لو قال له: اقذفنى» فقذفه: وجب عليه الحد» وليس 
كالقصاص؛ لأن الإباحة تسقطه» ألا ترئ أنه لو قال له: اقطع يدي» 
فقطعها: لم يکن عليه شيء. 

ودليل آخر: وهو اتفاق مخالفينا على أن حد العبد في القذف على 
النصف من حد الحر» كحد الزنئ» فلو كان من حق الآدمي ما اختلف 
الحر والعبد فيما يثبت عليه» كما لا يختلفان في سائر حقوق الناس» ألا 
ترئ أن العبد إذا ل : كان الذي يثبت عليه من القصاص أو الدية في الرقبة 


مثل ما يثبت على الحر بجنايته. 
فإن قيل: فالحر والعبد يستويان في قطع السرقة» فقل: إن حد السرقة 
من حقوق الآدميين. 


قيل له: إن ما يستوي العبد والحر فيه» فهو من حقوق الآدميين› 
فيلزم ما ذكرت» وإنما قلنا إن من شآن حقوق الآدميين أن لا يختلف حكم 
الجناية فيما يثبت عليهم بهاء فلما وجدنا الحر والعبد يختلفان في ذلك»› 
علمنا آنه ليس بحق الآدمي» وليس يمتنع مع ذلك أن يتفقا في بض 
حقوق الله عز وجل مما لا يتبعّض» والقطع في السرقة لا يتبعض. 

وإن شئت قلت في الابتداء: إن الجلد"" لما اختلف فيه الحر والعبدء 
وكان مما يتبعض من الحدود» أشبه حد الزن» ولا يلزم عليه حد 


(1( وفي (ق.ج) «الحد». 


كتاب الحدود 1۳ 


السرقة» لأنه لا يتبعض. 

فإن قيل: فقد سقط حد القذف بتصديق المقذوف» فدل على أنه 
حقه» لولا ذلك ما سقط بقوله. 

قيل له: ولو قال المسروق منه للسارق: هو مالك» لم يجب فيه 
القطع» ولم يدل على أن القطع حق له. 

وأيضاً: فإن سقوطه في هذا الوجه من جهة الحكم» لا يدل على أنه 
يملك العفو فيه» كما أنه لو طلق امرأته قبل الدخول» سقط نصف مهرهاء 
وع أن ل تقاط فن به رطاف وكا لو اردت المراة 
حرمت عليه» ولو أرادت تحريم نفسها عليه بقولها: قد حرمت نفسي» لم 
تحرم» ولو وطىء أمّها أو بنتها: حرمت عليه تحريما مؤبدا» ونظائر ذلك 
أكثر من أن تحصى في الأصول. 

ويروئ نحو قولنا عن الزهري» وهو قول الثوري والحسن بن صالح› 
والأوزاعي”. 

وروي نحو قول أبي يوسف عن عمر بن عبد العزيز". 

مسألة : [حد القذف غير موروث بموت المقذوف] 

(ومَن قذف رجلا فمات المقذوف: سقط الحد ولم يورّث عنه). 

قال آبو بكر : وذلك لأنه لما ثبت أنه حق الله تعالى بما قدمناء والله 


.٤٤١/۷ مصنف عبد الرزاق‎ ١١١/٠١ مصنف ابن أبى شيبة‎ )١( 
المصادر السابقة.‎ )۲( 
.٤٠۳/۹ المبسوط ۰۱۱۳/۹ بدائع الصنائع‎ )۳( 


1٤‏ كتاب الحدود 


ال حي باق» لم یورّث حقه» فإذا لم یورّث» وقد مات من کانت له 
المطالبةء بقي الح لا مطالب به فسقط. 

وأيضاً: لو كان الحد موروثاً عنه» لجرئ فيه سهام المواريث» فترٹه 
آخته وزوجته وسائر مَّن يرث ماله» فلما اتفق الجميع على أن لا حق 
لهؤلاء في المطالبة به بعد الموت» صح آنه غير موروث. 

فإن قيل: إذا قذفه بعد موته» فللولد والوالد أخذه بحده» وفارق 
الآخحت والزوجة» كذلك إذا وجب له الحد» ثم مات. 

قيل له: إنما يطالبه بالحد عن نفسه» لا عن الميت؛ لأنه قد قدَح في 
نسبه. 

فإن قيل: فينبغي أن يأخذه به الابن قبل الموت» لحصول القدح في 
نسبه. 

فل ل قد تت له دلت اا عاق د هر م وهو 
المقذوف فسقط حقهء كما أن ابن الابن من أهل الميراث» إلا أنه إذا كان 
هناك ابن: كان أحق به» فحجبه» ولم بُخرجه من أن يكون من أهل 
الميراث. 

مسألة : [قذف الميت] 

قال بو جعفر : (ومّن قذف رجلا وهو ميت: فإنه لا يأخذه بحدّه إلا 
الوالدء والجد» والولدء وولد الولد)". 

قال بو بكر : قال محمد في إملائه: لا يأآخذ بحد الميت إلا الولدء أو 


(۱) المبسوط ۰۱۱۲/۹ شرح فتح القدیر .۳۲۲/٠١‏ 


كتاب الحدود Y10‏ 


الوالد ممن يرث ويورّث وإن بعدوا. 

فإن فد إحدىئ هاتين الخصلتين: لم يأخذ بالح ا أح لا بنت" 
الابنةء ولا أ لام اللأب» واخ ا ن والجدة ام الأب. 

إل (۲( 

قال آبو بكر : ویُحکیٰ عن الحسن بن صالح: آنه يأخذ بحده مَن 
طالبه» وقام به من الناس وإِن کان غیره اوی به. 
القدح في تَسبه» لوجب أن يكون لكل واحد أن يطالب بحد المقذوف وإن 
ااا 


ويدل عل فساده: ما روي أن ماعزا أقَرً عند النبي صلى الله عليه 
وك أنه زنیٰ بمولاة بني فلان"» فأرسل إليهاء فأنكرت» فخلى سبيلهاء 
وأخذه بما أقرٌ على نفسه“» ولم يذكر أنه ده عد ارا فا ولو کان 


(۱) وفي (ق.ج): «لم ياخذ بالحد. قال: لا يأخذ بنت البئنت ولا آم الأب» 
وتأخذ بنت الابن والجدة آم الأب قال أبو يو سف...)» قلت : وقد ثبت ما في 
الأصل» لأنه الصواب والله أعلم. 

(۲) المبسوط ۹/١١١ء‏ حاشية تبيين الحقائق ۲٠۲/۳‏ شرح فتح القدير 
T/0‏ 

(6) وهذا الجزء من الحديث ليس في قصة ماعزء بل في غيرها. انظر سنن بي 
داود ۰1۱١ ۰٥۸٦/٤‏ نیل الأوطار .٠١٠/۷‏ 


لكل واحد أن يطالب بحد المقذوف» لما سقط النبي صلى الله عليه وسلم 
ما وجب لها من الحد» ولأقامه عليه من غير مطالبة منها. 
ولم يجلد هلال بن أمية حين قذف امرأته بشريك بن سحماء؛ لأنه لم 
بطالب و ور كان انا اة الدوف قراوف أ 
من يحصل بقذفه قح في نسبه» لحه النبي صلى الله عليه وسلم له» 
فصح بذلك أنه لا يجوز لكل أحد المطالبة بحد القذف»ء فلم يبق إلا أحد 
قولین. 

أفاامن يقول .إن لعصة النيت ورله الاخك جد او قا نة 
يأخذ به إلا الولد والوالدء فلِمَا ثبت أنه غير مستَحق على وجه 
الميراث» لاتفاق الجميع على أنه لا حظ للزوج والزوجة والأحت في 
المطالبة به بطلب جهة الميراث أيضاًء فوجب أن يأخذ مَّن حصل به 
القذح في َسّبه وهو الولد؛ لأنه إذا كان بوه زانياًء لم يتصل به نسب 
ولد الان 6 ومن غاا هرلا فلو اسخرة سقو بال ات وقد 
يتا فاد ذلك: 

مسألة : [قذف الذمية والأّمة] 

قال بو جعفر : (ولا حدً على من قذف ذمية» ولا أمةء ولا أم الولدء 
ولکنه یعرّر)". 

وذلك لأن الذمية ليست بمحصنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: 

() وفي (ق.ج): «لأنه إِذا کان أبوه زانياً لم يثبت نسبه من أبيه والوالد لابن ابنه 


إذا کان زانياً لم يبطل به نسب ولد الابن». 
(© امسر 43۸/7۹ 


كتاب الحدود 1۷ 
«مّن أشرك بالله فليس بمحصن»'» ومن شرائط الإحصان: الحرية أيضاًء 
ولا نعلم في ذلك خلافا. 

مسألة : [قذف الزانية والموطوءة بالشبهة] 

قال : (ولا حدً على من قذف امرأة وطئت بشبهة» أو بزنىٰ» أو على 
نکاح فان 

وذلك لأن من شرائط حد القذف إحصان المقذوف بالعفة» والوطء 
الواقع على هذا الوجه يزيل الإحصان. 

ويدل على أن الإحصان في هذا الموضع يراد به العفة: قول الله تعالئ: 
فن ارب يروت صك التيفكي 4" قيل : يعني العفائف. 

وقال حسان بن ثابت رضي الله عنه في عائشة رضي الله عنها: 
خضان اوران رها رن بريبة ٠‏ وتصبح غرتّى من لحوم الغوافل“ 

فإن قيل: الوطء بشبهة ليس بزنى» فينبغي أن لا يزيل الإحصان. 

قيل له: أقل أحواله أن يكون إذا كان مشبهاً للزنىٰ من وجه» وهو 
وقوعه في غير ملك ولا نكاح»› أن ی ية ف در الحد عن 
القاذف ؛ لأن معني الشبهة أن يشبه الفعل الحلال من وجه» والحرام 


من وجه 


(۱) سبق تخریجه. 

(۲) شرح فتح القدیر .۳٣٣/۵‏ 

(۳) النور: ۲۳. 

() ینظر: دیوان حسان بن ثابت ۲۹۲/۱ قصيدة رقم .)۱٤٤(‏ 


۱۸ كتاب الحدود 


مسألة : [عدم قبول شهادة القاذف بعد الحد أبداً] 

ال ا خر ن ك ف اف بولك ادت ادا تات 

قال أبو بكر : وقال مالك» وعثمان البتى: تقبل شهادة كل محدود إذا 
ان 

2 ۱ ۳(2( ۴ ع ٍ وت 
في قذف أو غيره» لم تقبل شهادته أبدا". 

وقبل أصحابنا شهادة كل محدود إذا تاب» إلا المحدود فى القذف»› 
والأصل فى بطلان شهادة المحدود فى القذف: قول الله تعالى: # ونين 
کے و م 2وی رر وه چ ررم ے2 س م ورو رم و روه رر رے ری 
رمو الٰمحصتت ثم لر يأتوا باريعة شهدا فاجلدوهر شين جلدة ولا قبلوا هم شهدة أبدّا 
وأو هم لمش 4 

والدلالة من هذه الآية على صحة مقالتنا من وجوه: 


رم 2ء ره کی ص ر 


آحدها: قوله تعالیٰ: وولا قبلوا هی ہن بدا » وذلك لفظ يقتضي 
بطلان شهادته على وجه التأبيد» لعموم اللفظ. 
ووجه آخر: وهو أنه تعالىٰ لما قرنه بالتأبيد» ولم يقتصر فيه على لفظ 


(۱) أحکام القرآن ۰۲۷۱/۳ بدائع الصنائع .٤١٠١/۹‏ 

(۲) وهو الحسن بن صالح» وقد ترجمته. 

(۳) أحكام القرآن ۲۷۳/۳. أحكام القرآن للقرطبي ۱۷۹/١١‏ بداية المجتهد 
۳/۲ 

.٤ النور:‎ )٤( 


العموم فقط › وجب أن يکون لذلك فائدةء وهو ان لا تقبل بعد التوبة»› 
ولولا ذلك كان وجود ذكر التأبيد وعدمه سواء. 

ووجه آخر: زه أن نة ما عل مو تن الي 
وبطلان شهادته جميعاء ومعلوم أن لزوم سمة الفسق إياه» يمنع قبول 
شهادته› فلم يكن لذكره بطلان الشهادة وجه مع ذلك» إلا ليبين آنها لا 
تقبل أبدآء وآن بطلانها ليس من جهة بطلانها بالفسق» فترفعه التوبة» كما 
ترفع بطلان الشهادة إذا كان من طريق الفسق. 

ولو قبلنا شهادته بعد التوبةء لأخلينا قوله تعالى: #ولا باو هم دة 
بدا €: من فائدة» وجعلنا وجوده وعدمه سواء» ولك مالا بجوزآن 
تحمل عليه معانی کتاب الله عز وجل. 
القول ما قلت لكنه قال: ‏ إ لالا فوَجَب أن يرجع الاستفناء إلى 
جميع الكلام إلا ما قام دلیله. 

قيل له: الجواب عن هذا من وجوه: 

أحدها: أن حكم الاستثناء أن يرجع إلى ما يليه» ولا يرجع إلى ما 
تقدم إلا بدلالة" لأن الاستشناء تخصيص بعض ما انتظمه اللفظ» فحكمه 
أ ا فور ا غا ا رن رجو ال ولا يخص به ماتقدم 


(۱) ينظر: أصول الفقه للجصاص ۲۷٠-۲٠٠/۱‏ بيان المختصر شس مختصر 
ابن حاجب ۲۸۷-۲۷۹/۲. 


YY‏ كتاب الحدود 


فلما كان قد صح رجوع الاستثناء إلى زوال سمة الفسق» وهو الذي 
يليه » لم يجز لنا أن نرده إلى ما تقدمه إلا بدلالة» وكذلك قال أهل اللغة 
في حكم الاستفناء. 

ویدل عليه قوله تعالی: ‏ إل5ءال وتا جومم وت © إل 
مراد 4 وكانت المرأة مستثناة من المنجِيّن دون من يليها في الخطاب 
ممن تقدم ذكرهم. 

ويدل عليه: أن قائلاً لو قال: لفلان علي عشرة دراهم إلا ثلاثة دراهم 
إلا درهماًء أن الدرهم مستثنى من الثلاثةء لأنه هو الذي يليهاء والثلاثة 
مستثناة من العشرة. 

واش لو رددنا الاستثناء إلى ذكر بطلان الشهادة» لبطلت فائدة ذكر 
التأبيد» ومتى أمكننا استعمال اللفظ على فائدته» لم يجز لنا إسقاطها. 

وأيضاً: فإن هذا يؤدي إلى إسقاط فائدة ذكر بطلان الشهادة رأساًء إذ 
كان بطلانها موقوفاً على التوبة» كما وقفه لزوم سمة الفسق على التوبة» 
ومعلوم ن لزوم هذه السمة يبطل الشهادة حت يتوب. 


ا ر ی ص ر 


وأيضاً: فإن قوله تعالى: #ولاقبلوا هم شد بدا €: أَمْر» وقوله 
درهماً» وعبدي حر إن شاء الله تعالى» أن الاستثناء راجع إلى الحرية دون 
الأمر بإعطاء زيد» كذلك ما وصفنا. 


)۱( الحجر : 1-0۹ . 


ويدل عليه من جهة السنة: ما حدثناه ابن قانع قال: حدثنا حامد بن 
محمد قال: حدثنا شريح يعني ابن النعمان قال: حدثنا مروان بن معاوية 
عن يزيد بن أبي خالد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 

0 تجوز في الإسلام E‏ مُجرّب عليه شهادة زور» ولا مجلود 
نخدا ولا ذي غر على أخيه»" E‏ 

وروی غاد ن موز عن عکرمة عن ابن عباس رضي اله عه ان 
هلال بن أمية لما قذف امرأته» قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «يجلد 
هلال بن أمية» وتبطل شهادته في المسلمين» . 

وروی بعضهم في هذا الخديت: أن الأنضار قالت هذا القول» ويجوز 
أن يكون النبي صل الله عليه وسلم قد قاله» وقالته الأنصار أيضا. 

وعموم هذه الأخبار بطل شهادة القاذف على التأبيد. 

فإن قيل: عموم هذه الأخبار يوجب بطلان شهادة كل محدود» في 
قذفو کان أو غيره. 

فل ال خو كذلك» ول دلالة فامت عل قرلها فی غير القاذف بعد 
التوبةء لقلنا بها. ٠‏ 

# ومن جهة النظر: اتفاق الجميع على أن التوبة لا تأثير لها في إسقاط 


(۱) سنن الترمذي ٥٤٥/٤‏ ح۲۲۹۸ وقال: هذا حدیث غریب» ومعنیٰ: غِطر: 
آي صاحب عداوة. 

(۲) مسند أحمد (مع الفتح الرباني) ٠۲٦/٠۷‏ وفيه أول الحديث أنه صلى الله 
عليه وسلم أمر بجلد هلال بن أمية 


8 كتاب الحدود 


الحد لما تعلق به من حخفوق الآدميين» وليس كذلك سمة الفسق» لأنه لا 
يتعلق به حق الآدمي» وهو حق الله تعالٰ خالصاً. 

ee e EEA E ES EA a 
عمر رضي الله عنه قال لأبي بكرة: «إِن ثبت قبلت شهادتك»".‎ 

فإن هذا لا يصح› مو جا ان س بن السب ا بع اف 
عمر» ولأن سفيان بن عيينة شك فيه حت استعمله عن عمر بن قيس»› 
زعو ف ها طون عله ده 0 رتد رو ا عن الحم 
وسيك ب السب انها قال «لا تقبل شهادته بعد الرنة": 

# وأما الفصل بين حد القذف وسائر الحدود» واد ی ان 
يتعلق بطلان الشهادة» لأنا نجيز شهادته قبل أن يحَّدء فلما لم يجز ارتفاع 
الحد الذي به يتعلق بطلان الشهادةء وجب أن لا يرتفع موجبه من 
بطلانها. 

وأما حد السرقة والزنى وشرب الخمرء فلم يتعلق شيء منه ببطلان 
الشهادة» وإنما تعلق بطلان الشهادة فيها بالفعل الذي استحق به الحد قبل 
إقامته» فأشبه سائر الأفعال الموجبة لإسقاط الشهادة مما لا يتعلق به 
إيجاب حد» فوجب أن يسقط حكمها بالتوبة» إذ كان ما يتعلق من ذلك 
ببحصول سمة الفسق يرتفع بارتفاع سمة الفسق. 

فان قال قائل : جميع ما استدللت به من الآيةء ينتقض عليك بقولك: 


(۱) مصنف عبد الرزاق ۳۸۳/۷. 
(۲) تهذیب التهذیب ۰٤۳۱/۷‏ آحکام القرآن ۲۷۳/۳. 
(۳) أحکام القرآن ۲۷۳/۳. 


كتاب الحدود 8 


إن النصراني إذا خد في قذف» ثم أسلم» قبلت شهادته. 

قيل له: ليس كذلك» لأن الكافر لم يدخل قط في حكم الآية عندنا 
من جهة اللفظ ؛ لأن الله تعالى إنما حكم بهذا الحكم فيمن لزمتهم سمة 
الفستق بوقوع حد القذف بقوله تعالئ: #ولاتقباوا هع حندة أبدا وأوكيك هم 
اققوي 4 والكافر قد كان مستحقاً لاسم الفسق قبل القذف» وقبل 
الحد» فلم تتناوله الآية » وإنما حددنا الكافر بغير الأية. 

مسألة : [قبول شهادة النصراني بعد الإسلام] 

قال أبو جعفر : (ومن حدً في قذف وهو نصراني: لم تجز شهادته في 
حال كفره» وإن أسلم بعد ذلك: جازت شهادته على أهل الذمة وأهل 
الإسلام). 

قال أبو بكر : وذلك لأن وقوع الحد به أسقط عدالته التي يتعلق بها 
قبول الشهادة» فلم تجز شهادته في حال كفره» فإن أسلم: جازت 
شهادته» وذلك لأن الشهادة تفتقر فى صحة قبولها إلى معنيين: عدالة 
الديه وعدا اة ن كاد مدا للإسلام يحتاج مع إسلامه إلى 
عدالة الأفعال؛ لأن الفاسق غير مقبول الشهادة وإن كان من أهل الإسلام. 

وإذا كان كذلك» فالمسلم إذا خد في قذف: أبطل وقوع الح به 
عدالته من جهة الدين والفعل جميعاًء فإذا تاب» فإن توبته إنما أحدثت له 


() الجامع الصغیر ص۰۲۹۲ الهداية مح شرح فتح القدیر ۳۳۸/۰. 


۲٤‏ كتاب الحدود 
عدالة من طريق الفعل دون الدين؛ لأن دينه هو الذي كان يعتقده» وقد 
أبطلت عدالته فيه. 

وما النصراني إذا حدًء فإنما بطلت عدالته من جهة دينه الذي 
يعتقده» ومن جهة الفعل أيضاًء فإذا أسلم وتاب» حصلت له عدالة الدين 
والفعل جميعاًء وهذه عدالة مستحدلة من هذين الوجهين» لم ببطلها 
الحد» إذ لم تكن موجودة في حال وقوع الحد به. 

مسألة : [فيمن قذف وهو نصراني ثم أسلم وقد ضرب بعض الحد] 

قال بو جعفر : (وإن قف وهو نصراني» فضرب بعض الحد» ثم 
اسلم» فضرب بقیته وهو مسلم: جازت شهادته). 

قال أبو بكر : وذلك لأنه إنما ضرب بعض الحد وهو مسلم» وبعحض 
الحد لا يبطل عدالة الإسلام» فمن أجل ذلك جازت شهادته. 

مسألة : [قذف الكافر بعد إسلامه] 

قال : (ومَّن زنى من النصارئ» ثم أسلم: فلا حدً على قاذفه). 

وذلك لأن من شرط حد القذف: إحصان المقذوف بالعفة» والزانى 
قد زالت عفته» فلا حلا علیٰ قاذفه. ٠‏ 

وأيشضا: فإنه صادق في قوله: «یا زاني»؛ لأنلزوم هذه السمة غير 
مقصور على حال الفعل» بل قد يجوز تسميته بها بعد انقضاء الفعل» قال 
لله تعالى: * آلزاتية رجدو ودنا )» ومعلوم أنه لم يرد جلدهما في 


)١(‏ المصادر السابقة. 
(۲) شرح فتح القدیر .۳۳۷/١‏ 


كتاب الحدود 0 


حال الفعل؛ لأن ذلك ممتنعء فإذا كان صادقاً في قذفه» لم يجب عليه 
الحد؛ لأن وقوع الحد به حكم بكذبه» قال الله تعالى: فإ لَميأتوا 


ر ر ر ر 2ے + ص 
بالشہ کا أك عند الَو ماكز ۰4 وغیر جائز إيجاب الحكم بكذبهء 
مع صحة العلم بکونه ا 


مسألة : [قذف الجماعة أو الرجل مرارًا 
قال : عن قت رجلا مرارا E‏ 


واں). 


وذلك لقوله تعالى: * والس يم الْمْحْصتي 4" » وذلك يتناول قذف 


رص 2ے ور 


الجماعة والواحد» ثم قال: جلد وهر تسین جلد فاقتضى ر 

لما روی محمد بن كثير قال: حدثنا مخلد بن الحسين عن هشام عن 
ابن سيرين عن أنس بن مالك «أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن 
سحماءء فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم» فقال: إئت بأربعة 
شهداء» وإلا فح في ظهرك» قال: والله يا رسول الله إن الله ليعلم أني 
لصادق» قال: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: آربعة وإلا فحد في 


(۲) المبسوط ۹/١١١ء‏ حاشية ابن عابدين ٥۸/٤‏ المغني .٠١٤/۸‏ 


i‏ كتاب الحدود 


ظهرك». يقول عليه الصلاة والسلام ذلك مرارأء فنزلت آية اللعان. 

ت ك ان ت ایا ی و 
شخصين"» وأخبر النبي صلىئ الله عليه وسلم أن عليه حا واحدأ» وقد 
كان قذف الزوجات حينئنٍ يوجب الحد"» ثم تسخ باللعان. 

E Ts al 
واحد» واللعان حا الأزواج في قذف الزوجات» وقد روي عن النبي‎ 
صل الله عليه وسلم أنه قال في امرأة هلال بن أمية حين جاءت بالولد‎ 
على الصفة المكروهة: «لولا ما مضى من الحدء لكان لي ولها شأن».‎ 

فوجب أن يكون كذلك حكم الجلد إذا قذف الأجنبي مرارا. 

آنا خد القذف ندا حى اله عن وجل ااه فا مدل 
كحد الزن والشرب ونحوه» فلا يجب إلا حلا واحد. 

مسألة : [حكم القذف أثناء الحد] 

فال او جر ومن قاف و قفر نالحد ثم قذف 
آخر: فلا شيء عليه إلا ما بقي من الح الأول). 


وذلك لن اجتماع هذه الحدود لما كان شبهة في سقوطهاء ووجوب 


(۱) سنن آبي داود ٨۸٦7/۲‏ ح٤٠۲۲‏ سنن الترمذي ۳۳۱/۰ ح۳۱۷۹ وقال: 
هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث هشام بن حسان» أحكام القرآن 
للجصاص ۲۷۰/۳. 

(۲) ي زوجته» وشريك بن سحماء. 

(۳) في الأصل: الجلد. 

.٥۸/ ٤٤ رد المختار‎ )٤( 


الاقتصار على واحد منهاء كان بقاء بعض الحد مثل بقاء جميعه؛ لأن ما 
وج چ کک 
الأب لما كان له شبهة ملك في جارية ابنه»ء لم يختلف الحكم في ملکه 
لبعضها أو لجميعها في باب سقوط الحد عن الأب بوطئها'. 

وكذلك وقوع کمال الحد بعد قذف الثاني» وجب أن يكون كوقوع 
جميعه في استيفاء حده. 

وليس هذا مثل النصراني إذا حل بعض الحد» ثم أسلم فح بقيته في 
حال الإسلام» فلم يمنع ذلك جواز شهادته» من قبل أن شرط بطلان 
الشهادة استيفاء الحد بكماله في حال الإسلام» وليس وجود بعضه موجبا 
لإسقاطها. 

مسألة : [عتق العبد القاذف قبل أن يحد] 

(وإذا قذف العبد رجلا فلم يحل حتئ أعتق: فإن عليه حد العبد). 

ذلك لأن وجروب الخد يتعلى:بالقذف» وقد استقر عله أرزبعحون 
جلدة» والعتق لیس بموجب» فلا يغير حكم ما وجب. 

مسألة : [قذف الحربي المستأَيِنَ المسلم] 

قال آبو جعفر : (وعلئ الحربي المستأمَن الح إذا قذف مسلماًء وإن 


ا م (W0/ . f e e ٤‏ 
زنئ: لم يح في قول أبي حنيفة ومحمد»› وقال ايو يوسف: يحد) . 


.٩٦/۹ المہسوط‎ )۱( 


(۲( المبسوط ۰1/4 4۷ الهداية مع شرح فتح القدير cTTA/o‏ حاشية ابن 
عابدین .٥٩-٥٤/٤‏ 


۲۲۸ كتاب الحدود 


أما حد القذف فإن المطالبة به حق لآدمي» لما تناول من عرضه» فهو 
كسائر الحقوق الواجبة للآدميين» فيؤخذ به» لأنا لم نعطه الأمان على أن 
یتناول عرٴضناء كما لم نعطه الأمان على تناول مالِنا. 

فإن قيل : المطالبة بحد السرقة حق لآدمي» ومع هذا لا يقطع الحربي 
إا سی 

قيل له: ليس كما ظننت» لأن المسروق منه لا حق له في المطالبة 
بالقطع» وإنما حقه المطالبة بالمال» ألاترى أنه لو رد المال قبل 
الخصومة» سقطت مطالبته» وآنه لو ثبتت السرقة عند الحاكم» ورد المال 
عليه » فغخاب وترك المطالبة بالقطع: قطع. 

وأما حد القذف فإن حق الآدمي فيه المطالبة بإقامته لا بشيء غيره» 


ألا تری آنه لا یح إلا بحضوره ومطالبته» ونه لو غاب: لم یحد. 

وأما حد الزنیٰ» فهو حق الله تعال» لا حق لآدمي فيه» وهو لم نعطه 
الأمان على أن نجري عليه أحكامناء لأنه لو كان كذلك لوجب أن يصير 
ذمياً داخلاً في أحكامنا» وذلك خلاف ما يقتضيه الأمان. 


٭ وأما أبو يوسف» فإنه يقيم عليه حد الزنئ» لقول الله تعالئ: # واكم 
نتم يأرل َة 4 قال : فلو أمكنني أن أتبعهم في ديارهم بأحكامنا فعلت. 

مسألة : [الإقرار بالزنى بغائبة] 

E a e ق‎ db 

.٤۹ المائدة:‎ )۱( 

(۲) المہبسوط ۰٩٥/۹٩‏ ۰۹۸ شرح فتح القدیر ۲۲۳/۵. 


كما ح النبي صلى الله عليه وسلم ماعزاً والجهنية وغيرهما. 

٭ قال : (فإن حضرت وأقر تان ولك أقيم عليها الحد اا 
يإقرارها). 

# فال 2 فان شرت فل أن با الرخل ع فكدةة وطال ها 
حلا لها في القذف»› ولم يح في الزنى). 

وذلك لأنه حين حددناه في القذف» فقد حكمنا بكذبه في إقراره 
بوطئه إِیاها. 

٭ قال : (ولو خد للزنٰ» ثم حضرت» فكذبعه» وطاليت بحدها: 
لم يح لها؛ لحصول اليقين أنه لا يجوز اجتماع الحديْن عليه للفعل 
المقَرٌ به). 

۷ا ا و ان کو فده ار ادا قان کان ادا قله د 
الزن دون حد القذف» وإن كان كاذباً: فعليه حد القذف » وإذا حكم عليه 
بأحدهما: انتفیٰ الآخر. 

وأيضاً: فإن حكمًنا عليه بحد الزن : حكم بصدقه في إقراره به» وإذا 
صار محكوماً بصدقه: لم يح للمرأة. 

مسألة : [رجوع أحد الشهود الأربع في قضية الزنل] 

قال أبو جعفر : (ومّن شهد عليه أربعة بالزنى» فلم يُقَض بشهادتهم 
حت رجع أحدهم: حدوا جميعاً للقذف). 

قال أبو بكر : وذلك لأنهم صاروا قذفة قبل أن تتم شهادتهم» لأن 


(۱) المبسوط ۱٠۳/۹‏ الهدایة مع شرح فتح القدیر ۰۲۸۹/۰ ۲۹۲. 


40 کتاب الحدود 


الشهادة يتعلق حكمها بالقضاء» وإمضاء الحكم بها. 

[مسألة :] 

قال : (وإن قضى القاضي بشهادتهم› ئم رجم» ثم رجع أحدهم: فان 
عليه ربع دية المشهود عليه» وعليه الحد في قذفه إياه). 

وذلك لأن الشهادة قد تمت بإمضاء الرجم» وسقطت المراعاة فيهاء 
فإذا رجع أحدهم: صدّق على نفسه خاصة في إيجاب الضمان والحد 
ولم يصق على فسخ شهادة الآخرين» وقد تلفت النفس بشهادة الأربعة› 
وقد رجع واحد» فعليه ضمان ما أتلفه بشهادته» وهو ربع النفس» وعليه 
الخد لن ذلك القرن حار فدها مه الان فلر مه الخد كين قدت رجاه 
بعد الموت. 

وليس هذا بمنزلة مَّن قذف رجلا في حياته» ثم يموت المقذوف: 
د عن اا و ل ا کات او 
وقت الرجوع» وإنماصارت قذفاً عند الرجوع» فصار كقاذف 
الت 

زهي رو ا اد هذا قاف شل ابره فد عا غ 

[مسألة :] 

قال أبو جعفر : (وإن رجع أحدهم بعد قضاء القاضي بودي 
وقبل إقامة الح على المشهود عليه فإن أبا حنيفة قال: ا ف 
وقال أبو يوسف ومحمد: يح الراجع» ولا يح الباقون). 


قال ابو بکر : أبو يوسف مع أبي حنيفة في هذه المسألة» والذي ذکره 


هو قول محمد د 


وجه قول أبي حنيفة وأبي يوسف: أن هذه الشهادة حكمها مراعي» ما 
لم يتوف الحد بهاء ألا ترئ أن الشهود هم الذين يبدؤون بالرجم امتحانا 
لهم» وليعلم أنهم ثابتون على الشهادة آم لا. 

ويدل عليه: اتفاق الجميع على سقوط الحد عن المشهود عليه برجو 
الراجع منهم» فوجب أن يكون حالها بعد قضاء الحكم بها قبل استيفاء 
الحدٌ» كهي قبله. 

وليست هذه كرجوع الشاهد بعد إمضاء الحكم بشهادته في إثبات 
الأموال وسائر الحقوق» في أنه لا تأثير لرجوعه إلا في إيجاب الضمان 
عليه؛ لأن رجوعهم قبل استيفاء المال لا يؤثر في الحكم الذي أمضاه 
الحاكم» ورجوعهم في الحد قبل استیفائه یبطله. 

وأنضا: فلا كات العهة العارض ةف الخد قل اهاه برلة 
الشبهة الموجودة في حال الفعل في باب سقوط الخد وخب أن ينون 
الرجوع عن الشهادة قبل استيفاء الحد» بمنزلة الرجوع عنها قبل الحكم. 

# وذعب تخد إل آنه الما ل يطل الال برجرع الشاهد بعد 
الحكم» وبَطّل قبل الحكم» وجب مثله في الحد» فلا ينفسخ الحكم 
الواقع من الحاكم» والحد والمال وإن كانا مفترقين من جهة سقوط الحد 
بالرجوع بعد إمضاء الحكم» وامتناع سقوط المالء فإن اختلافهما إنما كان 
من جهة أن من شآن الحدود إسقاطها بالشبهة» فخير جائز إيجاب الحد 
على الشهود الباقين بالشبهة التي بها سقطنا الحد عن المشهود عليه. 


(۱( المراجع السابقة» والمغني مع الشرح الكبير ۷/۹ 


مسألة : [اشتراط حضور الشهود الأربعة فى إثبات الزنى] 

(وإذا شهد أربعة على رجل بالزنىء وجاءوا متفر قین › EEE‏ 
إلا أن يقيموا الشهادة وهم حضور في مجلس الحكم) . 

وذلك لقول الله تعالى: « ولزن رمو المحصتت م رياو باريعة شه 
فرط ف زوا الخد أن ياي القاذف بار هة خقدات وا جا قو مةه 
ال وا 

ودل فة ضا :خد ان جن مالك ان ال م اة فا ف 
امرأته» قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ايتيني بأربعة يشهدون» وإلا فح 
فی ظهر ك" ولو جاز أن يکون شاهداء قال: «ايتينى بثلاثة يشهدون). 

اا اا وحده کان قاذفاًء ولزمه الح إلا أن يقيم البينة على 
الزن › فلا برأ إلا بأربعة غيره يشهدون؛ انهل يوران مرا مهاد 
نفسه» وهذا لمخالفنا آلزم» لأنهم يزعمون أنه فاسق بالقذف» فكيف 
نکر اها ف 

مسألة : [حکم من صق القاذدف] 

قال : (ومَّن قذف رجلا بالزنى» فقال له رجل: صدقت: خد الأولء 

a 2‏ 0( 
ولم يحد الثاني) . 


وذلك لن قوله : صدقت: يحتمل تصديقه فى القذف وفی غیره» ولا 


(۱) المہسوط .۹١/۹‏ 
)۳( بدائع الصنائع ۷ ط/ دار العربي. 


یکون قاذفاً بالاحتمال. 

چ ا ا چ 

وذلك لأن قوله: هو كما قلت: تصديق له فى نفس القذف بلا احتمال 
لغیره» فصار کقوله: هو زان؛ Saa e‏ 

وليس هذا إيجاب حأ بكناية ؛ لأن هذه الكناية بمنزلة الصريح»› إذ 
كان المعقول منها ما يعقل من الصريح. 

ا 

قال : (ومَن كان له عبدء وللعبد أ حر مسلمة قد ماتت» فقذفها 
مولاه: فليس للعبد أن يأخذ مولاه بحدها)”. 

لآ ن الد لايك لك غلل المول كما لا يلك عة سار 
الحقوق» ألا ترئ أنه لو قتله: لم يتل به. 

مسأل : [قذف الأب أم ابنه] 

قال : (وكذلك الابن لا يأخذ أباه بد أمه). 

لأن الابن لا يملك ذلك على أبيهء والدليل عليه: أنه لو قذفه لم يح 
مع کونه محصناًء ولو قتله: لم بقل به» فما دونه أحرئ أن لا یملکه منه. 

مسألة : [قذف آم النصراني المسلمين] 

قال : (وإذا قذف أمٌ النصراني؛ أو العبلرء وهي حرة مسلمة قد ماتت: 


(۱) الهداية مع شرح فتح القدیر .٠٠٠/۵‏ 
(۲) المصدر السابق. 


۳٤‏ كتاب الحدود 


فلفها أن اغا ده 

وذلك لأن هذا قذفً صحيح › قد حصل به القدح في نسبهما» وکان 
لهما أن يأخذاه بالحد كالحر المسلم. 

ER A e U Bae 
صحیح › لأنه لم يقذف محصنا.‎ 

مسألة : [قذف امرأة غريبة معها أولاد لا يعرف لهم أب] 

قال آبو جعفر : (وإذا قَلِمَّت المرأة من بعض البلدان» ومعها أولاد لا 
يعرف لهم أب» فقذفها رجل: فلا حل عليه)". 

وذلك لأنه لما لم يُعرّف لأولادها أب» أشبهت الزانية» والزانية لا 
نسب لأولادها من جهة الأب» فلما أشبهت الزانية من هذا الوجه» سقط 
الح عن قاذفهاء لأن الح يَسقط بالشبهات. 

مسألة : [شهادة الأعمى والمحدود في القذف] 

قال : (ومَن شهد عليه أربعة بالزنى» وهم عميان» أو محدودون في 
قاف وا ج 

وذلك لأن بطلان شهادتهم من جهة اليقين» أما الأعمئ فإنه لا يشاهد 
المشهود عليه» فصار بمنزلة من قال: رأيته زنیٰ› ثم قال: لم ارہ ز٤‏ 
فرك مکدا له 


(۱) المراجع السابقة. 
(۳) المہسوط .۸۹/۹٩‏ 


كتاب الحدود o‏ 


وما المحدود في القذف» فقد حكم ببطلان شهادته بالحد الواقع بهء 
فلما بطلت شهادته من طريق الحكم» خرج من أن يكون من آهل الشهادة. 

مسألة : [شهادة غير العدول في الزنيٰ] 

ا 2 مسلمون» لم يح واحد 

0 

وذلك لأنهم من أهل الشهادة؛ لأنه لا يقع الحكم ببطلان شهادتهم»› 
لأن الفسق المانع من قبولها لا يصح إثباته عند الحاكم» ولا الخصومة في 
إثباته» فلم يخرج من أن يكون من آهل الشهادة. 

ووجه آخر: وهو آن الفسق إنما يمنع قبول الشهادة من جهة ما ظهر 
منه» وجائز أن يكون تائبا في حال إقامة الشهادة» فلم يحصل معنى يقين 
ببقائه على الفسق» ولا وقع الحكم ببطلان شهادته» فلذلك لم يحدوا. 

وليس كذلك الكفار والعبيد والمحدودون؛ لأن شهادتهم قد بطلت 
من جهة الحكم. 

مسألة : [من قال لشخص : لست بابن فلان] 

قال أبو جعفر : (ومّن قال لرجل في غضب: لست بابن فلانٍ الذي 
يدع له: رب الح" . 

وذلك لان کلامه خرج مخرج السب والشتم» ولا وجه له فيما يقتضيه 
الحال غير نفي نسبه عن أبيه. 


(۱) المبسوط ۸۹/۹. 
(۲) الهداية مع شرح فتح القدير .٠۲٠/١‏ 


وقد روى ابن وهب عن عبد الله بن يزيد عن المسعودي عن القاسم 
بن عبد الرحمن قال: قال ابن مسعود رضی الله عنه: «لا حد إلافی اثنتين: 
فذف ةة : Ee‏ ۰ 

قال أبو بكر : وهذا إذا كانت أمه محصنة؛ لأنه قاذف لهاء فإن كانت 
حية» فهي التي تأخذ بالحد» وإن كانت ميتة» فللابن أن يأخذ بحدها. 

وإن كانت الأم غير محصنة: فلا حد على قائل ذلك. 

# قال : (وإن قال في غیر غضب: فلا حل عليه). 

وذلك لأن اللفظ في هذه الحال يحتمل وجهين في العادة: أحدهما: 
أنه لا يشبه أباه في أخلاقه وأفعاله» ويحتمل أيضاً: نفي نسبه من أبيه» وإذا 
احتمل افر القذف' لم يحاً؛ لأنه ا الخد -بالشهة )وهو 
من شأنه أن يَسقط بالشبهة. 

مسألة : [نسبة الولد إلى الجد أو العم أو الخال] 

قال : (ولو قال: لست بابن فلان لجده: لم یحَد. 

لأنه صادق» ليس هو ابنه على الحقيقة. 

# (ولو قال: أنت ابن فلان لعمه أو خاله أو زوج أمه: لم يْحَد)“. 


(۱) السنن الكبرى ٠٠۲/۸‏ مصنف عبد الرزاق ٤۲۳/۷‏ المحلى لابن حزم 
۱/. 

(۲) الهداية مح شرح فتح القدیر .٠۲٠/١‏ 

(۳) المرجع السابق ۳۲۹/۰. 

.۳۲۹/۰ المرجع السابق‎ )٤( 


کتاب الحدود YY‏ 


وذلك لأن الله 8 سى العم أبا" بقوله: كهك وله 
اباك إترَهعم و إشملعيل و إشحق 4 . 


وأما الخالء yT‏ قال: «الخالة 
الد 5ا كانت الخال وال اتال وال 


sf KL oll lL ۶‏ () » 
وروي في تأويل قوله عز وجل: # ورفع بويد َلىألْعَرّش 4# قال: 
کانت :شاه وا 


وأما زوج الأم» فقد روي في تفسير قوله تعالىٰ: يى َب 
مَعَتَا 4 : آنه کان ابن امرأته"» فمتى َسبّه إلى مَّن يجوز إطلاق الاسم 
الذي نسبه إليه بحال: لم يح 

مسألة : [من قال لرجل : يا زاني» فر عليه نفس القول] 

قال بو جعفر : (ومَّن قال لرجل: يا زاني» فقال: E OE EY‏ 


(1) وفي الأصل: «قد سمئ الأب عما. 

. ٠١٣۳ البقرة:‎ )۲( 

() الفتح الرباني .٦٥/١۷‏ المستدرك ۳/٠۲٠ء‏ قال الحاكم: هذا حديث 
صحيح الإسناد. 

.٠٠١ يوسف:‎ )6( 

.۱۷۱/۳ آحکام القرآن‎ )٥( 

.٤ هود:‎ )1( 

(۷) أحکام القرآن ۰۱٠٠/۳‏ آي ربیبه. 


کل واحد منهما لصاحبه)'. 

لأن قوله: «لا): نفي لما قذفه به» وقوله: «بل»: كلمة استدراك 
وإثبات لما نفاه عن نفسه له» وهذا المعنى معقول من لفظه وإن كان كنايةء 
كما يعقل من الصريح. 

مسألة : [من قال لامرأته : يا زانية» فردّت عليه بمثل قوك] 

قال (ومن قال لأمراتهة يا زانية فقالت: لاء بل آنت؛ فإنها تد 
ولا تلاعن)". 

وذلك لأنا مت أمكننا أن نتوصل إلى إسقاط الحد» وجب علينا أن 
نفعل» لما روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم أنه قال: «ادرؤوا الحدود ما 
استطعتم»» ولو بدأنا باللعان: کان حدها باقياً» فإذا بدأنا بحدّها سقط 
اللعان» لأن المحدود في القذف لا يلاعن» فوجب أن نبداً بحدها. 

مسألة : 

قال : (ومَن قال لامرأته: يا زانيةء فقالت: زنيت بك: فلا حل ولا 
لعان). 

وذلك لأن تحت هذه الكلمة معنيان: أحدهما: الاعتراف منها بالزنى› 
وذلك يسقط اللعان» والآّخر: قذفها إياه» بأنه زنى بهاء والمرأة لا تكون 
زانية بزوجهاء فلم يكن عليها حَدٌ من أجل ذلك. 


(۱) الهداية مع شرح فتح القدير ."١٠/١‏ 
(۲) المرجع السابق .۳۳۲/١‏ 


فإن قيل: فإذا لم تكن المرأة زانية بزوجهاء فلا ينبغي أن يكون ذلك 
اعترافاً منها بالزنى» فالواجب أن يكون بينهما اللعان. 

قيل له: قد يصح في حال أن تكون زانية به قبل النكاح» واحتمال 
اللفظ لذلك يسقط اللعان» والحال يقتضي أن لا تكون زانية به» ولم 
يضف القذف إلى حال قبل النكاح» فيثبت القذف» فلذلك كان الأمر فيه 
على ما وصفنا. 

مسألة : [إقرار الرجل أو المرأة بالزنٰ» ونفي الآخر] 

قال : (وإذا أقر أربع مرات آنه زنی بامرآةء اوقالت: تزوجتنی» أو 
أقرّت هي أربع مرات› وقال هو : تزوجتها: اال وعليه ال" 

وذلك لأن دعوى النكاح يوجب الخصومة في إثباته» وإذا حصلت 
فة الصو مةة جار ذلك هة ف مقط الد نالحد الا شت 
بالخصومات. 

افا ای ا وف و اف ف 
بستحلف على دعوئ الآخر» فإذا وقفنا الحد على حصول اليمين» أوجب 
ذلك إسقاطهء من قَبّل أنه يوجب أخذ الحد بالنكول أو اليمين» وإذا سقط 
لخدو الف لأن الوطء في غير ملك لا يخلو من إيجاب حدٌ أو 
مهر. 

مسالة* 


قال : (وإذا تزوج المجوسي ذات مَْرمه ووطئهاء ثم أسلمء فقذفه 


.۹۸/٩۹ المبسوط‎ )۱( 


4۰ كتاب الحدود 


رجل: فعليه الحد في قول أبي حنيفة). 

لأنه قد كان مقَراً على ذلك النكاح» فكان حكمه حكم النكاح 
الصحيح» فوجب على قاذفه الحد بعد الإسلام. 

٭# (وقال آبو یوسف ومحمد: لا یحد قاذفه). 

لأنا قد علمنا أنه وطىء وطئاً حراماً في غير ملك» فأقل أحواله أن 
يكون بمنزلة من وطیء على نکاح فاسد. 

مسألة : [من قال لمسلم : يا فاسق أو يا خبيث] 

قال : (ومن قال لمسلم: یا فاسق» أو يا سارق» أو يا خبيث: عرّر)". 

وذلك لأنه قد نال من عرأضه» وذلك محظورٌ عليه» فقد قال النبي 
صلىئ الله عليه وسلم: «دماؤكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام»"» 
فيجب أن يزجر عن ذلك بالتعزير» كما يزجر عن القذف بالحد» ولا يبلغ 
به الحد» لأنه دون القذف» كما لا يبلغ بالجماع فيما دون الفرج الحد» 
وقد بينًا قبل ذلك أن التعريض بالقذف لا حدً فيه. 

٭ وقال مالك في قوله: «یا خبیث): ا ما أراد القذف» ثم 


(0) 2 


وهذا القول ظاهر الفساد؛ لأن الله عز وجل قد نهي عن التجسس 


(1) الهداية مع شرح فتح القدير .FFA/o‏ 

(۲) المبسوط ۱٠۹/۹‏ حاشية ابن عابدين .1۹/٠٥‏ 

)۳( صحيح البخاري ۰۸۳/۷ صحیح مسلم .۲٣۲ ٤ح ۱۹۸٦/۳‏ 
(6) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير .۳۳٠/٤‏ 


كتاب الحدود ٤١‏ 


قوله: لابوا ونه عن الظن فقال عر اسمه: ړک تسا 
إن فکیف يجوز أن یسال" عن ظنَ لا يجوز لنا أن نعتقده فیه؟! 

# وقال مالك: عليه الحد فى قوله: «يا مُخنّث»» وقال في قوله: «يا 
ا غ 

قال أبو بكر : ولا فرق بين ذلك فى قوله: «يا فاسق»» أو «يا مخنث)» 
ا «يا مخنث»: إن كان إنبا أوجب فيه الحد» لاحتماله 
القذف» فالفاسق مثله. 

وقد روی ان ای فديك قال: حدثني إبراهيم بن إسماعيل بن أبي 
حبيبة الأشهلي عن داود بن حصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا قال الرجل 
للرجل : با مخ: فاجلدوه عشرین» وإذا قال له: يا يهودي: فاجلدوه 
e‏ 

مسألة : [القذف بأي لسان كان يوجب الحد] 


قال أبو جعفر : (ومَّن قال لرجل: زنأت في الجبل» ثم قال: عَيّت 


(۱) الحجرات: .١٠١‏ 
(۲) الحجرات: ١١۲‏ . 
(۳( وفي (ق.ج): «(يشك». 
)٤(‏ المرجع السابق. 


)٥(‏ سنن ابن ماجه ۸٥۷/۲‏ (۲۹۹۸)» السنن الکبریٰ ۰۲٥۳/۸‏ وقال: تفرد به 
إبراهيم الأشهل» وليس بالقوي» وهو إن صح محمول على التعزير. اه. 


۲ كتاب الحدود 


الصعود» فانه يح في قول آبي حنيفة وأبي يوسف» وقال محمد: ا 


لأبي حنيفة: أنه لا فرق في معقول خطاب الناس» وماجرت به 
عادتهم بين قوله: زنأت» وبين قوله: زنيت» فصار اللفظان جميعاً عبارة 
عن الزنى نفسه» وإن كانا مفترقين في حقيقة اللغة» فواجب أن لا يختلفا 

في الحكم» ااا د ع ی وا کا زت 
بالفارسية خد ؛ لأن آللفظ يبىء عن معت الزنى بالحرية: 

وحَمَل محمد اللفظ على حقيقته» فلم يجعله قذفاً من أجل ذلك» 
ولأن آقل آحواله آن یکون محتملاً للزنی ولغیره» فلا يحل 

ولأبي حنيفة: أن هذا اللفظ في العرف لا يحتمل معنئ غير القذف» 
فحمله على المعقول منه في العرف. 

مسألة : [حكم من قال لرجل : يا زانية] 

قال أبو جعفر : (ومّن قال لرجل: يا زانية : لم يحَد). 

قال بو بكر : وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف» وهو استحسان من 
قولهم» ذکره آبو يوسف. 


i EY 


لأيي حنيفة: أن هذه الهاء تدخل في وصف المذكر على جهة المبالغة 
في الوصف له بالعلم» يقال: فلان علاأمة» ونسًابة» ومنه: قول الله تعالى: 


() الهداية مح شرح فتح القدير ."٠٠/٠١‏ 
(۲) المبسوط .١١٤١/۹‏ 
(۳) رد المختار .٥٤/٤‏ 


كتاب الحدود A‏ 


بلالاسن علد Ee:‏ فصار كقوله: انت آزنى الناس»› وات أعلم 
الاس ال ون لكا فة انات بال ل فضي ون 
ا 

مسألة : [مَن قال لامرآته : يا زاني] 


٠‏ (وأما إذا قال لامرأته: يا زاني» ا 


في قولهم جميعاًء من قبل أن صفة المؤنث قد تسقط عنها الهاء في 
حال» ولا یتغیر حکم الکلام» رلت اوا جا وطاهر وطالق 
وخصم› ورسول» ونحوها من الأسماء التي قد أسقطت منها الهاء عن 
صفات المؤنث. 

ولأن الهاء زائدة» ليست من أصل الكلمة» وإنما دخلت للفرق بين 
المؤنث والمذكر لا غير» كما كسروا تاء المخاطبة والكاف في المؤنث. 
فلو أ رجلا قال لامرأته: زنيت» فنصب التاء: كان عليه الحد وإن كان يِن 
حكمها في اللخة كسرُها في خطاب المؤنث. 

مسألة : [لا حدً على من قال لعربي : يا نبطي] 

قال أبو جعفر : (ومَّن قال لعربي: يا نبطي» فلا حدً عليه). 

وذلك لأن هذه النسبة قد ڌ تقع إلى البلد» كما يقال : مکي» ومدني» 
فلا یکون قذفاً إذا احتمل ما وصفنا. 


.٠٤ القيامة:‎ )١( 
.4/ ٤ المبسوط 1/۹ حاشية ابن عابدين‎ (۳) 


وقد روي نحوه عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

مسألة : [لا حدّ على من نسبه لغير صنعته] 

قال : (ومّن قال لرجل: يا ابن الخياط» وأبوه ليس كذلك: لم يكن 
ادى 

وذلك لأن مَن قال لرجل ليس بخياط: أنت خياط: لم يلزمه شيء» 
وكما لو قال له: يا ابن الأعور» ويا ابن الأعمي» وأبوه ليس كذلك: لم 
يكن فدفا لان إنما وص بابض لن هو غها: 

مسألة : [لا حدً على من قال لعربي : لست بعربي وهو منهم] 

(ومّن قال لرجل: لست من العرب» وهو منهم: لم َنم" . 

لآنه يجوز أن يريد به قذف الأم العلياء ولا حل على قاذفها؛ لأا لا 
نعلم إحصانها. 


() المحلى لابن حزم ۲۹۷/۱۱. 
(۲) المبسوط ۱۲۹/۹» شرح فتح القدیر .٠۲۹/۰‏ 
(۳) مختصر الطحاوي ص‌۹٠۲.‏ 


كتاب السرقة Y0‏ 


كتاب السرقة 
چ 0( 
وقطع الطريق 
مسألة : [نصاب السرقة] 


قال أبو جعفر: (ولا تقطع يد السارق في السرقة حتى يكون عشرة 
دراهم اف یا اوو ی ا ب اف ق 


قال أبو بكر : الكلام في هذا الفصل من وجهين: أحدهما: في مقدار 
ما يُقطّع به السارق» والآخر: في اعتبار الحرز. 

فأما اعتبار المقدار» فلا حلاف فيه بين الأمة"» وإنما اختلفوا في 
تقديره ومبلغه» فاعتبر أصحابنا فيه عشرة دراهم» وإيجاب القطع في 
العشرة اتفاق من فقهاء الأمصارء وإنما الخلاف فيما دونها. 

والأصل فيه: أن ما كان من هذا النوع من المقادير» لا سبيل إلى إثباته 
إلا من أحد وجهين: التوقيف أو الاتفاق» فلما لم يثبت التوقيف فيما دون 


(۱) قال السرخسي : السرقة نوعان: صغرى وكبرئ› فالكبرىٰ هي قطع الطريق. 
والعقوبة تستحق بكل واحد من الفعلين على حسب الجريمة في الغلظة والخفة. 
المبسوط ۱۳۳/۹. 

)۲( مختصر الطحاوي ص‌۹٦٠۲.‏ 

(۳) أحكام القرآن ٤۱٤/۲‏ المبسوط ۳۹/۹١ء‏ الهداية مع شرح فتح 
القدير ٠٠٠/١‏ بدائع الصنائع ۷ ط دار الكتاب العربي» حاشية ابن 
عابدین € .AT/‏ 


4 كتاب السرقة 


العشرة» لما سنذكره فيما بعد وثبَّت الاتفاق في العشرة: أبتناهاء ولم 
نثبت ما دونها لعدم التوقيف أو الاتفاق فيه. 

۱١ 3 2 ۶‏ 7 ج 

قال آبو بكر : ولا يصح الاحتجاج بعموم قوله تعالى: # والسارق 
وألسارقة اف عوأأييَهَسًا 4 ؛ لوجوو أنا ذاكرها: 
وحکمه موقوف علی بیان من غیره» بد لالة السنة واتفاق السلف. 

# فأما دلالة السنة على ما ذكرنا: فهو ما حدثنا ابن قانع قال: 
حدثنا معاذ بن المثنى قال: حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال: حدثنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تقطع يد السارق إلا في ثمن 
ا 

وروئ ابن لهيعة عن أبي النضر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يقطع السارق إلا فيما بلغ ثمن الجن 
Mu.‏ 
فما فوقه) .. 

وروئ سفيان عن منصور عن مجاهد عن عطاء عن أيمن الحبشي قال: 


(۱) المائدة: ۳۸. 

9) أحكام القرآن ٤٠٠٠/۲‏ شرح معاني الآثار .٠١۳/١‏ سنن النسائي ۸۱/۸ء 
نصب الراية ٠٠١١/۳‏ والحديث في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن 
يد السارق لم تقطع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا في ثمن مجن حَجفة أو 
ترس. صحیح البخاري ۰۱۷/۸ صحیح مسلم ۱۳۱۳/۲ . 

(۳) المصادر السابقة. 


كتاب السرقة EV‏ 


قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: «أدنى ما يقطع فيه السارق ثمن 
E‏ 

رو عرو ت عن اه فن جاه ان الي ل العا 
وسلم قال: «لا يقطع السارق فيما دون ثمن | 

فثبت بهذه الأخبار أن حكم الآية في إيجاب القطع موقوف على ثمن 
الجر فصار ذلك كوروده مع الآية» مضموماً إليهاء كأنه قال تعالى: 
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما إذا بلخت سرقته فيها ثمن المجن. 

وهذا اللفظ مفتقر إلى البيان» غير مكتف بنفسه في إيجاب الحكم» 
وما كان هذا سبيله: لم يصح الاحتجاج بعمومه. 

٭ وأما ما يدل على ذلك من جهة اتفاق السلف رضي الله عنهم: فهو 
ما روي عن السلف في تقويم اليجن: 

فروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعبد الله بن عمر» وأيمن 
الحبشي» وأبي جعفرء وعطاء وإبراهيم في آخرين» أن قيمته كانت عشرة 
دراهم. 

وقال ابن عمر رضي الله عنه: قيمته ثلاثة دراهم. 

وقال أنس وعروة والزهري وسليمان بن يسار: قيمته خمسة دراهم. 

وقالت عائشة رضي الله عنها: ربع و 


(۱) شرح معاني الآثار ۳/۳١٠ء‏ الفتح الرباني ١٠/١٠٠ء‏ سنن النسائي 
۸ المستدرك »۳۷۹/٤‏ وسكت عنه» نصب الراية .٠٠٦/۳‏ 

(۲) المصادر السابقة. 

(۳) ينظر لتلك الآثار: شرح معاني الآثار ۱٦۳/۳‏ سنن النسائي ۰۸۲/۸ فتح 


۸ كتاب السرقة 


ومعلوم أن ذلك لم یکن 5 وا ا الان ا 
كاختلاف الثياب وسائر العروض» فيكون فيها الجيد والوسط والدون» 
ولا محالة أن ذلك كان تقويماً منهم للمجن الذي قط فيه النبي صلى الله 
عليه وسلم. 

ومعلوم أيضاً: أنهم لم يحتاجوا إلى تقويمه من حيث ف فيه النبي 
صلی الله عليه وسلم ؛ ؛ لأنه ليس في قطع النبي صلى الله عليه وسلم في 
شيء بعينه دلالة على أن القطع غير واجب فيما دونه» كما أن قطعه عليه 
الصلاة والسلام السارق في ڈ غ ول ر غير المجن لا 
قطع فيه. 

فإذاً لا محالة قد كان من النبي صلى الله عليه وسلم توقيف لهم حين 
قطع السارق» أن القطع لا يجب فيما دونه SE a‏ 
الآية» كدلالة الأخبار التي قدّمناها عن النبي صلىئ الله عليه وسلم لفظاً في 
نفي القطع عما دون قيمة المجن» فسقط الاحتجاج بعمومها في إثبات 
المقدار» ووجب معرفة قيمة المجن الذي قَطَح فيه النبي صلىئ الله عليه 
وسلم من غيرها. 

فهذه الجملة التي ذكرنا تدلنا على أن حكم الآية الكريمة مجمل» 
ويدلنا أيضاً علئ أن القطع غير واجب فيما دون العشرة» من قبَل أن 
المقومين إذا اختلفوا في قيمة شيء» فتقويم الزائد أولىء كما أن رجلاً لو 
اهلك لر جل ويا فقو ّمه عدلان بتسعة» وآخران بعشرة: أن الذي ثبت 


الباري ۱٠۲/۱۲‏ مصنف ابن ا شيبة ٤۷٤/۹‏ المبسوط ۱۳۷/۹ء نيل الأوطار 


۷ ؛ المغني والشرح الکبیر ۲۳۸/۱۰. 


كتاب السرقة ۲۹ 


من ذلك هو العشرة» لوجود الزيادة فيهاء فوجب مثله في تقويم ثمن 
ال 

ومن أصحابنا مَن يأب اعتبار عموم اللفظ في مثل ذلك» من جهة 
تعلق الحكم فيه بمعنى لا ينتظمه"" الاسم» ولا يصح أن يكون عبارة عنه» 
وهو الحرز والمقدار» والاقتصار به على نوع من المسروقات دون نوع. 
قال: وما كان هذا سبيله من العموم» فهو في معنى المجمل» يحتاج 
فيه إلى دلالة من غيره في إيجاب الحكم". 

ومن شيوخنا من قال في العموم إذا ثبت خصوصه بالاتفاق» سقطت 
دلالة الاسم في إيجاب الحكم به؛ لأنه حينئذر يكون في معني مَّن قال: 
اقطعوا بعض ما يتناوله هذا الاسم» ولو كان اللفظ واردا هذا المورد» 
امتنع إيجاب الحكم به إلا بدلالة من غيره. 

SRN EOL CT 
شجاع» وقد آشار إلیه عیسیٰ بن بان“ أيضاًء وإلیه كان يذهب شيخنا‎ 


(۱) «لا»: ساقط من (ق.ج). 

(۲) كشف الأسرار «أصول البزدوي» .٠١١/۳‏ 

(۳) محمد بن شجاع الثلجي» ويقال ابن الثلجي» من أصحاب الحسن بن زياد» 
فقيه آهل العراق في وقته» والمقدم في الفقه والحديث» وقراءة القرآن» مع ورع 
وعبادة» مات فجأة في سنة ١٠۲ه‏ ساجداً في صلاة العصر. انظر الجواهر المضية 
T/7‏ 


() عيسى بن أبان صدقة أبو موسئء الإمام الكبير» تفقه على محمد بن 
اللحسن» قاضى البصرة» وله کتاب الحجج»› توفی فی البصرة سنة إحدى وعشرين 


۲0۹ كتاب السرقة 


ابو الحسن رحمه الله فال 

والذي عندي فيه : أن مڏذهب أصحابنا في هذا الفصل الآخير بخلاف 
ما ذهبوا إليه» لما دلت عليه أقاويلهم واحتجاجهم بكثير من العموم 
E‏ 
رارز وتخو هما e‏ من قيل أن الاسم الذي 

علق به القطع يكون حينئلر اسما شرعياًء الین درل فی اب اال 
اعتبار المقدار والحرز»ء وإنما ذلك شيء عقل من طريق الشرع. 

فأما موضوع الاسم في اللغة» فهو لمن أخذ الشيء على جهة 
الاستخفاءء» ومنه: قیل سارق اللسان» e‏ الصلاة. 
a‏ 
الى سرف لسانت الامين": 

وروی حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن ابي 
سعيد الخدري أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: «إن سوا الناس 
سرقة الذي يسرق صلاته. 

قال : لا يتم ركوعَها ولا سنجو د)۰ 

(۱) الكرخي» ينظر: أحكام القرآن ٤٠٦/۲‏ . 


() أحکام القرآن ٤٠١/۲‏ . 
(۳) أحکام القرآن .٤٠٥/۲‏ 


كتاب السرقة ۲٥۱‏ 


فكان الاسم في اللغة موضوعاً لما وصفناء ثم اشتّق منه سارق 
اللسان» وسارق الصلاةء ثم زيد في الشرع معانٍ لاينتظمها الاسم في 
اللغة» وما كان هذا سبيله من الأسماءء فهو بمنزلة أسماء المجازء فلا 
يستعمل إلا في موضع يقوم الدليل عليه. 

# ومما يحتج به لقولنا من طريق السنة: ما حدثنا ابن قانع قال: حدثنا 
عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثنا أبي قال: حدثنا نصر بن باب عن 
الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «لا قطع فيما دون عشرة دراهم» 

وقد سمعنا أيضاً في سنن ابن قانع : حدثنا روي عن زحر بن ربيعة عن 
عبد الله بن مسعود أن النبي صلئ الله عليه وسلم قال: «لا تقطع اليد إلا في 
دینار أو عشرة دراهم). 

قال عمرو بن شعيب: قلت لسعيد بن المسيب: إن عروة والزهري 
وسليمان بن يسار يقولون: «لا تقطع اليد إلا في خمسة دراهم» فقال: أما 
هذا» فقد مضت فيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم. 

وقال ابن عباس» وأيمن E‏ 
کان ثمن المجن عشرة دراه" 


وروي نحو قولنا عن عمر»› وعثمان» وابن مسعود» وابن عباس› 


(۱) سنن أبي داود ٥٤۸/٤‏ ح۳۸۷٤‏ الفتح الرباني ١/١١١ء‏ مصنف ابن أبي 
شیبة ۰٤۷٩/٩‏ أحکام القرآن ۰٤۱۷/۲‏ نیل الأوطار ۱۹۸/۷. 


o۲‏ كتاب السرقة 


وعبد الله بن عمر رضي الله عنه. 

فإن احتجوا بما روي عن ابن عمر وأنس أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قط في مجن قيمته ثلاثة دراهم»". 

وبما روي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: «تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعد»". 

قیل له آما خدیت ابن عم وحديث أنس رضي الله عنهماء فليس 
فيهما موضع ججاج» من قبل أنهما قوماه بثلاثة دراهم» وقد قوّمه غيرهما 
بعشرة» فكان تقديم الزائد أولى» لما بينّاه فيما سلف. 

# وأما حديث عائشة رضي الله عنهاء فإنه قد قيل: إن الصحيح منه 
آنه موقوف عليها» غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلمء لأن الأثبات 
من الرواة رووه عنها موقوف“. 

وروئ يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن 
رسول الله صل الله عليه وسلم قال: «لا تقطع اليد إلا في ثمن المجن ثُلْث 


دینار» آو نصف دینار فصاعدا). 


(۱) مصنف ابن أب شيبة ٤۷٤/٩‏ وما بعده» مصنف عبد الرزاق ۲۳۳/۱۰ وروی 
الترمذي عن علي أنه قال: «لا قطع في أقل من عشرة دراهم» سنن الترمذي ٤/١ء.‏ 

(۲) صحیح البخاري ۰۱۷/۸ صحیح مسلم ۱۳۱۳/۲. 

() المصادر السايقة. 

() شرح معاني الآثار ٠٠٥/۳‏ المحلی لابن حزم .٠٥۳/۱۱‏ 

)٥(‏ سنن النسائي ۷۸/۸ أحكام القرآن ٤۱۷/۲‏ مصنف عبد الرزاق 
0/1۰ 


کتاب السرقة Yor‏ 


وروئ هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها «أن يد 
السارق لم تكن تقطع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أدنى من 
التافه». 

فهذا يدل على أن الذي كان عند عائشة رضي الله عنها من ذلك 
القطع في ثمن المجن› وأنه لم يكن عندها عن النبي صلى الله عليه 
إلى ذكر ثمن المجن» إذ كان ذلك مدركاً من جهة الاجتهادء والاجتهاد 
ساقط مع النص. 

وهذا يدل أيضاً على أن ما روي عنها مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم إن ثبت»› فإنما هو تقدير لثمن المجن باجتهادها. 
عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: «تة يد السارق في ربع دينار 
فصاعدا). 

قال أيوب: وحدث به يحيىٰ عن عمرة عن عائشة رضى الله عنهاء 
ورفعه» فقال له عبد الرحمن بن القاسم: إنها كانت لا ترفعه» فتَرَك یحیی 


رفعه. 


(۲) سبق تخریجه. 


Yo‏ كتاب السرقة 


E BO E O 
الرفع.‎ 

ثم لو ثبت هذا الحديث. لعارضه ما قدمناه من الرواية عن النبي صلى 
لله عليه وسلم في نفي القطع عن سارق مادون العشرة» وكان يكون 
حينئار خبرنا أول» لما فيه من حظر القطع فيما دونهاء وخبرهم يبيح 
القطع » فكان خبر الحظر أولى من خبر الإباحة. 

وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم آنه قال: «لعن الله السارق 
يسرق الحبل فيقطع فيه» ويسرق البيضة فيقطع فيها)". 

فربما ظن بعض مَن لا دزاية له آنه يدل على آن ما دون العشرة يقطع 
فيه» لذكره عليه الصلاة والسلام البيضة والحبلء وهما في العادة أقل قيمة 
من عشرة» وليس ذلك على ما ظنه؛ لأن المراد بيضة الحديدء وقد روي 
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه «أنٌ النبي صلىئ الله عليه وسلم قح 
في بيضة من حديد» قيمتها واحد وعشرون درھیا. 

وأما الحبل الذي يكون منه ما يساوي العشرة» والعشرين» وأكثر من 
ذلك. 

فصل : [اعتبار الحرز في السرقة] 

وأما اعتبار الحرز“ فالأصل فيه: ما روي عن النبي صلى الله عليه 


(۱) فتح الباري .٠٠۲/۱۲‏ 

(۲) صحیح البخاري ۰۱۸/۸ صحیح مسلم ۱۳۱٤/۲‏ . 
(۳) أحکام القرآن ۰٤۱۸/۲‏ مصنف عبد الرزاق ۲۳۷/۱۰. 
)٤(‏ آحکام القرآن ٤۱۸/۲‏ . 


كتاب السرقة Yoo‏ 


وسلم آنه قال : «لا قطع على خائن»'. 

رواه ابن عباس» وجابر رضي الله عنهم. 

وهو يشتمل على تفي القطع في جميع ما امن فيه الإنسان» منها: أن 
الرجل اذا اتتمن آخر على دخول بیته» ولم یحرز منه ماله: لم یجب عليه 
القطع إذا خانه فيه» لعموم لفظ الخبر. 

ويشمل على الودائع والعواري» والمضاربات ونحوها إذا جحدها 
المؤتمن عليهاء» وخانه فيهاء آنه لا قطع عليه. 

ويّبطل به قول من يوجب القطع على المستعير إذا جحده. 

وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم آنه «قطع المرأة التي كانت 
تستعير المتاع وتجحده»: فلا دلالة فيه على وجوب القطع على المستعير 
إذا خان؛ لأنه ليس فيه أنه عليه الصلاة والسلام قطعها لأجل العارية»ء 
وإنما وجه ذكر العارية تعريف المرأة؛ لأن ذلك كان معتادا منهاء حتى 
عرفت به» فذكر ذلك عل وجه التعريف. 

وقد روي في الأخبار الصحيحة أن قريشاً أهمهم شان المرأة 
المخزومية التي سرقت""» وهي هذه التي ذكر في الخبر الآخر آنها كانت 


(۱) أبو داود ٥۲۲/٤‏ ح ۰٤۳۹۲‏ سنن الترمذي ٥۲/٤‏ وقال: هذا حديث حسن 
صحیح › نیل الأوطار .٠٤/۹‏ 

(۲) سنن أبي داود ٥٥٥/٤‏ ح٥۳۹٤‏ شرح معاني الآثار ۱۷١/۳‏ الفتح 
الرباني .١١١/١‏ 

(۳) صحیح البخاري ۰۱٦/۸‏ صحیح مسلم ۱۳۱١/۲‏ ح۱۹۸۸ آبو داود 
٤‏ سنن الترمذي ۳۷/٤‏ المحلیٰ لابن حزم .۳٥۸/٠١‏ 


5 كتاب السرقة 


تستعير المتاع » فبيّن في هذه الأخبار علة وجوب قطعهاء وهي آنها سرقت. 

ويدل على اعتبار الحرز أيضاً: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن حريسة الجبل» فقال: 
«فيها غرامة مثلهاء وجَلّدات نكال فإذا آواه المراح» وبلغ من اليجَن: 
ففيه القطع». 

قال: «وليس في الثمر المعلق قطع حتى يؤويه الجرين» فإذا آواه 
e‏ تمن الجن 
الأول وإن كان كل واحد منهما مكتفياً بنفسه في إيجاب ما وصفنا. 

وقد اتفق تى فقهاء الأمصار" على أن الحرز شرط في القطع» ! إلا آنا 
أردنا أن نبين أصله من السنة. 

مسألة : [حرز الدار حدودها] 

قال آبو جعفر : (وحرزها الدار التي ری اا کاک م 
اعدا فان کان ازل اة ف ر جا ا او 

قال أبو بکر : MNES N E‏ فالدار 
الواحدة حر واحد» ولا يجب القطع حتى يخرجها منها. 

ويفرق بينها وبين حرزها» كما لو أخذها من الصندوق» ولم يخرجها 

(1) سنن أبي داود ٠٠٠/٤‏ ح٠۳۹٤‏ سنن الترمذي ٠٥۸٤/۳‏ الفتح الرباني 
,٧ء‏ سنن النسائي ۸1/۸ شرح معاني الآثار ۱۷۳/۳. 

(۲) المغني والشرح الکبیر .۲٤٦/۱۰‏ 

)( المبسوط ۳/4 الهداية مع شرح فتح القدير 00/0 


كتاب السرقة YoV‏ 


ا 

وأما إذا كان في الدار منازل مختلفة» فإن كل منزل حرز على حدة» 
بمنزلة زقاق فيه دور وحجر. 

مسألة : [لا قطع حتى تكون قيمة المسروق عشرة دراهم مضروبة] 

قال أبو جعفر : (ولا يقطع حتى تكون قيمة السرقة عشرة دراهم 
مضروبة)'. 

SR NSN O 
زياد عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى: إذا سرق ما يساوي عشرة دراهم مما‎ 
خو بین :التاسن؛: قطم.‎ 

والصحيح اعتبار عشرة مضروبة؛ لأنها عشرة كاملة» والمكسّرة ناقصة 
عن ذلك في المعنى» فصار كنقصان الوزن. 

وأيضاً: المتفق على وجوب القطع فيه عشرة مضروبةء وما عداها 
مختلّف فيه » فوقفنا عند الاتفاق» ولم نثبت ما دونها مقداراً في إيجاب 
القطع » لعدم التوقيف والاتفاق فيه. 

مسألة : [من شروط القطع خصومة صاحب السرقة] 

قال أبو جعفر : (ولا يقطع في شيء مما ذكرنا إلا بحضور صاحب 
السرقة» وخصومته فيها)”". 


(۲) آحکام القرآن .٤۱۹٩/۲‏ 


Y o۸‏ کتاب السرقة 


والأصل فيه : ما روئ ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد 
الرحمن بن ثعلبة الأنصاري عن أبيه «أن عمرو بن سمرة أتئ النبي صلى 
اله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني سرقت جملا لبني فلان» فأرسل 

النبي صلى الله عليه وسلم» فقالوا: إنا فقدنا جَمَلاً لناء فأمر به النبي 
صلی الله عليه وسلم» فقطعت ید . 

فهذا يدل على أن القطع لا يجب إلا بحضور من رق منه» وادعائه 
السرقة» ولولا ذلك لقطعه النبي صلى الله عليه وسلم بإقراره» ولم ينتظر 

مجيء المسروق منه» وادعاءه السرقة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم 
ال md‏ أمر ان و د إلا او 


وقال عليه الصلاة والسلام: «تعافوا الحدود فيما بينكم» فما بلغني من 


۳ 2 ب‎ 
E E 


ومن طريق النظر: إن إقرار السارق لا يثبت ذلك في الحال إلا 
بتصدیقه» لأن کل من في يده شيء فالظاهر آنه مالکه» فلا ينتقل ملکه إل 
الغير بقولهء ألا ترى أنهم ا م ا0 ی فأقرً به لغائب» ثم 
قر به لحاضر» فصدقه: أنه يدفع إلى الحاضرء وإن جاء الغائب» فصداقه: 
أخذه» وإلا: فهو للثاني» فلم يسقطوا حق الثاني في أخذه قبل تصديق 
الأول. 


.A1/۷ 

(۱) شرح معاني الآثار .۱٦۸/۳‏ 

(۲) بمعناه مصنف عبد الرزاق ۲۲۹/۱۰. المحلیٰ .٠١۳١/١١۱‏ 

(۳) سنن آبي داود ٠٤٠١/٤‏ ح٦۳۷٤‏ سنن النسائي ۷٠/۸‏ نيل الأوطار 
۳/۷ . 


كتاب السرقة ۲0۹ 


فلما كان ذلك على ما وصفناء لم يجز أن يقطع السارق إلا بحضور 
الغائب وتصديقه؛ لأنه قد صار فى هذا الوجه كأنه باق في ملكه» لجواز 
إقراره به لغیره» فكان اقل أحواله أن تكون شبهة في امتناع إيجاب الحد إلا 
بحضوره. 

وليس ذلك مثل إقراره بالزنى بامرأة غائبة» فلا ينتظر بإقامة الحد عليه 
حضورهاء من قبل آنه ليس يتلق بإقراره بذلك لها ملك ولا يذ وصح 
قن السار ان ااا ر ا وأخذ ما في يده. 

وقد روي أن النبي صل الله عليه وسلم : ارجم ماعز ولم يسال 
المرأة المزني E‏ 

اورجم الغامدية» ولم يسألها من زنی بها" » ولم ينتظر مجيئه 
وتصديقه إياهاء فصار ذلك أصلا في إقامة حد الزنى قبل حضور المزش 
بهاء وصار خبر ثعلبة الأنصاري الذي قدّمناه أصلاً في امتناع إقامة حد 
ال ةف زه دون جور اة له 

فإن قیل: لولم يصح الإقرار إلا بتصديق المقرٌ له لما انتقل إلى وارثه 
قبل تصديقه› فا اق الال ال ب مورا هن انمق له فل مد هة 
دل ذلك على صحة اللإقرار قبل التصديق 

قیل له : لم نقل إن الإقرار لم يصح إلا بتصديق المقرٌ له» بل الإقرار 
ضح »ونما قلا إن امقر له لا يبت يثبت له الملك إلا بتصديقه. 


وإنما انتقل إلى الوارث قبل التصديق؛ لأن الوارث قام مقام المقَرّ له 


(۱) سبق تخریجه. 


(۲) سبق تخریجه. 


کک م 

ال ل ال رارت دل وة رة دة ت ا 
وإن کذبه: لم يثبت. ٠‏ 

مسألة ' [عدم اجتماع القطع والضمان] 

قال : (ولا ضمان على السارق فيما قطع فيه إذا كان قد استهلكه» أو 
هل فی بد فان كان قاتما به أخت اررق م 

قال آبو بکر : آما إذا کان قائماً بعینه: فلا خلاف أنه یرد عل صاحبه» 
وقد روي عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قطع سارق رداء صفوان» ورد 
الرداء على صفوان» فقال صفوان: وهبته له يا رسول الله فقال عليه 
الصلاة والسلام: «هلاً قبل أن تأتیّنی به»". 

٭ وآما إذا استهلکه غیره: فلا خلاف فى وجوب ضمانه عل 
اا 

٭ واختلف فقهاء الأمصار في تضمين السارق» فقال أصحابنا: لا 
ضمان عليه بعد القطع » وهو قول الشعبي. 


(1) وفي (ق.ج): «الموروث». 

(۲) أحكام القرآن ۲مم المبسوط ٠١۷/۹‏ الهداية مع شرح فتح القدير 
٥‏ حاشية ابن عابدین ۱۱١/٤‏ . 

(۴) سنن أبي داود ٥٥۳/٤‏ ح٤۳۹٤‏ نصب الراية ۳۹۸/۳ التلخيص الحبير 
٤؛,‏ نیل الأوطار ۳۰۳/۷. 

() حاشية ابن عابدين ١١١/٤‏ . 


.۲۱۹/۱۰ مصنف عبد الرزاق‎ )٩( 


كتاب السرقة ۹١‏ 


ر ا ا کک ا ب ن اة مرشر ولا به فی 
حال الأعسار“. 


وقال بعضهم: يضمن في حال اليسار ا 


والأصل في ذلك: قول الله تعالى: # والسارف والسَارقَة َه فَاقَطعوَاً 
يديه ما جرا بماكسًا 4 والجزاء اسم لما استحق بالفعل» فإذا كان الله 
تعالٰ جعل جميع ما يستحق عليه بالفعل هو القطع» لم يجز لنا إيجاب 
شيء غيره؛ لأن فيه زيادة في حكم المنصوص» ولا يجوز ذلك عندنا إلا 
بمثل ما يجوز به النسخ. 

# ومن جهة السنة: حديث اليسور بن إبراهيم» وقد اختلف في 
سنده» فروئ عبد الله بن صالح قال: حدثني المفضل بن فضالة عن يونس 
بن يزيد قال: سمعت سعد بن إبراهيم يحدث عن آخيه المسور بن إبراهيم 
عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: «إذا أقيم ف ار 

وهذا إسناد منقطع» لأن المسور بن إبراهيم لم يسمع من عبد الرحمن 
بن عوف» إلا أن سعيد بن كثير بن عفير رواه عن المفضل بن فضالة عن 
يونس بن يزيد عن سعد بن إبراهيم عن آخيه المسور , بن إبراهيم عن أبيه 
عن غب الرنخن بن غرف أن رسرل اه ل اله عله ونك فال ؛ : «إذا 


. ٤٥۲/۲ بداية المجتهد‎ )١( 
.۲۷٤/٠١ المغني والشرح الکبیر‎ )( 
.۳۸ المائدة:‎ )۳( 


.۲۷۷/۸ سنن الدارقطنی ۰۱۸۳/۳ سنن النسائی ۰۹۳/۸ السنن الکبریٰ‎ )٤( 


E‏ کات :ال 
أقيم على السارق الحدء فلا غرم عليه». 

فهذا الإسناد إن صح فهو متصل ليس فيه مطعن. 

ورواه يحيىٰ بن عثمان بن صالح عن عبد الخفار بن داود الحراني قال: 
حدثنا المفضل بن فضالة عن يونس بن يزيد عن سعيد بن إبراهيم عن 
المسور بن إبراهيم پإسناده مثله. 

قال یحی بن عثمان: هكذا رأيته فى أصل الحرانى سعيد بن 
٤ a‏ 

قال بو بكر : وهو غلط من الكاتب» الصحيح: سعد بن إبراهيم. 

ورواه إسحاق بن الفرات قاضي مصر قال: حدثنا المفضل بن فضالة 
عن يونس عن الزهري عن سعد بن إبراهيم عن المسور بن سعد عن عبد 
الرحمن بن عوف رضي الله عنه. 

وفي هذا الحديث إدخال الزهري بين يونس وبين سعد بن إبراهيم. 

والصحيح أن ذْكر الزهري فيه غلط؛ لأن عبد الله بن صالح ذكر عن 
يونس آنه سمع سعد بن إبراهيم» وقال فيه: المسور بن سعد. 

وقال لي بعض آهل الإتقان من حفاظ الحديث: إن الصحيح: المسور 
بن إبراهيم » وإن ذكر المسور بن سعد غلط. 

فاختلف في سند حديث المفضل على هذه الوجوه. 


.¥o/ 


(۲) أحکام القرآن ٤۳۲/۲‏ الجوهر النقي مع السنن الکبریٰ ۲۷۷/۸. 


کتاب السرقة 1۳ 


وقد رواه عمرو بن خالد عن يونس بن يزيد عن سعد بن إبراهيم عن 
أخيه المسور بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم: «لا یغرم صاحب الحد إذا أقيم عليه الحد. 

فلم يذكر فيه عبد الرحمن بن عوف. 

وقد قيل: إن هذا الحديث في أصل عمرو بن خالد عن ابن لهيعة عن 
يونس بن يزيد عن الحكم بن عبد الله الأيلي عن سعد بن إبراهيم. 

والحكم بن عبد الله مشهور بوضع الخدت :ان ذكر الحكم 
ههنا غاط ؛ لأن يونس قد صح عنه أنه سمعه من سعد بن إبراهيم""» ولآن 
ابن لهيعة كثير الخطا“. 

فهذا الحديث يحصل مرسلاً على مذهب أصحاب الحديث» وعندنا 
کر و 0 مید ن کت راه اساد صل ا قا ا در 
E‏ ر 
إذ ليس يمتنع أن يروي الراوي الحديث مرسلا تارة» رو رة وهو 
متصل في الأصل”. 

وعلىئ أنه لو كان مرسلاًء لم يضر إرساله عندنا؛ لأن المرسل 
والموصول عندنا واحد في إيجاب الحكم. 


.۳۷١/۳ بمعناه سنن النسائي ۰۹۳/۸ نصب الراية‎ )١( 
.٠١١/۳ الجرح والتعدیل‎ )۲( 

(۳) تهذیب التهذیب ۳۹۰/۱۱. 

.٠٤١/١ الجرح والتعديل‎ )٤( 
.۷۲٠١/٠١ وينظر: إعلاء السنن‎ )٥( 


2 كتاب السرقة 


وإذا صح هذا الخبر: لم يجب الضمان مع القطع لعموم لفظه. 

کو جو د وان جج ی واه مال و 
والدليل عليه: أن وجوب المال بالقتل يمنع وجوب القصاص» وكذلك 
وجوب المهر بالوطء يمنع وجوب الحد بالوطء الذي به وجب المال. 

فشبت بذلك أن وجوب القطع ينفي ضمان المال إذا كان فعلاً واحداً 
EN E‏ 

ا ا وي ا ن اما أن الما ف ك 
To‏ فيكون حينفلٍ مقطوعا في ملك نفسه» وذلك 
ممتنع » فلما لم يكن لنا سبيل إلى رفع القطع› وكان في إيجاب الضمان 
إسقاط القطع» امتنع وجوب الضمان. 

وإذا استهلكه السارق بعد القطع » فلا ضمان عليه أيضاً؛ لأنه لما ثبت 
أنه غير مضمون عليه بالهلاك» للدلائل التي قدمناء وجب أن لا نضمنه 
بالاستهلاك» لأن أحدا لم يفرق بينهما في إيجاب الضمان أو سقوطهء لأن 
الناس فيه على قولين: فين قائل يوجب ضمانه في الحالتين» ومن آخر لا 
يوجب ضمانه في الحالتين» فلما ثبت عندنا انتفاء ضمانه بالهلاك» وجب 
ان يکون ك کف الان وإذا استهلكه غير السارق» ضَّمته 
N‏ 

اة 2 [هلاك المسروق في يد المودّع أو المستأجر] 

قال أبو جعفر : (وإن هلك في يد مودع قد أودعه السارق» أو في يد 
مستأجر استأجره منه: فلا ضمان علیه)'. 


(۱) المبسوط ۸/۹١٠ء‏ حاشية ابن عابدين .١١١/٤‏ 


كتاب السرقة T10‏ 


وذلك لأن حاصل هذا الضمان يكون على السارق؛ لأن المودع 
والمستأجر إذا ضونا: رجعا به عليه. 

وأما إذا هلك فى يد مستعير من السارق أو الغاصب» فإنهما يضمنان؛ 
لأنهما لا يرجعان باعل لار وقد تناولا ثوب المسروق منه بغير 
أمره» فهما غاصبان في حقه. 

وكذلك المشتري يضمن؛ لأنه إنما يرجع على البائع بالثمن» لا بقيمة 
المقبوض. 

مسألة : [ضمان السارق عند درء الحد] 

قال : (ومن ذرىء عنه القطع: ضمن المسروق). 

وذلك لأنه لما سقط القطع» صار غاصباً. 

مسألة : [سرقة أحد الزوجين من الآخر] 

قال : (ولا قطع فيما سرق أحد الزوجين من الآخر)". 

وذلك لأن كل واحد منهما يتبسط فى مال الآخر فى العادة» فصار 
ES SOS, EE O E‏ 
قطع عليه فيما يأخذه. 

ويدل عليه: قوله عليه الصلاة والسلام: «والمرأة راعية على مال 


(۱) المبسوط ۱۷۷/۹ أحکام القرآن .٤٠۳/۲‏ 
)۲( المبسوط ۹/4 البناية مع الهداية 00/0« شرح فتح القدير cTAT/0‏ 
حاشية ابن عابدين .٩۷/٤‏ 


() وفي (ق.ج): «کالحارس). 


٦‏ كتاب السرقة 


زوجها» والزوج راع على مال زو فدل ان کا وات مهه آم 
في مال الآخر» فلا قطع عليه كالمودع. 

مسألة : [عدم القطع في السرقة من ذي الرحم المحرم] 

قال آبو جعفر : (ولا فطع على من سرق يِن ذي رم مرم منه) 


رر ر 


وذلك لقول الله تعالی: اع اشر کڪ م ان تا وا من بيو رڪم ار 

رسمار بو e‏ از شوت تور او 
a a‏ فأباح 
سبحانه الأكل من بيوت هؤلاءء e‏ أن ذلك يقتضي إباحة 
منازلهم بغير إذنهم» فإذا جاز لهم دخول منازلهم بغير إذنهم» لم يكن 
مالهم محرزا منهم» ولا يجب القطع إلا في سرقةٍ من حرز. 

وأيضاً: إباحة أكل أموالهم» تمنع وجوب القطع» لِمَّا لهم فيه من 


الحق كالشريك ونحوه. 
فإن قيل: قد قال تعالى: #أوّصدية كم 4: ويقطع مع ذلك إذا سرق 
من صديقه. 


فل ل طاهر الاية تى وجوه فن الصدق شا إلا آنا متا 


(۱) بمعناه صحیح البخاري »۱٥۲/٦‏ صحیح مسلم ۱٤٥۹/۲‏ ح۱۸۲۹ . 

(۲) أحكام القرآن ٤۲۹/۲‏ المبسوط ٠١١/١۹‏ البناية مع الهداية ٥٦۸/١‏ 
حاشية ابن عابدين 4٦/٤‏ المغني والشرح الکبیر .۲۸۰/۱١‏ 

.٦١ النور:‎ )( 


کتاب السرقة YY‏ 


منها بالاتفاق» وحکم اللفظ ودلالته باقیان فیما عداه. 

وغل ا كرتن ضا دا قك الم :. 

ووجه آخر: وهو أن له حقاً في ماله» يستحقه عليه عند الحاجة إليه 
بغر بدل» فأشبه E‏ للعلة التي ذكرناها. 

فإن قيل: قد ثبت الحق له في مال الغير عند الضرورة. 

قیل له: یأخذه ببدل. 

وأيضاً فلما استحق عليه إحياء نفسه وأعضائه عند الحاجة إليه بالاتفاق 
عليه» وكان محتاجاً إلى هذا المال في إحياء نفسه: سقط القطع » وصار في 
هذه الحال كالفقير الذي يستحق على ذي الرحم المحرم منه الإنفاق عليه 
لإحياء نفسه أو بعض أعضائه. 

مسألة : [وجوب القطع على من سرق من أمه من الرضاعة] 

قال : (ويقطع من سرق مِن أمه من الرضاعة)". 

لأنه ليس بينهما أكثر من التحريم» فصارت كامرأة وطئها أبوه أو ابنه» 
فلا يمنع التحريم الذي بينهما وجوب القطع» إذ ليس هناك شبهة. 

مسألة : [فیمن سرق سرقات مختلفات] 

ال ابو جر رن رق قات مات رة ااي فطع 
له» كان ذلك القطع للسرقات كلهاء ولا يضمن منها شيا في قول أبي 


۷/٤ حاشية ابن عابدین‎ )١( 


(۲) المبسوط ٠.4‏ الهداية مع شرح فتح القدير “٥‏ حاشية ابن 
عابدین .٩۷/ ٤‏ 


YA‏ کتاب السرقة 


حنيفة ومحمد» وقال أو توشفت: شمن ری 


قولهما: أن القطع حى لله تعالى» والمسروق منه خصم في 
إقامته" فإذا قام به أحدهم : ناب عن الباقين» فصار كأن جميعهم 
حضروا» فخاصموا في قطعه. 

رظ :ا ار 5 فام نة عا دنن اليك أن لك بت 
لجميعهم؛ لأن الوارث خصم في إثباته للميت» وكل واحد منهم خصم 
فيه» فكان حضور بعضهم في ذلك كحضور جماعتهم» كذلك القطع لما 
کان حقاً لله تعالن» يقوم به الآدمي» كانت خصومة أحدهم في إثباته» 
كخصومة جماعتهم » فصار مقطوعا للسرقات كلهاء وإذا قطِع في السرقة 
سقط الضمان. 

ويدل على صحة ما ذكرنا أيضاً EE EVENS‏ 
أحدهم» وطالب بالحد» أن ذلك يكون لسائرهمء وليس لواحد منهم بعد 
ذلك إقامته. 

وذهب أبو يوسف إلى أن إثبات القطع في السرقة متعلق بصحة 
الخصومة في المال» وليس أحدهم خصماً عن الآخر في إثبات المالء 
ويدل على صحة ذلك: أنه لو رد المال إلى أحدهم» سقطت خصومته في 
إثبات القطع » فإذا كان كذلك» لم تبت خصومة أحدهم عن الآخر في 
ا فوقع القطع لسرقته خاصة دون السرقات»› فو جب ضمان ما 
لم بقع فی 


(۱) المبسوط ۱۷۷/۹ البناية مع الهداية .1٠١/١‏ 
(۲) المبسوط ۱۳۳/۹. 


كتاب السرقة ۲۹۹ 


مسألة : [عدم القطع على جماعة إذا لم يكمل نصاب السرقة] 

E AEE E E 
منهم عشرة دراهم فاع‎ 

وذلك لأن كل واحد منهم سارق ما دون العشرةء ألا ترئ أن حل 
القطع مت سقط فوجب الضمان» ضمن كل واحد دون العشرة» فعلمت 
ا کل اعا غر سارق اة 

مسألة : [السرقة من رجلين فيما يبلغ عشرة دراهم] 

قال : (ومَن سرق من رجلين عشرة دراهم سرقة واحدة: قطِم فيها)". 

قال أبو بكر : وذلك إذا كانت السرقة من حرز واحد» فلا يختلف 
حينئٍ حكمها؛ لأجل تفرق المال"؛ لأنه لو سرقه من مودع أو غاصب: 
فطع وإِن لم یکونا مالکین. 

مسألة : [السرقة من الغنيمة» ومن بيت المال] 

قال : (ولا قطع على مَّن سرق من الغنائم» ومن بيت المال 
الفسكين . 

9 و ا او را فار کر وا نه 


A 


."۳/٠١ الهداية مع شرح فتح القدير‎ ۱٤۳/۹ المبسوط‎ )١( 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) وفي الأصل: «الملك». 

.٠٤١٤/۹ المبسوط‎ )٤( 

.۳۸۳-۳۷٣/۰ المبسوط ۱۸۸/۹ الهداية مع شرح فتح القدیر‎ )٥( 


۷۰ كتاب السرقة 


وبين غیره. 

مسألة : [عدم القطع في سرقة من الحمًام] 

قال : (ولا قطع عل من سرق من حَمًام). 

وذلك لأنه لما كان مأذوناً في دخوله: لم يكن الموضع محرزأً منهه 
فضار كائ و كاعد الردية والخازة: 

وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا فطع على 
خائن»"» ولأنه حینئنٍ يصیر کالسارق من غير حرز. 

مسألة : [السرقة من تحت رأس رجل في المسجد] 

قال : (ومّن سرق من مسجلر جماعةٍ شيئاً من تحت رأس رجل» أو 
من حیث یکون حافظاً له: قطی)". 

وذلك لأن المسجد وإن لم يكن حرزأ في نفسه» فقد صار الشيء 
محرزا بحفظ الرجل إياه» ولم تتعلق إباحة دخول المسجد بإذن المسروق 
منه» فيخرج من أن يكون حرزاء فلذلك قطع. 

والأصل في ذلك: ما روي «أن النبي صل الله عليه وسلم قط سارق 
رداء صفوان بن أمية» وكان نائما في المسجد» ورداؤه تحت رأسه»“. 


(۱) المہسوط .٠١١٠/۹‏ 
(۲) سبق تخریجه. 
(۳) المبسوط ٠١١/۹‏ شرح فتح القدیر .۳۸٤/٥‏ 


)٤(‏ سبق تخریجه. 


کتاب السرقة ۲۷1 


وليس المسجد في هذا مثل الحمًام والدار المأذون في دخولهماء > فلا 
اار ی ا و 0 من قبل ن الإذن في الدخول 
هو من جهة مالك الدار والحمًام» فخرج الشيء من آن يون محرزاً من 
المآذون له في الدخول› آلا ترئ أن مَن ان لرجل في دخول دارهء أن 
الدار لم تخرج من أن یکون حرزاء ولا يقطع مع ذلك المأذون له في 
الدخول؛ لأنه حين أذْن له في الدخول» فقد ائتمنه» ولم يحرز ماله عنه» 
كذلك كل موضع يستباح دخوله بإذن المالك» وأما المسجد فلم تتعلق 
إباحة دخوله بإذن الآدمى» فصار كالصحراء والمفازة» فإذا سرق من حيث 
یکون له حافظ : قَطِم. 

مسألة : [عدم قطع الخائن والمنتهب والمختلس] 

قال : (ولا قطع علیٰ خائن» ولا منتهب» ولا مختلس)'. 

وذلك لما روئ ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «ليس على الخائنء ولا المختلس› 


(۱) الخائن: هو الذي يضمر مالا يظهره في نفسه» والمراد به: هو الذي يأخذ 
المال خفية من مالكه» مع إظهاره له النصيحة والحفظ وبتعريف آخر: هو الذي خان 
ما جل عليه أمينا. 

أما المتتهب: فهو المغير» مأخوذ من النهبة: وهي الخارة والسلب» والمراد به: 
ما كان عل جهة الغلبة والقهر. 

والمختلس : هو من الاختلاس» وهو أن يستغفل صاحب المال» ويخطفهء 
ويذهب بسرعة جهرأء فهو من يعتمد الهرب. ينظر: شرح فتح القدير »۳۷۳/١‏ 
بدائع الصنائع ۷ حاشية ابن عابدين ۹٤/٤‏ المغني والشرح الكبير 
1/۱ 


۷۲ كتاب السرقة 


المنتهب قطع». 
و : روئ معمر عن الزهري «أن التبي صلىئ الله عليه وسلم قَطَحٌ 


ا کات اغ وتجحده o‏ ك 


قيل له: ليس فيه أنه قطعها بجحودها العارية» وإنما ذكر العارية في 
Ng‏ 
«فطر الحاجم والمحجوم» ٤‏ وليس فيه أنه أفطر بالحجامة» وإنماذكر 
الا لهماء وإشارة إليهماء كما نقول: أفطر القائم وأفطر 
القاعدء لا لأجل القيام» ولا لأجل القعود» كذلك ذكّر العارية في هذا 
الموضع على جهة التعريف» لا أنها سب إيجاب القطع» كما لو قال: 
قطَع المرأة السوداءء أو المرأة المخزومية» لم يدل على أن القطع واقع 
للصفة المذكورة. 

وقد روى هذا الحديث يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي 
لله عنها «أن امرأة سرقت على عهد رسول الله صل الله عليه وسلم زمن 
الفتح» قأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تُقطع ء ول 
أسامة» فتلون وجه رسول الله صلی الله عليه وسلم وقال: أتشفع في حدٌ 


() آبو داود ٥٥۲/٤‏ ح۹۱ ۰۹۲ ٤۳۹۳‏ سنن الترمذي ٥۲/٤‏ وقال: هذا 
حديث حسن صحيح» الفتح الرباني ۱٠۲/١١‏ نصب الراية .۳٦۳/۳‏ نيل الأوطار 
2/۷ 

)۲( وفي (ق.ج): ((مخزومية). 

)۳( م مسلم 1۳۱1/۲ «11A‏ سنن إ2 داود coTA/‏ الفتح الرباني 
۷ “+ نصب الراية ۳٠٠/۳‏ نيل الأوطار .٠٠٠/۷‏ 


كتاب السرقة ۷۳ 


من حدود الله تعالیٰ فلما کان بالعشي قطعت يدها). 

وهى هذه المرأة التى فى حديث معمر؛ لأن القصة فيها واحدة» 
ارف هذا ا ا لا للعارية. 

اشا فإن المختلس والمنتهب لا يتناولهما اسم السارق؛ لأن السرقة 
إنما هي اسم لما يؤخذ على جهة الاستخفاء» والمختلس مجاهرٌ بفعله غير 
مستخف به» والخائن سارق من غير حرز؛ لأنه حين ائتمنه عليه» أخرجه 
من أن يكون محرا منه» ولا حلاف أن لا قطع على السارق من غير حرز. 

مسألة : [سرقة العبد من بيت مولاه] 


قال : (ولا قطع عل عبر رجل في سرقته من مال زوجة مولاه» ولا 
على عبد امرأة في سرقته من مال زوجها). 

وذلك لما روئ الزهري عن السائب بن يزيد عن عبد الله بن عمرو 
الحضرمی قال: «أتيت بغلامى إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه» فقلت : 
يا أمير المؤمنين اقطع هذاء فإنه سرق مرآة لامرأتي خير من ستين درهما. 

فقال: خادمكم أخذ متاعكم» لا قطع عليه». 

فقد روي هذا عن عمر من غير خلاف من اآحد من نظرائه» فشتشت 
حح ده . 


e“ 


(۱) صحیح البخاري ۰۱۹/۷ صحیح مسلم ۱۳۱٣/۲‏ ح ۰۱۹۸۸ سنن أبي داود 
٤‏ ۷. نصب الراية ٠٠/۳‏ نيل الأوطار .٠٠٠١/۷‏ 

(۲) الهداية مع شرح فتح القدير ٠۳۸۲/١‏ بدائع الصنائع 0۷/۷ رد المحتار 
٤4‏ /۷. 

(۳) الموطاً للإمام مالك .۸٤٠١/۲‏ التلخيص الحبير .۷٠/٤‏ 


۷٤‏ كتاب السرقة 

وأيضاً: فكما لو سرق من مال مولاه: لم يقطع» كذلك من مال 
اوا ی ن الو اد کا وال ا ی ا 
في سرقته من امرأًة مولاه بمنزلة المولى نفسه لو سرقها. 

وأا مأذون له بالدخول في أكثر الحالء والب فر ر 

مسألة : [الاشتراك في السرقة] 

قال : (وإذا سرق الرجلان سرقةء فقال أحدهما: هى لى: درىء 
القطع عنهما جميعا انرق ا 

وذلك لأنهما لما كانا مشتركين في السرقةء ثم سقط القطع عن 
أحدهما بدعواه المال» وجب أن يسقط عن الآخر؛ لأآنه لا يجوز أن يجب 
القطع على بعض السراق دون البعض في سرقة واحدة. 

ويدلك على أن لاشتراكهما في الفعل حکماً فيما تعلق به من إيجاب 
القطع : ا ایا و ا المتاع وون ال بحت أف وك ف 
وصار فِعل أحدهما كفعل الآخر فيما يتعلق به وجوب القطع» كذلك 
يجب أن يكون سقوط القطع عن أحدهما مسقطاً له عن الآخر. 

ور ذلك ران ف رجلا اجذها عافد والا شر سط آنه 
لا يقتل واحد منهما. 

فإن قيل: هلا كان ذلك کرجلين قتلا رجلا عمداء ثم عقي عن 
أحدهما» أو صولح عن مال. 


(1) المبسوط ۱۹۳/۹ الهداية مع شرح فتح القدير ٠۳۸۹ ٤٠۸/١‏ حاشية 
ابن عابدین ۱۱۰/۲ . 


کتاب السرقة Vo‏ 


فل من تن أن رئ اها الال بضر هة في فين الفل: 
فكان بما وصفناه أشبه» وأما العفو عن أحد القاتلين بعد وجوب القصاص 
عليهماء فلا تأثير له في نفس الفعل» فلذلك لم يسقط القود عن الآخر. 

وإنما كان دعواه المال شبهة في سقوط القطع» من َيل أن القطع 
خد يون مرقوفا على يمين المسروق مته في تفي ملك المارق غا 
أحذه» لأنه لا يجوز لنا أن نقطعه حيتعنٍ حتى نسأل المسروق منه عن 
دعوى السارق» ونستحلفه عليه» ألا ترئ أنه لو أقرً به له: سقط القطع› 
ومت حصل القطع موقوفاً على يمين المسروق منه: سقط» إذ غير جائز 
أخذ القطع باليمين. 

مسألة : [لو هرب أحد المشتركين في السرقة] 

قال : (فإن لم يَدَعِها واحد منهماء ولكن هرب أحدهماء قطِع 
الحاضر). 

وذلك لأن القطع قد وجب عليهما جميعاء وليست غيبة أحدهما 
شبهة في نفس الفعل فيسقط القطع› ألا تر أن موت أحدهما لا يكون 
شبهة في سقوط القطع عن الآخر. 

فإن قيل: جائز أن يدعيّه الخغائب لنفسه» فيكون ذلك شبهة في سقوط 
القطع عن الحاضر. ۰ 

قيل له: حصول الدعوى هو الشبهة في سقوطه» وجواز الشبهة لا 
يسقط القطع» لأن جواز" الشبهة لو كان مسقطاً للقطع» لما قطع سارق 
أبداًء وإنما الذي يسقط القطع حصول الشبهة. 


)۱( وفي (ج): «دخول». 


۷٦‏ كتاب السرقة 


مسألة : [رد السارق المسروق إلى المسروق منه قبل القطع] 

قال : (ومّن سرق سرقة» فلم يخاصَم فيها حتى ردها إلى المسروق 
منه» أو وهبها له المسروق منه» فملكها: لم يقطع. 

وكذلك إن فضي عة القط ‏ ملا الارى 

قال أبو بكر : أما إذا ردها قبل الخصومة: فلا قطع فيه؛ لأن صحة 
القطع تتعلق بخصومة المسروق منه» لما قدمناه فيما سلف» فلما سقطت 
الخصومة في المال برد السرقة: لم يثبت القطع. 

وأما إذا ملكها السارق بعد الحكم بالقطع أو قبله : فلا قطع فيه أيضاًء 
والأصل فيه : أن كل ما يعرض في الحد قبل إقامته» مما لو كان موجوداً 
في حال الفعل» كان مانعاً له من القطع» كذلك حدوثه قبل استيفاء الحد 
بشبهة في سقوطه» بمنزلته لو كان موجودا في حال الفعل. 

والدليل على صحة ذلك: قول النبي صلى الله عليه وسلم في ماعز 
حین هرب» فامتنع مما بذل نفسه له بدءاً: اهلا خلیتموه". 

فكان ما عرض من ذلك شبهة في سقوطه» کما لو کان موجوداً في 
الابتداء» أعني نفي الإقرارء وما بذل نفسه له بدءاء ومن أجله قلنا في 
المقّر بالزنى والسرقة: إذا رجعا قبل إقامة الحد: قبل رجوعهماء > وبطل 
حكم إقرارهماء وصار كأن الجحود والامتناع من الإقرار كان موجوداً في 
أول مرة. 


)١(‏ هذه المسألة مختلف فيها بين فقهاء الحنفية. انظر التفصيل في المبسوط 
۱۸۹ ۰ الهدایة ۱۲۸/۱ ومع شرح فتح القدير ٠٤٠٥/١‏ بدائع الصنائع ۸۸/۷. 


كتاب السرقة ۷V‏ 


كذلك حصول الملك للسارق قبل القطع› ينبغي أن يعتبر بمنزلة 
وجوده في حال الفعل»ء ويمنع القطع» إذ لو كانت صحة القطع متعلقة 
بغير المسروق: لم يسقط الحد") بدلالة أن سقوطه» يوجب ضمان 
العين» فمتى ملك المسروق: لم يجز قطعه في ملكه. 

ونظير ذلك أيضاً: أن رجلاً لو وجب له قبل رجل قصاص» فمات 
ال وورثه ابن القاتل: أنه لا يثبت له القصاص على أبيه» وصار ما 
TT‏ القصاص بمنزلة وجوده في الابتداء؛ لأن 
رجلا لو قتل ابنه: لم يجب عليه قصاص. 

ومن نظائره أيضاً: الشهادة في باب ما يعرض فيها من الشبهة قبل إنفاذ 
الحكم بها يسقطهاء كالشبهة الموجودة فيها في حال إقامتها وسماعها. 

الاخ اعا ا اوها عدن فك تقض بها حن ارا آن 
شهادتهما تبطل»› کما لو شهدا وهما مرتدان. 

والمعنئ الجامع بينهما وبين الحد: أن الشبهة لها تأثير في إسقاط 
الحدود» کهي في إسقاط الشهادة» فلما كان ما يعرض منها بعد السماع 
قبل إمضاء الحكم مانعاً من إمضائهاء وكان في حكم الموجود عند 
السماع» كان كذلك ما يعرض من الشبهة قبل استيفاء الحد» بمنزلة ما كان 
موجودا في حال وجوده» فیمنع من إقامته. 

فإن قيل: فلو زنى بجارية» ثم اشتراها: لم يسقط الحد في قول أي 
حنيفة ومحمد مع حصول ملکه فيهاء ولم يكن حدوث ملكه قبل الحد 


(۱) وفي الأصل: «بغير المسروق بدلالة...»» « والعبارة بهذه الصورة فيها 
نقص» وقد اجتهدت في تصحيحها كما أثبت» والله أعلم بالصواب» فلتحرر. 


۷۸ كتاب السرقة 


بمنزلة الملك الموجود في حال الوطء في باب سقوط الحد» فهلاً كان 
كذلك حكم السرقة إذا ملكها قبل القطع. 

قيل له: الفصل بينهما: ما تقدم ذكره فيما علَلَّنا به السرقة» وهو 
حصول ملكه فيما تعلق وجوب القطع بعينه» ووجوب القطع متعلق بعين 
الشيء المسروق» بدلالة آن سقوط القطع يوجب ضمان العين» وليس 
وجوب حد الزن متعلقا بعين الجارية» بدلالة أن سقوط الحد لا يوجب 
ضمان العقر"» وليس الحقر بدلاً من العين» فإذا حصل ملكه فيما يتعلق 
وجوب الحد بعينه: لم يسقط الحد. 

وعلى هذا المعنى قالوا في الحرة إذا زنئ بهاء ثم تزوجها: أن الحد لا 
يسقط ؛ لأنه لم يملك بذلك ما تعلق به وجوب الحد» ألا ترىئ أنه لو 
عرضت شبهة أسقطت الحد» وكان العقر لهاء فعلمنا أن المعنى الذي 
تعلق به وجوب الحد لم يحصل في ملك الواطىء. 

فان قيل: روي آن رجلا سرق رداء صفوان بن أمية» وهو تحت رأسه 
في المسجد» فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطعه»ء فقال صفوان: 
«قد وهبته له يا رسول الله » فقال النبي صلئ الله عليه وسلم: هلا قبل أن 
تأتینی به » فقطعه»". 

قيل له: ألفاظ حديث صفوان مختلفة فيهاء فذكر بعضهم أنه قال: 
«(هبه لي» وقال بعضهم: قال: «لا تقطعه يا رسول الله»» وفي بعض 


() العقر: صداق المرأة إذا أتيت بشبهة. المغرب .۷٤/۲‏ 


(۲) سبق تخریجه ص۱٩٥٥.‏ 


كتاب السرقة ۲۷۹ 


الروايات: «أنا أعفو عنه»» وفى بعضها: «أنا أبيعه منه»""» وليس في شيء 
E N EE‏ وإنما الذي يسقط عندنا حصول ملك 
السرقة للسارق» وليس في هذا الخبر بيان موضع الخلاف بيننا. 

وي وجه ثبت من وجوه ألفاظ هذا الحديث› لم سقط القطع عندنا 
نالروق مه لو فال السارى قا وت لك المر ف ان 
عفوت عنك» أو أبيعك: لم يسقط القطع بذلك» وإنما يسقط القطع إذا 
وهبه له فقبله السارق» وقَبّضه» أو يقبل البيع فيملكه» وهذا ليس له ذكر 
في الخبر. 

ویدل عليه آنه روي في بعض أخبار صفوان: أنه خذ رداءه وانصرف› 
ال ع ان لار فاك 

فإن قيل: فما وجه قوله عليه الصلاة والسلام: «فهلا قل أن تأتيني 
به»» إن لم تكن الهبة صحيحة» والملك واقعا للسارق. 

قیل له: معناه عندنا: هلا إذا لم ترد الخصومة في القطع» أن تستر 
علیه» فلا ترفعه ولا تفضحه› وذلك مندوب إليه للمسروق منه عندنا. 

# وحكئ أبو جعفر أن أبا يوسف قال في الإملاء: إنه يقطع إذا كانت 
بعد الحكم بالقطع. 

والمشهور عن أبي يوسف آنه لا يقطع› وقد قال أبو يوسف في 
الجارية إذا زنى بهاء ثم ملكها قبل الحكم: أن الحد يسقط» وخالف أبا 
حنيفة ومحمدا في ذلك. 


)١(‏ انظر اختلاف ألفاظ الحديث فى سنن النسائي »1۹-٦۸/۸‏ نصب الراية 
14/۳ 


YA*‏ كتاب السرقة 


مسألة : [السرقة من المودع والغاصب] 
قال : «وللمودع والغاصب آنا ظا السازی منهما» وكذلك لرب 
ال 0 5ط ۳ 


َد رک س 
ص 


وذلك لقول الله تعالى: # والسارق والساركة فاط عوا ادمه 4" 
فوجب قطعه بعموم الآية. 

ثم الذي له إثبات ذلك» هو الذي له الخصومة في إثبات السرقة» 
والمودع والغاصب ورب المال كل واحد منهم خصم في إثباته» إذ كان 
خصما في رده إلى يده. 

وأيضاً: لما كان السارق منتهكاً لحرز المودع والغاصب» کان لھما آن 
يقطعاه وإن كان الملك لغيرهماء إذ كان صحة القطع في السرقة متعلقة 
بانتهاك الحرز بأخذ السرقة عاريا من الشبهة. 

مسألة : [السرقة من السارق] 

(وأما إذا سرقه من سارق قد قطِع فيه: لم يكن على الثاني قطع). 

وذلك لان السارق لا يد له صحيحة› والدليل على ذلك: ا الأيدي 
في الأصول على وجهين: يد أمانة» ويد ضمان» وید السارق بعد القطع 


(۱) وفي (ج): «الشيء). 
(۲) المبسوط ٠٤٤/۹‏ الهداية مع شرح فتح القدير ٠٠١٠/١‏ بدائع الصنائع 
.A*/V‏ 


(۳) المائدة: ۳۸. 
€3 الهداية ت شرح فتح القدير 1/0 بدائع الصنائع .A*/V‏ 


كتاب السرقة ۸۱ 
خارجة عن هذين المعنيين» فلم تكن يده صحيحة» ألا ترىئ أن السارق لو 
ااك دما طول به الت إا لت ية صان ولت 
بيد أمانة ؛ لأن المسروق منه لم يأتمنه عليهاء وقد أخذها من يده بغير 
إذنه» فلما كان كذلك» کان كآنه سرق من غير يلٍ» فلم يقطع. 

وأيضاً: إن السارق عندنا إذا قطع» ليس له أن يخاصم المسروق 
منه في رده إلى يده» وكذلك لو غصبه منه غاصب» لم تکن له 
الخصومة في رده إلى يده» فلما لم يكن خصما في إثبات السرقة» لم 
يقطع سارقه. 

مسألة : [لو سرق المسروق نفسه مرة ثانية] 

(ومَن سرق ثوباًء فقطع فيه» ثم سرق مرة أخرئ: لم يقطع). 

والأصل في ذلك: أنه لا يجوز عندنا إثبات الحدود بالقياس» وإنما 
طريقها التوقيف أو الاتفاق» فلما عدمناهما فيما وصفناء لم يبق في إثباته 
إلا القياس» ولا يجوز ذلك عندنا. 


فإن قيل: هلا قطعته بعموم قوله تعالى: ‏ وألسارق وألسَارقة فاقط عُواً 
ّا 4. 

قيل له: السرقة الثانية لم يتناولها العموم قط؛ لأنها توجب فطع 
الرّجل» والقطع الذي توجبه الآية إنما هو قطع اليد. 

وأيضاً: فإن وجوب القطع يتعلتق بالفعل والعين جميعاًء والدليل على 


(۱) المہبسوط .٠٦١/۹‏ 
(۲) المائدة: ۳۸. 


۸۲ كتاب السرقة 


ذلك: آنه مت سقط القطع» وجب ضمان العين» كما أن حد الزن لما 
کا ا ب وک ھان ا و کا ا ا 
تعلق وجوب القصاص بقتل النفس» كان متىي سقط القصاص» وجب 
خان ال 

وكذلك وجوب ضمان العين في السرقة عند سقوط القطع» يوجب 
اعتبار العين في ذلك» فلما كان فعل واحار في عينين لا يوجب إلا قطعا 
واحداً» كان كذلك حكم الفعلين في عين واحدة ينبغي ألا يوجب إلا 
قطعاًء إذ إن لكل واحد من المعنيين - أعني الفعل والعين - تأثيرا في 
إيجاب القطع. 

فإن قیل: فلو زنیٰ بامرآةء فح ثم زنیٰ بها مرة آخری: خد ثانياً» مع 
وقوع الفعلين على عين واحدة. 

قيل له: لأنه لا تأثير ههنا لعين المرأة في تعلق الحد بهاء وإنما 
ری ا ا ا ا 

والدليل على ذلك: أنه مت سقط الحد» ضمن الوطء» ولم يضمن 
عين المرأة» وفي السرقة متى سقط القطع» صارت عين السرقة مضمونة 
عليه. 

وأيضاً: فقد صارت السرقة في يده بعد القطع في حكم المباح التافهء 
بدلالة أن استهلاكه لا يوجب عليه ضمانه» فوجب أن لا يقطع فيها بعد 
ذلك» كما لا يقطع في سائر المباحات التافهة في الأصل» وإن حصلت 
ملك الاس كالطن :ر الخضب وال الا 

ومن أجله قالوا: لو كان غزلاًء فنسجه ثوباً بعد ما قطِع» ثم سرقه مرة 


كتاب السرقة ۸۳ 


أخرئ: قطع فيه" ؛ لأن حدوث هذا الفعل فيه يبطل حكم الإباحة المانعة 
من وجوب القطع. 

کما آنه لو سرق خشباً: لم یقطع فیه» ولو کان جعل منه باباً» فحدث 
فيه من الصنعة ما يُخرجه عن الحالة الأولى» ثم سرقه: قطع فيه" . 

وأيضاً: لما كان حصول القطع فيه يوجب إبراءه من استهلاكه» قام 
القطع فيه مقام دفع قیمته» فصار کأنه عوضه عنه» فأشبه حصول الملك له 
في المسروق؛ لأن استحقاق البدل عليه يوجب له الملك» فلما أشبه 
الملك من هذا الوجه: سقط القطع ؛ لأن القطع تسقطه الشبهة› والشنهة أن 
يشبه المباح من وجه. 

مسألة : [سرقة المسروق بعد تغيير هيئة الشيء المسروق] 

قال أبو جعفر : (ولو سرق غَزلاً قيمته عشرة دراهم» فقطع فيه» ثم 
سج ذلك اللا و ار قطم). 

قال أبو بكر : وذلك لأن هذه عينٌ غير الأول في الحكم ل 
مستحق الخزل لا يستحق الشوب بملكه الخزل» والدليل عليه: أن مَّن 
غصب من رجل غزلاًء فنسجه ثوباً: لم يستحق مالك الغزل الثوب» وكان 
الثوب للغاصب عندناء فلما كان ذلك في حكم عين أخرئ» وجب أن 
بطم كما لى سرق وبا أخر فط فه: 

ولا يلزم هذه المسألة على شيء مما قدّمنا من حجَاج المسألةء أما 

.١۷٤/۹ المبسوط‎ )۱( 


() بدائع الصنائع 1۸/۷. 
(() الهداية مع شرح فتح القدیر .۳۷۹/٩‏ 


YAS‏ کتاب السرقة 


الحجاج الأول» فإنها كانت من جهة نفي القطع إلا بتوقيف أو اتفاق»› 
والقطع في الثوب باتفاق وإن كان قد قطع في غزله مرة. 

وعلى العلة الثانية لا تلز م أيضاً؛ لأن هذه غير الأولى في الحكم» لما 
بینا» وقد كانت العلة أن حكم القطع متعلق بالعين» وليست هذه تلك 
العين في الحكم. 

وعلى علة الإباحة أيضاً لا تلزم؛ لأن حدوث هذا الضرب من الصنعة 
يقطع عنه حكم الإباحة على ما بينًا. 

ولا يلزم أيضاً على علة إقامة القطع مقام أخذ البدل؛ لأن هذا لما كان 
في الحكم عيناً أخرئ» لم يثبت فيها حكم الملك بأخذ البدل على عين 
غیرها. 

مسألة : [حكم الطرّار] 

قال آبو جعفر : (ومّن طر من رجل دراهم كانت معه يجب في مثلها 
القطع› > فإن با حنيفة كان قول : إن طرّها ع : لم يقطع» وإن 
طرها من داخله : قطي وقال أبو يوسف: قطع في الوجهين)". 

الأصل فيه: أن وجوب القطع متعلق بانتهاك الحرز ا 
الاستسرار» ال ر ا فیه» ولا یمکن انتهاکه إلا بادخال يده فیه» 
فوجب القطع» إذ هو سارق منتهك للحرز بسرقته» وهذا هو شريطة 


(1) طر الشيء: قطعه» وط الثوب والكم: شقه» وطَرّ الهمايين أي الأكياس 
التي تجعل فيه الدراهم» وتوضع وتشد على الوسط: أي شقها. ينظر المغرب ۱۹/۲ء 
المصباح المنير (طرر). 

(۲) الهداية مع شرح فتح القدير» والعنایة ۳۹۰/۰. 


کتاب السرقة YAo‏ 


وجوب قطع السرًاق. 

وأما إذا طرَّها من خارج الكم» فإن خارج الكم ليس بحرز» فلا يكون 

2د ر کا ت 

یکون باب الدار حرزاً بالدار. 

وليس أخذ الصرَة من الكمٌ كأخذ المتاع من البيت إذا لم يدخله» فلا 
يجب القطع ؛ لأن انتهاك حرز البيت إنما يكون بدخوله» وأخذ المال منه» 
ولا يعن اماك رر الكم بذغرلة» وما يجك بإدضال اله واش 

مسألة : [تغيير هيئة الذهب والفضة المسروق] 

. ء و‌ 

قال : (ومن سرق فضة أو ذهبا يساوي عشرة دراهم فقطع فيه» وقد 
عمل الفضة دراهم» أوالذهب دنانيرء» فإن أبا حنيفة قال: يردان الدراهم 
والدنانير على المسروق منه» وقال أبو يوسف ومحمد: لا سبيل 
غ 

قال أبو بكر : هذه المسألة مبنية على أصله: فى أن الصنعة لا تأثير لها 
فضربها دراهم» أو صاغها حلياً: أن للمغصوب منه أخذها بعينهاء ولا 
يمنع ما أحدث فيها من الصياغة من أخذ عينها. 

وقال آبو يوسف ومحمد: لا سبيل للمغصوب منه عليهاء ولكن 
يضمن الغاصب المثل أو القيمة. 

فلذلك قال آبو حنيفة: له آخذها في السرقة» وقال أبو يوسف 

(۱) المبسوط ۱۷٤/۹‏ الهداية مع شرح فتح القدير .٤٠٠/٠١‏ 

)۲( وفي (ج): «آو ذهباً فضربه RE‏ 


۲۸٦‏ كتاب السرقة 


ومحمد: قد انقطع حقه عنهاء E CR aa‏ 
يضمن شيعاً؛ لأن حصول القطع ينفي الضمان. 

وإنما لم يكن للصنعة تأثير فيهما؛ لآنها لا تخرجها عن حكمها في 
كونهما موزونة» ولا يخرج عن حال الوزن» ولا يجوز التفاضل فيه» 
والعين مع ذلك باقية ؛ لأن اسم الفضة لم يرل عنها. 

وليست كالحنطة إذا طحنها؛ لأن عين الحنطة معدومة مع زوال 
المنافع» إذ لا تسمى حنطة بعد الطحن» وإن كان اعتبار المساواة واجبا 

ووج آخر: وهو أن حق المغصوب إنما ينقطع بالصنعة إذا آزال عَم 
منافع العين» كالحنطة إذا طحنت ونحوهاء وعظم منافع الذهب والفضة 
باق مع وجود الصنعة؛ لأن المبتغى منهما أعيانهماء لا الصنعة» فلم 
ينقطع حق صاحبها بحدوث الصنعة. 

وليست كالحديد إذا ضربه سيفاًء أو إناء من وجهين: 

أحدهما: أن الحديد يخرج بالصنعة عن حكمه الأول» حتى يصير غير 
موزون بعد أن كان موزوناء وليس كذلك الذهب والفضة. 

والوجه الآخر: أن عَم منافع الحديد ونحوه إنما هو في الصنعة 
الموجودة فيه» لا في عينه› ENN‏ آلا تریٰ أن 
الصنعة فيه قد يجوز أن تأتى على قيمة الأصل» وأما الذهب والفضة 
فالمہتغىٰ منهما اقتناؤهما ا لا الصنعة» وذلك موجود مع عدم 
الصنعة. 

[تغيير هيئة الحديد المسروق] 

6 و وی تیدا ف كرا قط ف ل کن 


كتاب السرقة YAV‏ 


اورف د اررق و 
وذلك لما بيلَّا أن حدوث الصنعة فيه يقطع حق صاحبه عن العين» ولا 
يضمن شيئا لأجل حصول القطع. 
مسألة : [تكرار الإقرار فى السرقة] 
قال : (ومَّن أقرً بالسرقة عند الإمام مرة واحدة: قطع في قول آبي 
و ا ۶ (V/ u. e,‏ 
خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: «أتي بسارق إلى النبي صلئ الله عليه وسلم» فقالوا: يا رسول الله! 
اسر 
فقال عليه الصلاة والسلام: ما إخاله سرق» فقال السارق: بلى يا 
و 
رسول الله» فقال عليه الصلاة والسلام: اذهبوا به فاقطعوه» فقطع»". 
ورواه غير الدراوردي عن يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن 
عن النبي صلى الله عليه وسلمء ولم يذكروا فيه أبا هريرة» منهم: الثوري» 


(۱) المہبسوط ۱۸۲/۹ بدائع الصنائع ۰۸۲/۷ المغني .۲۸٦/۱۰‏ 
(۲) سنن آبي داود ٤٥۳/٤‏ ح٠۳۸٤‏ الفتح الرباني ١/١٠١ء‏ المستدرك 


TAI/‏ وقال: حدیث صحیح على شرط مسلم› نصب الراية TV1/۳‏ نیل 
الأوطار .٠۰۸/۷‏ 


A۸‏ كتاب السرقة 


إرسال مَّن أرسله لا يمنع صحة ول من وصله. 


وغ االو فا وراو کان حك ها د لامشل امرون 
عندنا سواء فيما يوجبان من الحكم» فقد قطعه النبي صلى الله عليه وسلم 
بإقراره مرة وأحدة. 

فإن قيل: إنما قطعه بالشهادة؛ لأنهم قالوا: سرق. 

قيل له: ليس كذلك؛ لأنه لو كان كذلك» لاقتصر عليهاء ولم يرجع 
إليه في مسألته وتلقينه الجحود» فلما قال عليه الصلاة والسلام بعد ما قالوا 
سرق: «ما إخاله سرق»» ولم يقطعه حتى أقرً» ثبت أنه عليه الصلاة 
والسلام قطعه بإقراره دون الشهادة. 

فإن قيل: رو حماد بن سلمة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة 
عى آي اشر مرلن أى دوعن أن أا اروم فان سول اه من 
الله عليه وسلم أتي بلص اعترف اعترافاً» ولم يجد معه المتاع» فقال رسول 
الله صل الله عليه وسلم: ما إخالك سرقت. قال: بلي يا رسول الله» 
فأعادها عليه رسول الله صل الله عليه وسلم مرتين أو ثلاثاء قال: بلى» 
فأمر به فقطی». 

ففي هذا الحديث أنه لم يقطعه بإقراره مرة واحدة» وهو أقوى إسناداً 
من الأول. 


قيل له: ليس في الخبر بيان موضع الخلاف بيننا» وذلك لأنه ليس فيه 


(۱) أحکام القرآن ٤۲۷/۲‏ . 


(۲) سنن أبي داود ٠٤١/٤‏ ح٠۳۸٤‏ الفتح الرباني ١٠١/١١‏ التلخيص 
الحبير ٦٦/٤‏ . 


کتاب السرقة ۸۹ 


إقرار السارق مرتين» وإنما فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعاد عليه 
القول مرتين أو ثلاثاًء وليس يمتنع أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم 
أعاد عليه القول مرتين أو ثلاث قبل أن يقر تم أقر. 

فإن قيل: فقد قال: اعترف اعترافاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
«ما إخالك سرقت»» فأعاد مرتين أو ثلاثا. 

قیل له: یحتمل آن یرید به اعترف بعد ما قال له النبي صلی الله عليه 
وسلم ذلك مرتين أو ثلاثا. 

وأيضاً: لو ثبت أن النبي صلىئ الله عليه وسلم أعاد ذلك عليه بعد 
الإقرار الأول» لم يكن فيه دلالة على أن الإقرار الأول لم يتعلق به وجوب 
القطع» إذ ليس يمتنع أن يكون حَدٌ القطع وجب» فأراد النبي صلى الله 
عليه وسلم أن يتوصل إلى إسقاطه بتلقينه الرجوع عنه. 

فان قيل: روي عن النبي صل الله عليه وسلم آنه قال: «ما ينبغي لولي 
أمر أن ي تى بح إلا أقامه»""» فلو كان القطع واا 
اشتغل عليه الصلاة والسلام بتلقينه الرجوع عنه» ولسارع إلى إقامته. 

قيل له: ليس وجوب القطع مانعاً من استثبات الإمام في أمره» ولا 
موجباً عليه قطعه في الحال؛ لأن ماعزا قد أقرً عند النبي صلىئ الله عليه 
وسلم بالزنی آربع مرات» فلم یرجمه حتی استثبته» وقال: : «لعلك لمست»› 
أو قبّلت»» وقال لأهله: «أبه جتةا» وك ال و ان الرجم لم 
یکن قد وجب بالإقرار ربع مراک 


(۱) سبق تخریجه. 


۹۰ كتاب السرقة 


ولا پعترض حكم هذا الخبر علئ ما رويناء قن خير آبي هريرة؟ لن 
ا ا ا ووو اجه ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم 
لم يكن يقددم على إقامة حأ لم يجب بعد» وليس يمتنع أن يؤخر إقامة حدٌ 
قد وجب» للاستثبات والأخذ بالثقة. 

ويدل عل صحة ما ذكرنا : ما روئ ابن لهيعة عن يزيد : بن آبي حبيب 
عن عبد الرحمن بن ثعلبة الأنصاري عن أبيه «أن عمرو بن سمرة أتى النبي 
Rg‏ : يا رسول الله! إني سرقت جملا لبني فلان» 
فارسل إلبهم النبي صلی اله عليه وسلمء ا فقا خملا لا فام 
النبي صلی الله عليه وسلم فقطعت يده . 

ت ا الخ اض اف قط ارا رة اة 

# ووجهه من طريق النظر: أن السرقة المقر بها لا تخلو من أن تكون 
عیناً أو غير عین»› فإن كانت عيناًء ولم يجب القطع بالإقرار الأولء فقد 
وجب ضمانها لا محالة› من قبل أن صحة الملك للآدمي تثبت بالإقرار 
الأول» ولا تتوقف على الإقرار الثانى› وإذا ثبت له الملك» ولم يبت 
القطع» صارت مضمونة عليه» وحصول الضمان ينفي القطع. 

ون کان اة الور ا هن د ارت و اقا 
الأول» وحصولها في ذمته» ينفي القطع على ما وصفنا. 

فإن قيل: إذا جاز أن يكون حكم تناوله على وجه السرقة بدء موقوفاً 
غير موجب للضمان إلا على شريطة نفي القطع» فهلاً جعلت حكم إقراره 


(۱) سبق تخریجه. 


كتاب السرقة ۲۹۱ 


قيل له: لأن نفس الأخذ يوجب القطع إذا ثبت بشهادة» وليس هو 
بموقوف» وإنما يجب الضمان بعد سقوط القطع» وأما الإقرار فإن لم يكن 
أوجب القطع بدءاء فينبغي أن يوجب الضمان» ووجوب الضمان ينفي 
القطع ؛ لأن الإقرار الثاني لا ينفي ما قد حصل عليه من الضمان النافي 
للقطع بإقراره الأول. 

فإن قيل: هذا اعتلال منتقّض بالإقرار بالزنى؛ لأن إقراره الأول بالزنى 
إذا لم يوجب حدأًء فلا ب من إيجاب المهر به؛ لأن الوطء لا يخلو من 
إنجات سح أو مر واذا اتف لحت تبت المهر:'وإفرارة الثاني والفالٹ 
والرابع لا يسقط المهر الواجب بدءاء وهذا يؤدي إلى سقوط اعتبار عدد 
الإقرار في الزنى» ولما صح وجوب اعتبار عدد الإأقرار في الزنى مع 
وجود العلة التي من أجلها منعت اعتبار عدد الإقرار في السرقة» دل ذلك 
على فساد اعتلالك. 

قيل له: ليس الأمر على ما ظننت» وذلك أن سقوط الحد في الزنى لا 
على معني الشبهة لا يجب به مهر؛ لأن البضع لا قيمة له إلا من جهة 
العقد أو شبهة عقد» فإذا عري من ذلك» لم يجب مهر. 

ويدل على ذلك: اتفاقهم جميعاً على أنه لو أَقرً بالزنى مرة واحدة» 
ثم مات» أو قامت عليه البينة بالزن» ومات قبل أن يحلً: لم يجب عليه 
المهر فى ماله» ولو مات بعد إقراره مرة واحدة بالسرقة» لكانت السرقة 
ا 

فقد حصل من قولهم جميعاً إيجاب الضمان بإقراره مرة واحدة 
بالسرقة» وسقوط المهر مع الإقرار بالزنى وإن لم يحصل به حد. 

# ومما يحتج به لأبي يوسف: ما روئ الأعمش عن القاسم بن عبد 


۹۲ کتاب السرقة 


الرحمن عن أبيه «عن علي رضي الله عنه أن رجلاً أقر عنده بسرقة مرتين» 
فقال : قد شهدت على نفسك شهادتين› فأمر به فقطِع» وعلَقَها في 


عنقه). 


وليس في هذا الحديث أيضاً دلالة على أنه كان من مذهب علي رضي 
الله عنه آنه لا يقطع إلا بالإقرار مرتین ع٠‏ لأنه إنما قال: شهدت على نفسك 
شهادتين» ولم يقل: لو أقررت مرة واحدة لم أقطعك» ولا أنه لم يقطعه 
حين آقر مرة واحدة» حتى أقر مرتين. 

# ومما يحتج به لأبي يوسف من طريق النظر: أن هذا لما كان حداً 
تسقطه الشبهة» وجب آن يکون آقل ما يصح به إقراره مرتين» كالزنیٰ اعتبر 
فيه عدد الإإقرار بعدد الشهادة. 

ویلزمه علیٰ هذا الاعتبار الإقرار بشرب الخمر بالشهادة عليه؛ لأنه 
حل تسقطه الشبهة» إلا أن في غالب ظني أني سمعت أبا الحسن الكرخي 
E‏ أ أنه قد وجد عن أبي يوسف في شرب الخمر أنه لا يح حتى 
يقر مرتين كعدد الشهود في إثباته. 

ولا يلزمه عليه حد القذف؛ لأن المطالبة به حق لآدمي» وليس كذلك 
سائر الحدود» لأنه لا حق لآدمي فيهاء وإنما الحق لله تعالى فيها. 

وهذا الضرب من القياس مدفوع عندنا؛ لأن المقادير لا تؤخذ من 
طريق المقاييس فيما كان هذا وصفهء وإنما طريقها التوقيف. 


(۱) مصنف ابن ابی شیبة ۰٤۹٤/٩‏ مصنف عبد الرزاق .٠۹۱/۱۰‏ 
(۲) آحکام القرآن .٤۲۹/۲‏ 


کتاب السرقة 4۹۳ 


مسألة : [شهادة النساء فى الحدود والقصاص] 

قال : (ولا قبل شهادة النساء فى حد» ولا قصاص» ولا شهادة على 
شهادت. 

قال ابو بکر : الأصل فى ذلك: ما روئ الزهري أنه قال: امت ال 
من رسول الله صل الله عليه وسلم والخليفتين من بعده ألا قبل شهادة 
النساء فى الحدود» ولا فى القصاص»". 

ولأن النساء قائمات في الشهادة مقام الرجل» قال الله تعالى: إن لم 
کیا تجن قَرجل ارا کان ۰4 فلم يجز أن يثبت بهن حدٌ» كالشهادة 
على الشهادة» ولا نعلم خلافاً في أن الشهادة على الشهادة غير جائزة في 
الزن › وكذلك شهادة النساءء وإذا لم يجز في الزنى› کانت سائر الحدود 
بمثابته » لمشاركتها إياه في كونه حداً حت يسقط بالشبهة» ولهذه العلة لم 
يجز كتاب القاضي إلى القاضي في إثبات الحد؛ لأنه قائم مقام الغير. 

مسألة : [سرقة المصحف] 

قال : (ولا فطع علیٰ من سرق مصحفاً وإِن کان مفضّضا). 

وذلك لأنه لما كان له حق التعلم منه إذا احتاج إليه» صار ذلك 
شبهة في درء الحد عن سارقه» ألا ترىئ أنه لا يسعه منعه إذا احتاج إليه 


.٠٠/٠١ المبسوط 11/۹4 المغني والشرح الكبير‎ ٠١١١/٤ كتاب الأصل‎ )١( 
."۳١/۸ مصنف عبد الرزاق‎ »۷۹/ ٤ نصب الراية‎ )۲( 

(۳) البقرة: ۲۸۲. 

.۳۳۷/۱۱ المحلیٰ‎ ۰۳۹۸/٩ شرح فتح القدیر‎ ۱٥۲/۹ المبسوط‎ )٤( 


۲۹٤‏ كتاب السرقة 


ليتعلم منه» فلما ثبت له حق الأخذ من وجه» صار بمنزلة السارق من 
بيت المال. 

ولا يجب القطع لأجل الفضة التي عليه؛ لآنها تبع» آلا تر أنه لو باع 
المصحف دخلت فيه الفضة» كما يدخل الجلد والدفتان. 

مسألة : [عدم القطع في الطيور والأسماك]“ 

قال : (ولا قطع في طير» ولا صيد). 

وذلك لما روي عن عثمان وعلي رضي الله عنهما من نحو ذلك» من 
غير خلاف من أحد من الصحابة رضي الله عنه". 

وأيضاً: فإنه تافه مباح الأصل» فأشبه الحشيش والحطب» وقد روي 

عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا قطع في ثمر ولا کنر" 


والکثر: قیل فيه : إنه النخل الصغارء وقیل : E‏ وکلاهما لا قطع 
فيه عندناء إلا أن ذلك قد دلا على أن لا قطع في الحطب» والمعنى فيه: 


أنه تافه في الأصل مباح» فإذا صار مملوكاً لم يقطع سارقه» ا 
هذا وصفه لم يقطع فيه سارقه. 
فان قیل: الطیر قد لا یکون تافهاًء بل یکون مالا مرغوباً فيه جليلا. 
فيل له: أما فى بخال الإباحة إذا كان فرحا فهو تافةه» وإتمنا تكثر 
فب يعدا يشير ملو بالق 


(۱) المہسوط ٠١٤/۹‏ شرح فتح القدير 10/0". 
(۲) مصنف ابن آبي شیبة ۳۲/۱۰ المحلیٰ لابن حزم ۳۳۳/۱۱. 
(۳) سنن الترمذي ۰٥۳/٤‏ سنن آبی داود ٥٤۹/٤‏ نصب الراية .٠٠١/۳‏ 


كتاب السرقة 1۹0 


مسألة : [لا قطع في الطعام» ولا فيما يتسارع إليه الفساد] 

قال : (ولا قَطّع فيما يفسد من نحو الفاكهة واللحم والطعام الذي هو 
كذلك)'. 

فال یکر روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم أنه قال: «لا قطْع 
في طعام»» زوا الس 

وعمومه يقتضي نفي القطع عن الجميع» إلا أن الاتفاق حص ما كان 
مستحكماً لا يسرع إليه الفساد» وبقي حكم العموم فيما يسرع إليه الفساد. 

ا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رافع بن خديج: «لا 
قطع في تمر ولا کش . 

رعمومه يقتضي تفي القطع عن جميع الثمر» مستحكياً ان أو غير 
مستحكم» إلا أن الاتفاق قد حصل على وجوب القطع فيما استحكم منه» 
وبقي حكم العموم فيما يسرع فيه الفساد قبل حال الاستحكام. 

وإذا صح ذلك في الثمر» كان كذلك حكم جميع ما يسرع إليه 
الفساد» كاللحم وغيره من وجهين: 

أحدهما: أن أحداً لم يفرّق بينه وبين الثمرة الرطبةء فإذا صح لنا نفي 
القطع في الثمرة بالعموم» کان هذا مثله. 

والوجه الآخر: أن المعنى في الثمرة: نها مما يُسرع إليها القسادء 


(۱) المبسوط ٠٥٥۹/۹‏ شرح فتح القدیر »۳٠٦۷/١‏ المغنی .۲٠۹/۱۰‏ 
(۲) مصنف عبد الرزاق ۲۲۲/۱۰» مصنف ابن بى شيبة »۲۷/٠١‏ نصب الراية 
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(۳) سنن الترمذي ٥۳/٤‏ سنن أبي داود ٥٤۹/٤‏ نصب الراية .۳٠٠/۳‏ 


۲۹٦‏ كتاب السرقة 
کل ماکان عام فهذا حکمه. 

ويدل عليه أيضاً: ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: «لا قطع في الثمر المعلّق حت يؤويه 
الجرين»". 

فهذا الخبر يدل على مثل ما دل عليه حديث رافع بن خديج. 

وفيه الدلالة على ما ذكرنا من وجه آخر: وهو أنه نف القطع فيها حت 
يۋويە الجرين. 

والجرين: هو الموضع الذي يجقَف فيه التمر في الصحراءء وليس 
بجرز» وهو الذي يسميه أهل البصرة: الجوخان» وغيرهم يسميه البيدر» ولا 
فائدة في ذكر الجرين إلا بلوغه حال الاستحكام» وامتناع إسراع الفساد إليه. 

وهذا كقوله عليه الصلاة والسلام: «في خمس وعشرين من الإبل بنت 
مخاض» وفي ستو وثلاثين بت لبون»» وليس المعنئ: وجود المخاض 
واللبن للأم» وإنما المعنى بلوغ هذا المقدار من السن» وكقوله عليه 
الصلاة والسلام: «لا قبل صلاة حائض إلا بخمار»". 

فإن قيل: آراد بذلك نفي القطع إلا عمن يَسرق من حرز. 

قيل له: قد بيدا أن الجرين ليس بحرز» ولا ذكره مفيد لاعتبار الحرز 
في إيجاب القطع من غير هذا الخبر» فالواجب أن يكون لذلك فائدة 
مجددة غير الحرز» وهي ما وصفنا. 


(1) سنن أبي داود ٠٠٠/٤‏ ح٠۳۹٤‏ المستدرك ۳۸٠/١‏ نصب الراية 
۳“ »۰ شرح السنة للبغوي .۳٠۹/۱۰‏ 
(۲) سنن أبي داود ٤۲۱/١‏ سنن الترمذي ۲٠٠/۱‏ وقال: هذا حديث حسن. 


کتاب السرقة ۹۷ 


مسألة : [سرقة الخشب] 

قال : (ولا قطع في شيء من الخشب إلا في الساج). 
اقتا في ذلك كالساج» ويقطع فيه. 

وقال أبو يوسف: يقطع في الخشب كله إذا بلغ المقدار الذي يقطع 
ف 

قال آبو بكر : الأصل فى ذلك عند أبى حنيفة رضى الله عنه: أن كل 
خشب غير مباح الأصل في دار الإسلام» فإنه يقطع فيه ؛ لأنه لا يوجد في 
دار الإسلام إلا مالأ وهو كسائر الأموال. 

وكذا يجيء على قوله الآأبنوس والصندّل وسائر الخشب الذي لا 

وإنما اعتبر ما يوجد منه في دار الإسلام مالاء من قبل أن الأملاك 
الصحيحة هي التي توجد في دار الإسلام» وما كان في دار الحرب»› فليس 
بملك صحيح؛ لأنها دار إباحة» وأملاك أهلها مباحة» فلا يختلف فيها 
حكم ما كان مملوكاأًء أو ما كان مباحاًء فلذلك سقط حكمها في اعتبار ما 
يكون مالا» ووجب اعتبار كونه مالاً في دار الإسلام» فإذالم يكن مباح 
الآصل هاهناء كان كسائر الأموال» فلذلك وجب فيه القطع. 

وأما سائر الخشب» فإنه لا يقطع فيه قياساً على الكثر» وقد روي عن 

(۱) القتا: خشب الرّماح. ینظر المغرب ۱۹۸/۲ (قنو). 

(۲) المبسوط ٠١۳/۹‏ شرح فتح القدير ۳٠٤/١‏ بدائع الصنائع ٥٦۸/۷‏ 
المغني والشرح الکبیر .۲٤٤/٠١‏ 


1۹۸ كتاب السرقة 


النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا قطع في تمر ولا كثر». 

وقيل في الكثر قولان: أحدهما: أنه الجمّار» والآخر: النخل الصغارء 
وهو عندنا على الأمرين» والجمًار لا قطع فيه» وهو الأصل في سقوط 
القطع عما يسرع إليه الفساد» والكثر لا قطع فيه» وهو الأصل في نفي 
القطع عن كل خشب يوجد أصله مباحا في دار الإسلام. 

فإن قيل: النخل غير مباح الأصل. 

قيل له: إنه مباح الأصل في كثير من المواضع» كسائر الشجر المباح 
الأصل وإن كان بعضها مملوكا بالأخذ والنقل من موضع إلى موضع. 

# وآما أبو يوسف: فإن من قوله: أنه يقطع في كل شيء إلا في التراب 
والسرجين » والطين: 

مسألة : [سرقة الأححار الكريمة وغيرها] 


(O. 27 MW... 5 »‏ £ ,)0( 
قال : (ولا يقطع في زرنيخ ٠‏ ولا مغرة '› ولا نورة . 


(۱) سبق تخریجه. 

(۲) وفي الأصل: «السرقين» اه والسرقين هو السرجين» وهو الزبل. ينظر 

(۳) الزرّنيخ: بكسر الزاي والنون: حجر له ألوان كثيرة» وهو عنصر شبيه 
بالفلزات› له بريق» ومركباته سامة» یستخدم في الطب وفي قتل الحشرات. ينظر 
المعجم الوسیط ۳۹۳/۱. 

(6) المعرة: بفتح الميم والغين» والتسكين تخفيف» وهو الطين الأحمر. 

)١(‏ النورة: بالضم: حجر الكلس» ثم غلبت على أخلاط تضاف إلى الكلس من 


كتاب السرقة ۹4 


ويقطع في الياقوت والزبرجد ونحوهما). 

قال أبو بكر : الأصل فيه ما روي عن عائشة رضي الله عنها آنه «لم 
يكن بقطع السارق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشيء 
التافه»» يعني الحقيرء فکل ما کان تافهاً مباح الأصل فلا قطع فيهء 
والزرنيخ› واللَوٴْرة» والجص تافه مباح الأصل» ألا ترىئ أن أكثر الناس 
يتركونه في موضعه مع القدرة على أخذه. 

وأما الياقوت» فإنه غير تافه» بل هو ثمين رفيع » فيقطع فيه وإن كان 
مباح الأصل» كما قطع في سائر الأموال» لأن شريطة زوال القطع اجتماع 
المعنيين جميعاًء وهو أن يكون تافهاً في نفسه» ومباح الأصل. 

وأيضاً: فإنها أموال ليست للتبقية» بل للإتلاف» فهو كالخبز واللحم 
ت و مال ر ا ت 
والفضة. 

ويدلك على الفصل بينهما: أن الياقوت حيثما وأجد مال مرغوبً فيه 
لا يرك مع القدرة عليه في أغلب الحالء والتورة ونحوها يتركها الناس مع 
e‏ 

: [الاث شتراك في السرقة بين رجل في الحرز مع آخر خارح عنه] 

قال : (ومّن سرق شيئاًء فلما انتهئ به إلى باب البيت الذي سرقه منه» 

رماه إلى غيره» فأخذه» ثم خرج» فذهبا جميعاً: لم يقطع واحد منهماء 


زرنیخ وغیره»› تستعمل لإزالة الشعر. المصباح المنير (نور). 


(۲) مصنف ابن أبى شيبة ٤۷٦/٩‏ » نصب الراية ."٠٠/۳‏ 


fae‏ كتاب السرقة 


وإِن رمیٰ به خارجاً من البیت» ثم البعه فأخذه: قطِع)'. 

قال آبو بکر : قال في الجامع الصغير": إذا ناوله صاحباً له خارج 
الدار: لم يقطع› فان رمئ به ثم اتبعه» فآخذه : قطع» والذي ذكره آبو 
جعفر صحيح أيضاًء يروئ ذلك عنهم في غير هذا الموضع. 

والأصل: آنه مت حصلت عليه ید آخری غير ید الداخل قبل خروجه 
من الحرز: لم يقطع واحد منهما. 

فأما العلة في سقوط القطع إذا ناوله صاحباً له خارج الدار: فهي أنهما 
EFS AR E‏ 
ينتهك الحرز» إذ لم يدخله» فصار ذلك شبهة في سقوطه عن الداخل؛ 
لأنه قد شاركه في الفعل من لا يجب عليه القطع› » کرجلین قتلا رجلا 
عمد وأحدهما أبوه» أو كان ادخ عاد و 
وكمجوسي ومسلم ذبحا شاة» فلا يقتص من واحد منهماء ولا تؤكل 
الاس 

وآما إذا رمىٰ به خارج الدار» فأخذه صاحبه قبل أن يخرج هو من 
الدار» فإن المعنى في سقوط القطع: آنه قد حصلت عليه يد أخرى قبل 
خروجه من الحرزء فخرج من الحرز وليس الشيء في يده» وإنمايتعلق 
وجوب القطع أيضاً بخروجه من الحرز والشيء معه؛ لأنه لو أخذ قبل أن 
يخرج من الحرز: لم يقطع » فوجب اعتبار حال خروجه من الحرز» فإن 


کان الشيء في يده: قطع» وإلا: لم يقطع. 


(۱) المبسوط ۱٤۷/۹‏ شرح فتح القدیر .۳۸۸/٠١‏ 
(۲) الجامع الصغیر ص‌۲۹۷. 


كتاب السرقة ۳۰1 


وهذه العلة تنتظم صحة المسألتين جميعاء أعني: إذا ناوله إياه» أو 
رمئ به فأخذه الآخر. 

EES‏ فلم پأخذه أحد» حت خرج هو فأخذه: 
فعليه القطع ؛ لن رمیه به خارجاً لا بُخرجه عن يده» آلا تریٰ أن مَن کان 
في ايا ي فوضعه بین يديه أن ذلك لا یخرجه عن یده» ألا تریٰ أن 
زجلا لو ود وا ن فسرقه سارق: آنه ر a N‏ 
Hs TT‏ 

*٭ (وقال أبو يوسف: يقطع الداخل إذا ناوله الخارج» ٠‏ 
الخارج إذالم يدخل يده إلى الحرزء فإن أدخل يده إلى الحرز: قطعا 
خی 

مسألة : [نقصان سعر المسروق عن نصاب السرقة قبل قطع السارق] 

قال : (ومَن سَرّق ما يجب فيه القطع» فلم يُقطع فيه حتى َقصّت 
قیمته› فصارت دون ما يجب فيه القطع : قطِع). 

قال بو بكر : هذا عندهم على وجهين: إن كان النقصان لعيب 
حادث» أو تلف بعض أجزائه: فإنه يقطع. 

وإن کان نقصان سعر من غير تلف شيء من أجزائه: لم يقطع فيه» 
وذلك لأن إتلاف جميع أجزائه واستهلاكه إياه» لا يسقط القطع» فكذلك 
ذهاب بعضهاء ولأن الجزء التالف في حكم الباقي في باب أنه مت سقط 


(1) المراجع السابقة. 
(۲) شرح فتح القدیر .٤۱۹/٩‏ 


e‏ كتاب السرقة 


وإذا كان النقصان من سعرء فإنما لم يقطع لآن ما يعرض قبل القطع 
في معن ما کان موجوداً في حال الفعل» فلما كان المسروق لو كانت 
ا 0 ا 
2 و e‏ 
يكن الحادث من النقصان بمنزلة ما هو باق في الحكم» فلذلك سقط 
القطع. 

مسألة : [اشتراك جماعة في دخول الحرزء ثم قيام أحدهم بالأخذ 
والحمل] 

قال : (ومَن دخل عليه جماعة» فولي رجل منهم أخذ متاعه وحَمّله: 
E EGE‏ 


وذلك لاشتراكهم جميعاً في السبب الذي يتعلق به وجوب القطع» 
وهو انتهاك الحرز»ء فأشبه قاع الطريق إذا ولي بعضهم أخذ الماع أو 
القتل» والباقون قيام» فيجري الحكم عليهم جميعاًء لاشتراكهم جميعاً في 
السبب الموجب لإجراء حكم قاع الطريق عليهم» وهو الاجتماع 
والب وكالجیش يدخلون دار الحرب»› فيلي بعضهم القتال»› وبعضهم 
أخذ الخنائم» فيشتركون جميعاًء لاشتراكهم في السبب الذي به حصلت 
الغنيمة» وهو المتعة والاجتماع. 


ولیس هذا کالرجل یمسکه قوم» و أحدهم» أو پتظاهرون على 
امراًة فيزني بعضهم › فيقتل القاتل › ون الزاني دون الي والظّهير؛ 


(۱) المبسوط ۱٤۸/۹‏ بدائع الصنائع .٦٦/۷‏ 


كتاب السرقة ¥ 


لأن صحة الزن إنما تتعلق بفعل الزاني» دون حضور المعين والظهيرء 
ركالك تالف هلق بشن اا زد ماو الله رلا سب 
في ذلك دون وجود الفعل» وأما السرقة وقطع الطريق» فهما يتعلقان 
بوجود أسباب غير الأخذ وهر اتتاك الخرز > و وجرد المغة فلا 
اوا ا اورا ماستقا من لجرا 
مسألة : [السرقة من النائم في الطريق] 

قال : (ومن کان نائما في طریتق» ومعه متاع» وکان بحیث یکول 
افا 0 ف ف ارق : قطع). 

وذلك لأنه حرز للمتاع بحضوره» والأصل فيه: قصة صفوان بن آمية 
حين سرق رداؤه من تحت رأسه» وهو نائم في المسجد» فأمر النبي صلى 
الله عليه وسلم بقطع ا 

مسألة : [السرقة من فوق الدابة] 

قال : (ومن سرق من ابل ۽ قيام عليها أحمالهاء او گائت تیر شق 

جُوالقا» فسرق ما فيها : قطِع» وإن سرق الجوالق نفسه : لم يقطع). 

وذلك لأن ما في الجوالق الا کا کرد م باک 
وبالصندوق وبالبيت»› فلذلك قطع. 


(۱) المبسوط ٠٠١/۹‏ الهداية مع شرح فتح القدیر .۳۸٤/٥‏ 

(۲) تقدم. 

(۳) الجوالق: بضم الجيم وكسرها : وعاء من صوف أو شعر أو غيرهما» جمعه: 
جوالق وجوالیق › aT‏ 

.٠١١/۹ المبسوط‎ )٤( 


€ كتاب السرقة 


وأما الجوالق نفسه» فليس بمحرز بشيء» فلا قطع على سارقه» إذ لم 
يأخذه من حرز» وهذا مثل الفسطاط یكون ما فيه محرا به» ويقطع 
سارقه» ولا يقطع سارق الفسطاط نفسهء وكما يكون المتاع محرزا 
بحافظه › ويقطع سارق المتاع» ولو احتمل الحافظ نفسهء وذهب به: لم 
بقع 

مسألة : [حكم النبّاش] 

قال : (ولا يقطع الاش" في قول أبي حنيفة ومحمد» وقال أبو 
يوسف: يقطع كما يقطع فيما سرق من الحرز). 

لأبي حنيفة رضي الله عنه: أن القبر ليس بحرز» والدليل عليه: اتفاق 
الجميع على أنه لو كان هناك دراهم مدفونة» فسرقها: لم يقطع » لعدم 
الحرز» كذلك الكفن. 

فإ قيل + فالأغراز تختلف» فمتهااما يكوت مل شريجة القان" ما 
في الحانوت» والإأصطبل للدواب» والدور للأموال» وقد يكون الرجل 
جرزاً لما هو حافظ له» وکل شيء من ذلك حرز لما بُحفظ به ذلك الشيء 
في العادةء ولا يكون حرزا لغيره» فلذلك لو سرق الدراهم من إصطبل: 
لم یکن سارقاً من حرز» وكذلك القبر لما لم يكن حرزاً للدراهم» وكان 
حرزا للکفن»› لم يقطع في الدراهم» وقطع في الكفن؛ ل 


(۱) النباش: هو الذي يسرق أكفان الموتى بعد الدفن. 

() أحکام القرآن ۲ ,م المبسوط ٠١۹/۹‏ الهداية مع شرح فتح القدير 
٥ء‏ بدائع الصنائع ۰1۹/۷ المغني ۰۲۷٦/۱۰‏ المحلیٰ: ۳۲۹/۱۱. 

(۳) الشريجة: باب من قصب» يعمل للدكاكين. المغرب للمطرزي .٤٤۷/١‏ 


كتاب السرقة 0 


قيل له: هذا كلام فاس من وجهين: أحدهما: أن الأحراز وإن كانت 
مختلفة في أنفسهاء فليست مختلفة في كونها حرزاً لجميع ما يجعل فيهاء 
لأن الإصطبل لما كان حرزاً للدواب» فهو حرز للدراهم والثياب» ويقطع 
e‏ ذلك ارت الال لو ىه اا اوا ار 
دراهم: قطع. 

وقولك: إن الإصطبل حرز للدواب» ولا يقطع من سرق منه دراهم: 
غلط. 

وال الآخر: أن قضيعك دة لر كانت صخحةة لانت مائغة اشن 
وجوب القطع في الكفن› وذلك لأن الكفن لا يجعل في القبر ليحرز به» 
ولا حفر القبر لتحفظ به الأكفان» وإنما هو لدفن الميت فيه» وإخفائه عن 
عيون الناس» وأما الكفن فإنما جعل هناك للبلى والهلاك. 

وجهة أخرى وهو أن الكفن لا مالك لةء والدليل عليه: : أنه ِن جميع 
المال» فدل أنه ليس في ملك أحد» ولا موقوف على أحد» فلما صح أنه 
من جميع المالء وجب آل لا یلک الرر تة کا لا بلکون ما ضرف في 
الدَيْن الذي هو من جميع المال. 

راا ان کف با غا ديرن فإذا لم يملك الوارث 
ما يقضي به الدّين» فلأن لا يملكون الكفن أحرئ» وإذالم يملكه 
الوارث» واستحال أن يكون الميت مالكاً» وجب أن لا يقطع سارقه» كما 
لا يقطع السارق من بيت المالء وأخذ الأشياء المباحة؛ لأنه لا مالك لها. 

رن ق لیر اسا الررة ف الفا باکت دال عل انا 
م 


قیل له: كما يطالب الإمام بما يسرق من بيت المال ولا يملكه. 


ووجه آخر: وهو أن الكفن يجعل هناك للبليئء لا للقنية والتبقية» 
رضی الله عنه. 

وقال الزهري: «أجمع راي ات رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في زمن كان مروان أميرا على المدينة أن النبّاش لا يقطع» ويعرّر» وكان 
الصحابة رضي الله عنهم متوافرين يومئز». 
بعدهم خلافه. 

# وقال إبراهيم ومسروق والشعبي وعمر بن عبد العزيز» وعطاء» 
وحماد» وابن أبي ليلى: يقطع". 

فإن قيل: إن القبر حر للكفنء لما روئ عبد الله بن الصامت عن أبي 
ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صل الله عليه وسلم: «كيف نت 
إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف» يعنى القبر. 

قلت: الله ورسوله أعلم. 

قال: عليك بالصبر» فسمى القبر بيتا. 


(1) مصنف ابن أبي شيبة ۳۳/٠١‏ المحلىٰ ۳۳٠/١٠١‏ مصنف عبد الرزاق 
۳/1 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) سنن ابی داود »0٥٦٤/ ٤‏ نصب الراية eTI1V/Y‏ والوصيف : العبد» یرید أن 
الفضاء من الأرض يضيق عن القبور» ويشتغل الناس بأنفسهم عن الحفر لموتاهم» 


قال: حماد بن أبي سليمان: يُقطع البًاش؛ لأنه دخل على الميت 
ا 

قيل له: إنما سماه بيتاً على طريق المجاز؛ لأن البيت في الحقيقة في 
لغة العرب: اسم موضوع لما كان مبنياً ظاهراً على وجه الأرض» وإنما 

سه الفا ها ولت المي 

وعلى أن قطع السرقة ليس متعلقاً بكونه سارقاً من بيت فيه المالء إل 
فل فرع أ كو ولك الت ج راا حل ك 
لیس بحرز» ألا تریٰ أن المسجد یسمی بیتاًء قال تعالیٰ: ٭ فی وټ أن اه 
نرف 4 وار ال as‏ 

2 : فلا خلاف أنه لو كان في القبر صرة دراهم مدفونةء فسرقها: 
لم يقطع وإن كان بيت فعلمنا أن القطع في السرقة غير متعلق بكونه بيتاً. 

مسألة : [السرقة من الحانوت] 

قال : (ومَن سرق من حانوت تاجر مأذونٍ في دخوله: لم يُقطع) 

ن ال د ب م ان رف ها مر ا مان 
فصار کالخائن› وقد روي عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال: «لا قطع 


7 


حت تبلغ قيمة القبر قيمة العبد. اه معالم السنن للخطابي على سنن أبي داود (مطبوع 
مع السنن). 

)١(‏ المصدر السابق. 

٦ النور:‎ )۲( 

(۳) شرح فتح القدیر .۳۸٦/١‏ 


۳۰۸ كتاب السرقة 


علیٰ خائن»". 

مسألة : [لا فرق في حكم السرقة بين الذكر والأنث] 

قال : (والنساء فى السرقة كالرجال). 

لقول الله تعالی: ٭ والسارف والسارقة اط عوا یدب 4" . 

اة : [حکم | لصبي والمجنون في السرقة] 

قال : (ولا بقطع صبي» ولا مجنون فیما سرقاه). 

وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «رأفع القلم عن ثلاثة: عن 
النائم حتى ر يستيقظ » وعن | لصبو حتی يبلغ » وعن | لمن اس و 

ويضمنان؛ لان سقو ط القطع يوجب قان ف ا ورن 
آدمي» ولا يتعلق حكمه بصحة التكليف. 

مسألة : [سرقة الدف والمزمارء والفهد ونحوها] 

قال: «ولا قطع في سرقة ذف ولا َيل ولا مزمارء ولا فھل ولا کلب). 


(۱) سنن أبي داود ٥٥۲/٤‏ ح٣۳۹٤‏ سنن الترمذي ٥۲/٤‏ وقال: هذا حدیث 

() المغني والشرح الکبیر .۲۷۰/۱١‏ 

(۳) المائدة: ۳۸. 

. 1۷/۷ المہسوط ۱۸۹/۹ > بدائع الصنائع‎ )٤( 

»10۸/۱ سنن ابن ماجه‎ »۱٣٦/٦ سنن النسائي‎ ۰٥٥۸/٤ سنن ابي داود‎ )٥( 
.٥۹/۲ وصححه ابن حبان والحاكم على شرط مسلم» المستدرك‎ 

(1) المہسوط ۱١٤/۹‏ الهداية مع شرح فتح القدير .۳۷٠/١‏ 


أما الدّف والطبل والمزمارء فلأن من الفقهاء من يرئ أخذه بغير أمر 
مالكه» وكسْره"» فصار ذلك شبهة في نفس الفعل» هل هو سرقة أم 
مباح؟ فصار كالقتل إذا اخثّلف فيه: هل هو عمد أو خطاً؟ فلا يجب القود 
به» وكالوطء المختلف في کونه زنیٰ أو غير زنئ؟ فلا يوجب الحد» 
ا و ۰ 

وما الكلب والفهد» فلأنهما من التافه المباح الأصل» كالطير وسائر 
ان 


مسألة : [السرقة من رؤوس الأشجار] 

قال : ولا قَطْع في سرقة تمر من رؤوس النخل؛ ولا حنطة وهي 
سبل في منبتهاء ولا مر» ولا كترء فإن أحرز الثمر» وجل في حظيرة؛ 
ر غل غل واب أو كفو الح ف ها ل ولك کان لی من 
سرق منهما القطع إذا بلغ المقدار)". 
ر : لا فطع في تمر وکر E‏ 


(۱) هذا ظاهر ۀ فى الطبل والمزمار للقول بحرمتهماء أما الدف فهو مباح › 
وخاصة في العرس› a‏ ومن الفقهاء من منعه عن الرجال»› ومن هنا لَحق في 
الشبهة الطبل والمزمار. ينظر الموسوعة الفقهية الكويتية .٠٦۹/۳۸‏ 

(۲) أحكام القرآن ٤٠٥/۲‏ المبسوط ٠٠١/۹‏ الهداية مع شرح فتح القدير 
“٥‏ بدائع الصنائع »۷۳-٦۹/۷‏ المغني والشرح الکبیر .۲٥۹/۱۰‏ 


۳۱۰ كتاب السرقة 


وی دت یرو ر وب فآ غ دة وان الى ل ن 
عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق إذا سرق» فقال: فيه جلدات لكالء فإذا 
آواه الجرين ففيه القطع»”. 

ولم يرق عليه الصلاة والسلام في ذلك بين ما كان محرزا أو غير 

قال : (ومَن سرق صبیاً حراً: لم یقطع : کان عليه حلي أو لم یکن). 

وذلك لأنه ليس بمال» فلا يتقوم» ووجوب القطع في السرقة يتعلق 
بمال له مقدارء فلما لم يتقوم الحر»ء لم يكن في سرقته قطع. 

ولا يقطع أيضاً إن كان عليه حُلي؛ لأن المقصود هو الشخص» دون 
0 

مسألة : [سرقة المملوك] 

قال : (ومن سرق مملوكا: قطع). 

قال اہو بکر : هذا إذا کان صغیرا لا يتكلم ولا يعقل»› هکذا رواه 
هشام» وروی ابن سَمَاعة: إذا کان لا يتكلم» ولم يقل : لا يعقل. 

فأما إذا كان كبيراً: فإنه لا يقطع؛ لأنه حينئذٍ لا يخلو من أحد وجهين: 


3 سن آبي داود ٥٤۹/٤‏ ح۳۸۸٤‏ سنن الترمذي ٥۲/٤‏ سنن النسائي 
۸/۸ تصب الراية ٦1/۳‏ ۳. 

(۲) المبسوط 1/۹١١ء‏ الهداية مع شرح فتح القدير ۳٠۹/١‏ بدائع الصنائم 
4/۷. 


كتاب السرقة ۳1۱ 


إما أن يكون خدعة» فخرج معه» فهذا ليس بسرقة» أو يكون احتمله 
وقهره» فهذا بمنزلة المختلس» فلا يجب فيه القطع. 

وأما إذا كان صغيراً لا يعقل: فهو بمنزلة البهيمةء فيقطع سارقه. 

# ا آي يونت إت قال لا قق فى النور ك وة كان اغبا 

مسألة : [من سرق ثوباً وشقّه نصفين قبل إخراجه من الحرز] 

فال (ومن رق وبا ولم پُخرجه من حرزه حت شقه نصفین وهو 
يساوي بعد شقه عشرة دراهم: قطع إذا طلب ذلك رب الثوب» ولم يكن 
غل ما شی فن ره ان . 

قال آبو بكر : وذلك لأن القطع في السرقة متعلتق بإخراجه من الحرزء 
وقد أخرجه من الحرز» وهو يساوي عشرة دراهم» فكأنه سرق وهو 
مشقوق. 

فإن قيل: قد تعلق عليه ضمان الثوب بالشق» فينبغي أن يمنع وجوب 
القطع. 

قيل له: إنما تعلق به الضمان على حسب تعلقه بنفس الأخذ» وهو 
على شريطة أن لا يقطع فيه» فمتىٰ وجب القطع » سقط الضمان. 

# وأما قوله: وليس عليه ضمان النقصان الحادث بالشق› فان عمرو 

آي زر وو قد زو واغن مهه فن أن حه رضي افع ان 
له أن يضمنه النقصان مع القطع ؛ لأن الجزء الفائت قبل إخراجه من الدار 


(۱) المبسوط ›۱٦۳/۹‏ الهداية مع شرح فتح القدير .٤١۷/١‏ 
(۲) انظر ترجمته في الجواهر المضيئة 1۷۷/۳ . 


1۲ كتاب السرقة 


يثبت فيه حكم السرقة» فيكون القطع واقعاً له» فمن أجل ذلك يجب 
ل 

وليس ذلك كاختباره تضمين قيمة الثوب؛ لأنه يملك جميع الوب 
بالتضمين» ومِلكه له يمنع القطع. 

ولا دري من آين وقع إلى أبي جعفر أنه لا يضمن النقصان؟ 

# قال أبو جعفر : (وإن كان لا يساوي عشرة حين أخرجه : لم يقطع). 

ARE O, 
من الحرز» وهو لا يساوي ذلك» فلا يقطع فيه.‎ 

E) 
النقصان)» لأن باقي الثوب يمكن الانتفاع به» كمن قطع يد عبد رَجُل»‎ 
فيضمن آرشها.‎ 

(وإن شاء سلَّم إليه اللوب» وأخذ قيمته منه)» وذلك لآن شقه علا 
هذا الوجه يأتي على عامة منافع الثوب» فله أن يضمنه جميع القيمة» كمن 
فقاً عيني عبد رَجُل» فله أن يسلَّم إليه العبد» ويضمنه جميع القيمة. 

# قال أبو جعفر : (وإن قال رب الثوب: أنا أضمّن الجاني قيمة ثوبي 
صحيحاًء وأسلم إليه ثوبيء وقيمثّه مشقوقاً عشرة دراهم: فله ذلك» ورفع 
بذلك القطع عن السارق» وهذا كله قول أبي حنيفة رضي الله عنه). 

وولف ا ت ع ا الور وج اا فى التضمين› 
ومتیٰ اختار تضمینه استتم ملکه الت ا ت فلم يجر 


كتاب السرقة ¥ 


فإنه لا يقطع في شيء من ذلك؛ لأن السارق لم يخرج السرقة من حرزها 
قال آبو بكر : ما محمد» فلا خلاف عنه أن قوله فى ذلك مثل قول 
وأما قول أبي يوسف» فقد روئ ابن سماعة عن أبي يوسف: أنه يقطع 
فى الشوب إذا شقه قبل إخراجه» وفى الشاة أيضا إذا ذبحها قبل أن 
يخرجها. 
يقطع في الثوب» ولا في الشاة إذا ذبحها. 
والمشهور من قول أبي حنيفة: قطعه في الشوب» ولا يقطع في الشاة 
إذا ذبحها قبل إخراجها؛ لأنه أخرجها وهي لحم» ولا قطع في سرقة 
اللحم. 
وقول أبي يوسف سديد في الشاة أيضا؟ لأن من أصله: أنه يقطع في 
اللحم إذا سرقه» وهو قوله الأخير. 
أيضاًء فلأن ضمان جميع الثوب قد تعلق عليه بالتخريق قبل الإخراج» فلو 
قطعناه كان القطع موقوفاً على اختيار رب الثوب لقطعه» وإبرائه من ضمان 
القيمة› ولا يجوز أن يکون القطع موقوفاً عل اختیاره؛ لأن وجوب القطع 


)١(‏ المصادر السابقة الفقهية. انظر ترجمة محمد بن سماعة فى الجواهر المضيئة 
1/۳ 


1٤‏ كتاب السرقة 


يتعلق باختيار المسروق منه. 

وما ذكره أبو جعفر من قول أبي يوسف: إنه لا يقطع في شيء من 
ذلك فإنه رواية قد رويت عن أبى يوسف. 

مسألة : [مكان القطع وكيفيته] 

قال آبو جعفر : (والواجب على السارق إذا وجب عليه القطع: قَطْع 
به اليم ماقف فإن كانت اليمنى مقطوعة قبل ذلك : قطعت رجله 
اليسرى من المفصل› فان كاتنت الترى فة طحت قل ذلك و 
بعد ذلك شيء» وضمن السرقة» واستودع السجن حتى يُحلرث توبة) . 

قال آبو بکر : آم وجوب قطع اليمتى بدء فلا خحلاف فيه بين الأمةء 
وفى حرف عبد الله : (والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما#. 

# وقطعهما من مفصل الزند لا خلاف بين أهل العلم فيه" 

2 

TT E‏ > وهو قول 

رلا قر ت ل ملع س قلع ازل سر وهو قول مشهور 

e 

(۱) أحكام القرآن ٤۲٠/۲‏ المبسوط ٠۷١/۹‏ الهداية مع شرح فتح القدير 
٥ء‏ بدائع الصنائع .۸٦/۷‏ المغني والشرح الکبیر .۲٠۷/۱۰‏ 

(۲) آخرجه الطبري بسنده في تفسیره (جامع البیان) ۲ /۲۲۸. 

(۳) المغني والشرح الكبير ٠۲٠٠/٠١‏ فتح الباري .۹۸/١١‏ 

."١۷/١۱١ المحلیٰ‎ )( 


كتاب السرقة 10 


عنه قال: «لا تقطعوا يده بعد اليد والر اة ولكن احبسوه عن 
الله 

وروى سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن أبا بكر رضي 
لله عنه راد أن يقطع الرّجْل بعد اليد E E E‏ 

)۲( 
ال 

وقال الزهري: انتهئ آبو بكر رضي الله عنه في قطع السارق إلى اليد 

(e # 
والرجل".‎ 

وهذا الذي ذكرناه يقتضي أن يكون ذلك اتفاقا ِن جميع مَّن ذكرنا من 
قوله» أنه لا يقطع بعد الرّجُل اليسرئ. 

وقد روئ أبو خالد الأحمر عن حجاج عن ماك عن بعض أصحابه 
ان اشر رضي الله عنه استشارهم في السارق› فأجمعوا عل آنه تقطع يده 
اليمنى» فإن عاد فرجله اليسرئ» ثم لا يقطع أكثر من ذلك». 

وهذا يقتضي أن يكون ذلك إجماعاً لا يسع خلافه؛ لأن الذين 


(1) السنن الكبرى ۲۷٤/۸١‏ مصنف عبد الرزاق ۱۸٦/٠١‏ المحلى 
۱ فتح الباري ۹۹/۱۲. 

(۲) المصادر السابقة. 

(۳) المصادر السابقة. 

(6) السنن الكبرىئ ۲۷٤/۸١‏ مصنف عبد الرزاق ١٠/٦۱۸ء‏ المحلى 
۱ فتح الباري ۹۹/۱۲. 


۳۱١‏ كتاب السرقة 


والرّجْل في قصة الأسود الذي نزل بأبي بكر رضي الله عنه ثم سرق حلي 
اشا 

eS aS a a CaS 
وأصله حديث ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها: أن رجلاً‎ 
خدم آبا بكر رضي الله عنه» فبعثه مع مصدٌق» وأوصاه به» فلہث قريباً من‎ 
شهر» ثم جاء وقد قطعه المصدق» فلما رآه أبو بكر رضي الله عنه قال:‎ 
مالّك؟‎ 

قال: وجدني خلت فريضة فقطًع يدي. 

فقال أبو بكر رضي الله عنه: إني لأراه يخون أكثر من ثلاثين فريضة» 
والذي تفي بيده لفن كنت صادةا لأقيدنك منه: ثم سرق حلي أسماء بنت 
عميس» فقطعه أبو بكر. 

فأخبرت عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر قطعه بعد قطع المصدّق 
يده» وذلك لا يكون إلا قطع الرّجل اليسرئ". 

وهو حدیث صحیح لا یعارّض بحدیث القاس" 

وعلئ أنه لو تعارضا لسقطا جميعاًء ولم يثبت بهذا الحديث عن أبي 
بكر رضي الله عنه شيء» وبقيت لنا الأخبار الأخر التي ذكرناها عن أي 
بكر في الاقتصار على الرّجُل اليسرئ. 

فان قیل: روئ خالد الحداء عن محمد بن حاطب أن آبا بكر قطع يداً 


)١(‏ مصنف عبد الرزاق ۱۸۸/٠١‏ الستن الكبرى ۲۷۳/۸ نصب الراية 
.V€/‏ 


(۲) سنن البيهقي ۲۷۳/۸. 


كتاب السرقة ۱۷ 


بعد يلر ورجل. 

قيل له: لم يقل في السرقة» ويجوز أن يكون في قصاص. 

فان قیل: رویٰ عثمان رضي الله عنه أنه ضرب عنق رجل بعد ما قطِع 
وة 

قيل له: ليس فيه أنه قطعه في السرقة» ويجوز أن يكون في قصاص› 
ويدل عليه نفس الحديث› فر ت > والسرقة لا يستحق بها 
ضرب العنق. 

فلم يثبت عن أحد من الصحابة خلاف لما ذكرنا قوله ممن رأى 
الاقتصار على اليد والرجل» فثبت حجته من هذا الوجه. 

# ومن جهة آخرئ: إنا قد حكينا عن الخلفاء الراشدين رضي الله 
عنهم هذا القول» وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «عليكم بسنتي 
وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي». 

# ودليل آخر لأصحابنا رضي الله عنهم: وهو قول الله تعالى: 
لفط عوأيِيَمَمَّا 4 فأضافها إليهما بلفظ الجمع» فثبت أن المراد 
بالآية من كل واحد منهما يد واحدة؛ لأنه لو كان المراد اليدين» لقال: 
ان الت آنا 5ا أفافت إل هين فض واد ين 
كل واحد منهماء أضافته بلفظ الجمع» كقول الله تعالى: # إن لو بال لى ققد 
متفگ ي ؛ لأن لكل واد ا فلا راخدا ولك ا اتناف 


.۳۸ المائدة:‎ )١( 


۳1۸ كتاب السرقة 


تعالئ الأيدي إليهما بلفظ الجمعء علم أن المراد: أن اليد التي لكل واحد 
منهما وأحدة» وهي اليمنى. 

ويدل عليه حرف عبد الله رضي الله عنه: #فاقطعوا أيمانهما#› 
وكذلك هو في حرف ابن عباس رضي الله عنه» والحسن وإبراهيم. 

وإذا ثبت أن الذي تناولته الآية يد واحدة» ولا يجوز الزيادة عليها إلا 
من جهة التوقيف أو الاتفاق» وقد ثبت الاتفاق في الرجْل اليسرئ» 
واختلفوا بعد ذلك في اليد اليسرئء فلم نقطعها مع عدم التوقيف 
والاتفاق» إذ لا يجوز إثبات الحدود إلا من أحد هذين الوجهين» وكذلك 
الزيادة عليهاء ولأن الزيادة على ذلك كالزيادة في حد الزنى» وذلك 
يوجب نسخ الأصل» ولا يجوز الزيادة فيه إلا بمثل ما يجوز به النسخ. 

فإن قيل: قوله: #قاقط موأأيدِيهَسًا 4: يقتضي قطع اليد اليسرىئء 
ولولا الاتفاق لما عَدلنا عنها إلى الرجل اليسرى قبلها. 

قيل له: أما قولك إن الآية مقتضية لقطع اليد اليسرئ» فليس ذلك 
عندنا؛ لأنها إنما اقتضت يدا واحدة» لما وصفنا من إضافتها إلى الاثنين 
بلفظ الجمع دون التثنيةء وإن ما كان هذا وصفه يقتضي يدا واحدة من كل 
واحد منهما. 

ثم قد اتفقوا أن اليمين مرادة» فانتفئ أن تكون اليسرى مرادة باللفظ» 
لما وصفنا من قراءة ابن مسعود رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنه: 


#فاقطعوا آيمانهما». 


(۱) أحکام القرآن .٤۲۳/۳‏ 


كتاب السرقة ۳۱۹ 


وعل آنه لو كان لفظ الآية محتملاً لِمَّا وصفتء لكان لاتفاق 
الأمة على قطع الرجل بعد ا د 
اليسرى غير مرادة» إذ لا جائز ترك المنصوص والعدول عنها إلى 
غیرها. 

# ووجه آخر: وهو أن اتفاق الأمة على قطع الرّجل بعد اليد» دلالة 
على أن اليسرئ غير مقطوعة رأساًء لأن العلة في ترك قطع اليد اليسرى 
بعد اليمنئ» أن في قطعها على هذا الوجه إبطال منفعة الجنس»› وهذه 
العلة موجودة بعد قطع الرجُل اليسرئ. 

ومن جهة أخرئ: إنه لم يقطع بعد يده اليمنى ورجله اليمنئ» لما فيه 
من بطلان منفعة المشي رأساء كذلك لا تقطع اليد اليسرئ بعد اليمنى› 
لما فيه من بطلان منفعة البطش» وهو من منافع اليد» كالمشي من منافع 
الرجل. 

# ودليل آخر: وهو اتفاق الجميع على أن المحارب وإن عظّم جره 
في أخذ المال» لا يزاد على قطع اليد والرّجل» لئلا تبطل منفعة جنس 
الأطراف» كذلك السارق وإن كثر الفعل منه» فإن عظم جرمه لا يوجب 
الزيادة على قطع اليد والرجل. 

# فإن احتجوا بما رواه عبد الله بن نافع قال: أخبرني حماد بن أبي 
حميد عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه «آن رسول الله 
ل اله طايه ونل آي بارق قدا شرف فام هة أن ققطع بيده تم آي 
به مرة آخری قد سرق› فأمر به أن تقطع رجله» ثم أتي به مرة آخرئ قد 
سرق» فأمر به آن تقطع یده» ثم سرق» فأمرَ به ن تقطع رجله» حت 


Y۰‏ كتاب السرقة 
E‏ 

قيل له: رواية حماد بن بي حميد وهو ممن يضعَف. 

وغل ان شدخت خن وا ما دا فن ای داد 
السجستاني قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل الهلالي قال: 
حدثني جدي قال: حدثني مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير عن 
محمد بن المنكدر عن جابر قال: «جيء بسارق إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال: اقتلوه. 

قالوا: يا رسول الله! إنما سرق» قال: اقطعوه» قال: فقطِع» ثم جيء 
به اة قال افتلوة» قالو اء يا رول الها نها شرق قال اقطعنره 

ثم جيء به الثالثة» فقال: اقتلوه» قالوا: يا رسول اله! إنما سرق» 
قال: اقطعوه. 

ثم أتي به الرابعة» فقال: اقتلوه» فقالوا يا رسول الله! إنما سرق» قال: 
اق 

فأتي به الخامسة» فقال: اقتلوه» قال جابر: فانطلقناء فقتلناه» ثم 
ارا ای ر ر ا 

ورواه بو معشر عن مصعب بن ثابت مثله بإسناده» وقال: «فخرجنا 
به إلى ربد النَعَّم » فحملنا عليه النّعَّم» فأشار بيديه ورجليه» فنفرت الإبل 


(۱) أحکام القرآن .٤٤۳/۳‏ 
حماد بن آبي حميد ضعيف. كتاب الجرح والتعدیل .٠١٠١/۳‏ 


كتاب السرقة ۲۱ 


عنه» فتلقیناه بالحجارة حتى قتلتاه». 
ورواه يزيد بن سنان قال: حدثني هشام بن عروةعن محمد بن 
ج 8 ۱ ی 0 2 
المنکدر عن جابر قال: آتي رسول الله صلی الله عليه وسلم بسارق› فقطع 
يده» ا فقطع رجله» ثم تي به قد سرق» فأمر بقتله». 
_ وروی حماد بن سلمة عن يوسف بن سعد عن الحارث بن حاطب 
«أن رجلا سرق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم» فقال النبي صلى الله 
عليه وسلم: اقتلوه» فقال القوم: إنما سرق. قال: اقطعوه»› فقطعوه. 
قوائمه كلها» ثم سرق الخامسة» فقال أبو بكر: كان رسول الله صلی الله 
عليه وسلم أعلم به حين أمر بقتله» ا 
فالذي ذکرناه من حديث مصعب بن ثابت هو أصل الحديث الذي 
رواه E‏ وفیه الأمر بقتله بدء ومعلوم أن اليف 
يستحق بها القتل» فثبت أن قطع هذه الأعضاء لم يكن على جهة الحد 
المستحتق بالسرقةء وإنما كان علي جهة تغليظ العقوبة والمثلةء > كما روي 
عن النبي صلى الله عليه وسلم في «قصة العرنيين: أنه قطع أيديهم 
وأرجلهم وسمّلهہ»"» وليس السمل حدا في قطاع الطريى فلا تحت 


(1) سنن أبي داود ٠٦٥/٤‏ ح١٠1٤٤»‏ الدارقطني ۳/٠۱۸ء‏ السنن الكبرى 
CYTVT/۸‏ نصب الراية ۳۷١/۳‏ وقال النسائى: حديث منكر»› ومصعب بن ثابت: ليس 


بالقوي. 
(۲) السنن الکبریٰ ۲۷۳/۸. 


(۳) صحیح البخاري ۰۱۹/۸ صحیح مسلم ۱۲۹۲/۲ ح۷۱٦۰۱‏ سنن أبي داود 
۴ جح ۹ . 


f‏ كتاب السرقة 


المثلة» تسخ بها هذا الضرب من العقوية» فوجب الاقتصار على اليد 
والرجْل لاغير. 

ويدل على أن قطع الأربع كان على وجه المثلةء لا على وجه الحد: 
أن في حديث جابر: «أنهم حَمَلوا عليه النََم» ثم قتلوه بالحجارة»» وذلك 

مسألة : [إذا كان السارق أشل اليمنل] 

قال أبو جعفر : (وإن كان أشل اليد اليمنىٰ» صحيح اليسرئ: قطعت 
يمينه الشلا). 

قال أبو بكر : وذلك لأن نقصان اليمنى لا يمنع قطعهاء إذ لو كانت 

مسألة : [إِذا كانت شماله شلاء] 

فالآو كر ولك لا م انه ا رر أن خن الس فا 
له الله نها 

ووجهة أخرئ: وهي أن المستَحق عليه بالسرقة قطع اليمنى فحسب»› 
فإذا كانت شماله شلاءء لَحِقه من الضرر بقطع اليمنى أكثر مما هو مستَحق 
عليه بالسرقة» فلم يقطع. 

والأصل فيه: ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم «أنه أمر بقطع 


(۱) المبسوط ۱۷١/۹‏ الهداية مع شرح فتح القدیر ۳۹۸/۰. 


كتاب السرقة r‏ 


السارق» ثم سمه » لئلا يلحقه من الضرر أكثر مما هو مستحق 
بالسرقة. 

وحديث علي رضي الله عنه حين «أمره النبي صلى الله عليه وسلم 
بإقامة الحد على جارية زنت» فلما رآها تفساء» وخشي عليها من إقامة 
الحد عليهاء تركهاء ثم ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم» فرضيه»". 

ولاتفاق الجميع على أن المريض» ومن يُخشى عليه الحر والبرد أنه 
لا يقطع» لئلا يلحقه من الضرر أكثر مما هو مستحق بالسرقة. 

كذلك إذا كانت اليسرى شلاء أو مقطوعة: لا يقطع لما وصفنا. 

# قال : (وكذلك إذا كانت الرّجُل اليمنى شلاء: لم تقطع)؛ للعلة 
التي وصفناها. 

مسألة : [لو قطعت يد السارق قبل حكم الحاكم] 

قال: (ومَن وجب عليه القطع في السرقة› فلم يقطع» حتى قَطّع قاطع 
يميه : كان له القصاص على القاطع» ولم يقطع بعد ذلك في تلك 
السرقة). 

وذلك لأن سرقته لم تبح قطع يمينه مالم يأمر الحاكم بقطعه؛ لأن 
إقامة الحدود إلى الأئمةء ومن أمروه بإقامتهاء فإذا لم تكن السرقة مبيحة 
لقطع يمينه لسائر الناس» وكانت محظورة بعد السرقة كهي قبلهاء وجب 


(۱) المستدرك € / TAI‏ وقال: حدیث صحیح عل شرط مسلم» ولم 
یخرجاه» نصب الراية ۳ التلخیص الحبير .1٦/٤‏ 

(۲) سبق تخریجه. 

)۳( العناية مع شرح فتح القدير ."۹4/0٥‏ 


YE‏ كتاب السرقة 


على قاطعها القصاص» كوجوبه عليه لو لم يكن سرق» آلا ترىئ أن مَن 
زنیٰ وهو محصَّن» ثم قتله رجل: وجب عليه القصاص ؛ لأن حَظر دمه لم 
يرل بوقوع الزنی منه. 

# وإنما لم يقطع بعد ذلك في السرقة؛ لأن وجوب القطع كان متعينا 

في اليمنى بالسرقة» فلا ينتقل إلى غيرهاء كما أن مَّن وجب له قصاص في 
یمن رجل» قل إلى السرى نر اشفا من الد 
مسألة : 
(ومَن سرق وإبهامه اليسرئ أو أصبعان غيرها مقطوعة منها: لم تقطع 
0 
قال ابو بگز: قد بلا أن عدم اليد اليسرئ يمنع قطع اليمنئ في 
السرقة» فما أت على عموم منافع اليسرئ يّمنع أيضاً القطع في اليمنى» 
ومعلوم أن النقص اليسير في اليسرئ لا يمنع قطع اليمنيء > مشل آن یکون 
أنملة من أصابع اليسرى مقطوعة» أو تكون فيها أصبع زائدة» وإذا ثبت أن 
قليل النقص لا يمنع» والكثير يمنع» جعلوا ذهاب الإبهام نقصاناً كثيراً؛ 
لآن بها قوة اليد. 

آلا ترئ آنها تشارك سائر الأصابع في القبض والبسط› وتقويها 
وتعينها على أعمالهاء فكان بذهابها ذهاب عامة منافع اليد» فصارت 
اليسرى كأنها معدومة» وكذلك إذا كانت أصبعان من اليسرى مقطوعة”")» 
ضعفت قوئ باقي الأصابع » فكان نقصاناً كثيراً مانعاً من قطع اليمنئ. 


يده 


)۲( وفي (ق.ج): «(مقطوعين). 


كتاب السرقة 0 


فإن قيل: فقد جعلت الإبهام مساوية لغيرها في الأرش» فهلا كانت 
مساوية لغيرها فيما وصفت؟ 

قيل له: كما كانت العين مساوية لليد في أرشهاء ولم يجز أن تقوم 
عنها في استيفاء حق السرقة فيهاء وكما لا يمنع ذهاب العين من القطع في 

وأما إذا كانت أصبع واحدة مقطوعة من اليسرى سوئ الإبهام» فإنهم 
جعلوا ذلك نقصاناً يسيراًء بمنزلة قطع الأنملة والأصبع الزائدة؛ لأن 
ذهابها لا يأتي على عامة منافع اليد. 

قال : (ومن سرق من نصراني ا : لم يقطع فيها) 

وذلك لأنها ليست بمال لناء وإنما قر هؤلاء على آن ثترك مالاً لهم 
بالعهد والذمة التي ا فلم يقطع سارقها؛ لن ما کان مالا من وجه 
غير مال من وجه آخر» كان أقل أحواله أن يكون ذلك شبهة في درء القطع 
عن سارقه. 

كما أن من وطىء جارية بينه وبين غيره: لم يجب عليه الحد وإن كان 
واطئًاً لملك غيره؛ لأن له فيها ملكا من وجه» كذلك الخمر لمالم تكن 
مالاً لنا: لم يقطع فيها وإن كانت مالا لهم. 

مسألة : [إذا قطع منفذٌ الح اليد اليسرى خطأً أو عمداً] 

قال : (ومَّن سرق» فأمر الإمام بقطع يده اليمنى» فقطع المأمور يده 


9 


(۱) المبسوط ۱۸۹/۹. 


۳۲٦‏ كتاب السرقة 


ال فد ا ووو 0 ا 
يوسف» ومحمد: إن كان فَعَل ذلك خطأً: فلا شيء عليه» وإن کان عمداً: 

0 

وجه قول أبي حنيفة رحمه الله في العمد: أنه قد حصل للمقطوع 
عوض اليسار» وهي اليمين؛ لأنها قد كانت مستحقة بالسرقة» فلما قطع 
اليسار» سقط القطع به عن اليمين» وحصل ما هو خير له من المقطوعةء 
فلم يضمنها: عمدا كان أو خطاً. 

ومن جهة أخرئ : وهي أن حكم الحاكم بذلك يبيح قطع اليمنئ› 
واستيفاء الحد منهاء واستيفاؤه يوجب إسقاطه عنهاء فلما كان 
مقا للد فن ال بقلم البعرىء وجب أن يكر مارفا 
للحد الواجب فيهاء فكان كقطع اليمنى» إذ كان مستوفيا للحد في 
اا 

فإن قيل: كيف يكون مستوفياً للح به» وهو منهي عن ذلك؟ 

قیل له : کونه منهیاً عنه لا یمنع وقوع استیفاء ء الح به على الوجه الذي 
ذکرنا» والدلیل عليه: أن الإمام لو حكم عليه بالرجم» م 
لم يکن عليه شيء» وکان مستوفياً للح من حيث کان مسقطاً له» فكذلك 
اوا 

# ووجه قول أبي يوسف ومحمد: أن قطع السارق واقع له» لما فيه 


من زجره عن العود إلى مثل هذا الفعل» قال الله تعالى: # والسارق 


(۱) المبسوط ۱۷٥/۹‏ الهداية مع شرح فتح القدیر .۳۹۸/۰٩‏ 


كتاب السرقة ۲۷ 


والسارة اقط عو آید یه ما جرا بماكسبا تكلا مََأّر 4 فإذا أحطا فيه» 
لم يلزمه الضمان؛ لأنا لو ضمتّاه» لوجب له الرجوع به على السارق» 
ومن أجل ذلك لم يضمن النفس إذا تولدت من القطع› إذ لو ضمنها› 
لكان حاصل الضمان على من قطع لهء وهو السارق» فمن حيث يجب 

وأما إذا قطعها عمداًء فلم يأخذها السارق» لأن اليسرى لا تستحق 
بالسرقة» فلزمه الضمان عندهماء إذ كان متعمدا في أخذها. 

مسألة : [إقرار العبد المأذون له بالسرقة] 

ال ا ا و ا ا 
ذف محصلة : صدق عليه› وأقيم عليه الواجب فيه»› والمال للمقرٌ له إذا 
کان العبد مأذوناً له» والمال قائم بعینه)". 


فال انی بكر الأضل ف ولف آن كل ما لإ ملك لرل سن غبكه 
فإن العبد يملكه من نفسةء ويكوت فيه بمتزلة ال أن العبد مكلف جار 
القول على تفسةء إلا فيما يلك المولن» فلا ينق غليه في حال الرق» 
لأنه إقرار على الخير» ولا يجوز إقرار الإنسان على غيره. 

فقلنا من أجل ذلك: إن المولئ لما لم يجز إقراره على عبده بما يوجب 
عليه الحد» أو القصاص باتفاق المسلمين: علمنا أن المولى لا يملك ذلك 
ر أن او فا مورف الد وكات جائ التصر فة 
جاز إقراره على العبد بالدين الذي ا 


(۱) المائدة: ۳۸. 
(۲) المہسوط ۰۱۸۳/۹ بدائع الصنائع .۸١/۷‏ 


۸ کتاب السرقة 


وإذا ثبت ما وصفناء وجب أن يجوز إقرار العبد على نفسه بما يوجب 
الحد آو القصاص» إذ لم يملكه المولى منه. 

وليس ذلك كإقراره بالمال وهو محجور عليه» فلا يجوز في حق 
المولئ؛ لأن المولى يملك ذلك من عبده» وكذلك لا يجوز إقراره برقبة 
نفسه لغيره» لأن المولى يملك الإقرار به لغيره. 

فإن قيل: لما كان في إقراره بما يوجب الحد أو القصاص إدخال ضرر 
على المولى بالحد» واستحقاق رقبته بالقصاص» وهي ملك لغيره» وجب 
أن لا يجوز إقراره. 

قيل له: لا يمتنع ذلك إذا كان مالكأ لما أقرً به» ولم يملكه المولى 
منه» فيستحق حينئذٍ رقبته بالقصاص من جهة الحكم» ألا ترئ أنه لو ارتد 
عن الإسلام: قتلناه» وفي ذلك استحقاق رقبته على المولى بقولهء وإذا 
كان العبد مأذوناً له في التجارة» فأقرً بمال بعينه في يده أنه سرقه من هذا 
الر جل إن بقطي ودقع الدراف إلى المقر ل وذلك لا وضها ن 
جواز إقراره بالقطعء وإقراره جائز بالمال أيضاً في قول أصحابنا جميعاًء 
لأن إقرار المأذون جائز بما في يده لغيره» سواء قر من جهته السرقة أو 
غیرها. 

فصل : [إقرار العبد المحجور عليه بالسرقة] 

(وأما إذا كان محجوراً عليه فأقر بسرقة عشرة دراهم في يده من 
رجل» وصدقه الرجل» وكذبه مولاهء فإن أبا حنيفة رحمه الله قال: 
أقطعه» وأدفع الدراهم إلى المقرٌ له. 

وقال بو يوسف: أقطعه» وأدفع الدراهم إلى مولاه. 


كتاب السرقة ۳۹ 


وقال محمد: أدفع الدراهم إلى مولاهء ولا أقطعه)”. 

وجه قول أبي حنيفة: ما قدّمنا من جواز إقرار العبد بما يوجب الحد 
إذا كان المولى لا يملك ذلك من عبده» ولا يلتفت إلى ما يلحق المولى به 
من الضرر» ألا ترئ أنه لو أقر أنه سرق دراهم» وقد استهلكها: أنه يقطع 
في قولهم جميعاً» فلما وجب عليه القطع لصحة إقرارهء وجب أن يحكم 
بأن الدراهم للمقَرٌ له بهاء إذ لا جائز أن يكون مقطوعا في دراهم محكوم 
بها ملكا للمولیٰ. 

فإن قيل: فإذا كان إقراره بالمال الذي في يده على الانفراد غير جائز 
ا وإقراره بالقطع جائز إذا i‏ 
في يده» فلم غلبت جتَة جتبة"“ وجوب القطع على إسقاطه» اغات س 
المالء فيحكم به للمول» ويسقط القطع؟ 

قيل له: لأن جتبة القطع آكد في هذا الوجه من جتبة المال» والدليل 
على ذلك: أن إقرار المولى عليه بما يوجب القطع لا يجوز في حال» 
ويجوز إقراره على نفسه بذلك إذا لم يتعلق بمال في يده باتفاق» فصار في 
باب ما يوجب القطع بمنزلة الحرء ولا تأثير لتصديق المولىء ولا لتكذيبه 
فیه. 

وأما المال» فقد يجوز إقرار العبد فيه بحال إذا كان مأذوناً له في 
التجارة ف اله له فلا كان لحه الال الان احا وجو 
إقراره فيه» والآخر: لا يجوز» ويكون لإذن المولى تأثير في جوازه مرة» 


(۱) الهداية مع شرح فتح القدير .٤٨۹/٥‏ 
(۲) جتَبة : أي ناحية. ينظر مختار الصحاح (جنب). 
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وفي إبطاله أخحرئ» ولم يكن لإقراره بما يوجب الحد إلا جهة واحدة» ولا 
تأثير لقول المولى فيه: فجاز في كل حال كان جتبة القطع من هذا الوجه 
آكد» فلذلك كانت جتبة القطع في باب ثبوته آكد. 

آلا تریٰ أنه لا توجد له حال لا يجوز إقراره فيها بما يوجب الحد» 
وقد توجد حال يجوز إقراره فيها بالمال لغيره. 

فإن قيل: هلا كانت جنبة سقوط الحد أولى من إثباته» لأن الحدود 

قيل له: لا شبهة هاهناء وليس كون المسألة مشبهة لأصلين: أحدهما 
يوجب الحد» والآخر يسقطه» شبهة في سقوطه» وإنما يحتاج أن نتبع 
حينئذٍ ما يوجبه النظر» ولا يلتفت إلى جهة سقوط الحد إن كان النظر 
يوجبه. 

ألا ترئ أنهم قد أجروا الحد على جماعة سرقواء وولي بعضهم أخذ 
المتاع» وهو استحسان من قولهم» فتركوا القياس في إسقاطه عمن لا يلي 
أخذه إذا كان النظر يوجب خلافه» وليست الشبهة المسقطة للحد هي أن 
تكون للمسألة شبّه من أصل يوجب سقوط الحد. 

# وأما أبو يوسف: فإنه ذهب إلى أن إقراره قد انطوى على معنيين: 
القطع» والمالء فهو مصدَّق على نفسه في وجوب قطعه» غير ممصدق 
على مولاه في استحقاق ما في يده» كإقرار أحد الابنين بأخ» أنه مقر 
بشيئين: النسب» والمال» فيعطيه المالء ولا يثبت النسب» RE‏ 
امرأته أخته من أبيه وأمه» وهو مجهول النسب» فيفرق بينهماء ويبطل 
النكاح» ولا يثبت النسب. 

قال بو بكر : وهذا قول واوٍ» وذلك لأنه لايخلو من أن يقطعه في 


كتاب السرقة ا 


هذا المال» أو في غيره» فإن قطعه في هذا المال بعينه» فهذا المال بعينه 
محکوم به لمولاه» ولا يجوز قطعه في مال مولاه» وإن قطعه في غیره»› 
فهو لم يقر بمال غیره» فکیف يجوز قطعه فیما لم يقر به؟ وإنما هو مقطوع 
من جهة إقراره. 

ولا يشبه هذا ما ذكرناه من الإقرار بالنسب في صحة استحقاق المال» 
وفساد النكاح» مع عدم ثبوت النسب» من قبل أن المقر هناك يملك بدل 
المال من غير جهة الإقرار» ويملك الفرقة من غير جهة النسب الذي أقر 
به» آلا ترىئ أنه يملك إبطال نكاحها بالطلاق» وسائر ما يملك من وجوه 
الفرق» ويملك هبة المال وبدله وإن لم يكن هناك نسب» ولا يملك بدل 
يده للحد في السرقة» فلا يصح إقراره به إلا من الوجه الموجب 
لاستحقاقه. 

# وأما محمد: فإنه ذهب إلى آنه لما لم يجز إقراره بالمال على 
الاقراد توان الال كرما يدلو ودا خا اللو قط 


القطع› فأتبع القطع المال» ولم يتبع المال القطع. 


FF FF RF FF 


زا باب حد قطع الطريق 


باب حد قطع الطريق 


مسألة : [حكم قطاع الطريق إذا لم يأخذوا مالاًء ولم يقتلوا أحدا] 

قال أبو جعفر : (وإذا قط قوم من أهل الإسلامء أو من أهل الذمة 
اطری کل فر من اهل الذمة» أو من أهل الإسلام» فلم يأخذوا ف 
ولم يقتلوا أحداء ثم ظَهر عليهم الإمام: نفاهم» والنفي حلسهم حتى 
توا د ا 

فال ابو ر ا حلاف ين فا الأمهار ان قطن ااطريق فد 
يكونون من أهل الإإسلام» وأهل الذمة» وأن حكم الآية کک 
المحاربين جار عليهم» وهو قوله تعالی: الما جرؤا أدبن ابوت أله 
ورسولة, وَْسَعَوَنَ في لاض فَسَادَّا 4 إلى آخر القصة 

وقال بعض المتأخرين ممن لا يعت بخلافهم: إن ذلك مخصوص في 
المرتدين. 

وقد اختلف في قصة العرنيين الذين أسلموا واجتووا المدينة» فأمرهم 
النبي صل الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى الإبلء فيشربوا من ألبانهاء ثم 


(۱) أحكام القرآن ٤١1/۲‏ المبسوط ۱۹١/۹‏ الهداية مع شرح فتح القدير 
(۲) المائدة: ۳۴۳. 
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قتلوا الراعي» وساقوا الإبل. 

فروي عن أنس رضي الله عنه: نهم ارتدواء وآن ذلك کان سبب نزول 
الآية» ون النبي صلى الله عليه وسلم فطع أيديهم وأرجلهمء 
أعينهم» وتركهم في الحرة حتى ماتوا. 

وروي عن عكرمة عن ابن عباس : آنها نزلت في المشركين» ولم يذكر 
هذه القصة. 

وروئ ابن عمر أنها نزلت في العرنيين» ولم يذكر رد . 

وكيفما جرت الحال في ثبوت ردتهم أو عدمهاء فلا دلالة فيه أك 
حكم الآية مقصور على المرتدين؛ لأن نزولها علیٰ سبب لا يوجب أن 
يكون حكمها مقصورا عليه» بل يجب اتباع لفظ الآية عندنا» دون السبب 
الذي نزل عليه. 

فإذا كان عمومها يوجب إجراء الحكم في الجميع» لم يكن لنا 
تخصيصه بغير دلالة. 

وعليئٰ أن ظاهر حالهم» وما استحقوه من التنكيل والحد يدل على 
أن الآية لم تنزل فيهم؛ لأن فيها ذكّر القتل والصلب» وليس فيها ذكر سمل 
الأعين» وغيرٌ جائز أن تكون الآية نزلت قبل إجراء الحكم عليهم وكانوا 
مرادين بها؛ لأنه لو كان كذلك» لأجرئ النبي صلى الله عليه وسل 
حکمها علیهم» فلما لم يصلبهم النبي صلى الله عليه وسلم Ey‏ 
على أن حكم الآية لم يكن ثابتاً في وقت ما حکم فيهم بما حکم به» فلا فلا 


(۱) سبق تخریجه. 
(۲) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۱٤۸/٦‏ فتح الباري .٠٠۹/۱۲‏ 


٤‏ باب حد قطع الطريق 


محالة أن الآية نزلت بعد ما أجرى هذا الحكم عليهم. 

ولا يجوز ن یون ذلك نازلاً فبهم» لاستحالة إمكان إجرائه عليهم» 
فشبت أن الذي في الآية حكم مبتدا» غير متعلق بسبب» فأوجب ظاهرّها 
إجراء الحكم على كل من تضمنته الآية» من مسلم أو كافر. 

فإن قال قائل: لفظ الآية يوجب أن يكون الحكم خاصاً في المشركين› 
لأن المحارب لله ولرسوله لا یکون إلا كافرا. 

قیل له : قد يصح إطلاق هذا اللفظ على من كان من هل الملةء 
ی : ما رویٰ زید ر بن أسلم عن أبيه أن عمر رضي الله عنه 
رأی معاذاً يبكي» فقال: ما يبكيك؟ قال: سمعت رسول الله صلی الله عليه 
وسلم يقول: «إن اليسير من الرياء شرك» ومن عادئ أولياء الله عز وجل 
فقد بارز الله بالمحاربة». 

فأطلق عليه اسم المحاربة» ولم يذكر الردةء ومن قتل مسلماً وحاربه 
على أخذ ماله» فهو معاد لأولياء الله تعالىء ومحارب لله نا 

ورو أسباط عن السدي عن صبيح مولى أم سلمة عن زيد بن أرقم 
«أن النبي صلئ الله عليه وسلم قال لعلي وفاطمة والحسن والحسين رضي 
لله عنهم: آنا حرب لمن حاربتم» وسِلْمٌ لمن سالمتم»". 

فاستحق مَّن حاربهم اسم المحارب لله ورسوله وإن لم يكن مشركا. 


(۱) سنن ابن ماجه ۱۳۲/۱ . قال المنذري فى الترغيب والترهیب 1 : رواه 
0/۱. 
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ويدل عل أن المراد بالآية أهل الإسلام: أنه تعال قال: « إلا 
اريت اومن نَل أن تَقَدِرُوأعَكَمَ 4ء ومعلوم أن المرتدين وأهل الحرب 
إذا تابوا: سقط عنهم ما لزمهم بالكفر وإن كان بعد القدرة. 

وأيضاً: الإسلام لا سقط الح عمن وجب عليه» فوجب أن يكون 
من حيث لزم الكفار»ء أن يلزم المسلمين مثله. 

واا : فإن المرتد يستحق القتل بنفس الردة» دون المحاربة» 
والمذكور في الآية مَن استحق القتل بالمحاربة» فعلمنا أنه لم يرد المرتد. 

وأيضاً: ذكر في الآية النفي قبل التوبة» والمرتد لا يفي فعلمنا أن 
E‏ 

فصل : [العقوبة المذكورة في الآية على الترتيب بحسب الفعل] 

واتفق فقهاء الأمصار على أن في الآية وما يستحق من حكمها ضميراً 
يتعلق حكمها به» فروي عن علي بن بي طالب» وعن ابن عباس» وسعيد 
بن جبيرء وإبراهيم والضحاك رضي الله عنهم اج جي اقاغلن 
الترتیب» كأنه قال: 

أن يقتّلوا: إن قتلوا. 

أو ل :6 ا او راان 

أو تقلع أيديهم وأرجلهم من خلاف: إن أخذوا المالء ولم يقتلوا. 

.۳٤ المائدة:‎ )١( 


(۲) الجامع لأحكام القرآن للقرطبى 0/٦‏ مصنف ابن أبى شيبة 17/1 
مصنف عبد الرزاق ۰۱۰۹/۱۰ السنن الکبریٰ ۰۲۸۳/۸ نيل الأوطار .۳۳٠٣/۷‏ 
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أو ينوا من الأرض: إن خرجوا ولم يُخْدثوا شيئاً من ذلك حتى 
أخذوا. 

وهو قول أصحابنا رضي الله عنهم» على اختلاف بينهم فيما نبداً 
بذکره فیما بعد. 

# ويرو عن الحسن وعطاء ومجاهد أن الإمام مخبّر إذا ظهر عليهم 
قبل التوبة: بين أن يقتل› أو يصلب» أو يقطع» أو ينفي. 

# وقال مالك بن أنس: هو على قدر اجتهاد الإمام""» فإن كان قد 
صار لهم شوكة: فله أن يفعل بهم أي ذلك شاء» وإن كان وحده وأخذه 
في الفور: نفاه وحبسه» وقد شرط فيه مالك اجتهاد رأي الإمام» ويجري 
المصلحة فيما يأتيه فيهم» فأثبت في هذه الآية ضميراً لا يقتضيه ظاهر 

والدليل على آنها على الترتيب على النحو الذي شرطه من ذكرنا وله 
بدءا: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يحل دم امرىء مسلم إلا 
بإاحدى ثلاث: كفر بعد إيمان» وزنى بعد إحصان» وقتل نفس بخير 
ا 

فنفى عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث قتل من لم يقتّل» ولم 
يخصص قاطع الطريق من غيره» وإذا انتفى قتل مَّن لم يقتل» وجب قطع 
يده ورجله إذا أخذ المال» وهذا لا خلاف فيه. 

فإن قيل: روى إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز بن رفيع عن عبيد بن 


(۲) سبق تخریجه. 


باب حد قطع الطريق TY‏ 


عبر هن غا رفي اة ها فو الي ع اه عله وا ا فال :لا 
کل فل ای ع ا ا و : زان بعد إحصانه»› وزجل قل 
فقل به» ورجل خرچ محارباً له ورسولهء فيقتل أو يصلب› أو نی هن 
الأرض 


قيل له: قد روي هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها من وجوو 
صحاح» فلم يذكر فيها قتل المحارب. 

ورواه عثمان وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما عن النبي صلى الله 
عليه وسلم» ولم يذكرا قل المحارب". 

والصحيح منها ما لم يذكر ذلك فيه إذ المرتد لا محالة مستحق للقتل 
بالاتفاق» وهو أحد الثلاثة المذكورين في خبر هؤلاء» فلم يبق من الثلاثة 
غيرهم› زیکرة المخاز ب إ5 ل شل ارجا م a‏ 
المحارب فيه» فالمعنى فيه: إذا قتل › بكرن واا للأعبار الأحر» 
فتکون فائدته آنه يجوز قتله على وجه الصلب. 

فإن قيل: فقد ذكر فيه: «أو ينف من الأرض». 

قیل له: لا يمتنع أن يكون مبتداً قد أضمر فيه: إن لم يقتل 

فإن قيل: فآنت تقتل الباغي وإن لم يقتل› وهو خارج من الثلاثة 
المذكورين في الخبر. 

قيل له: ظاهر الخبر ينفي قتله» وإنما قتلناه بدلالة الاتفاق» وبقي 
حكم الخبر في نفي قتل المحارب»› إلا أن يقتل على العموم. 


(۱) السنن الکبریٰ ۲۸۳/۸. 


(۲) سبق تخریجه. 


۳۸ باب حد قطع الطريق 


وأيضاً: فإن الخبر إنما ورد فيمن استحق القتل بفعل سبق منه» واستقر 
حكمه عليه » كالزاني» والمرتد» والقاتل» والباغي لا يستحق القتل على 
هذا الوجه»ء وإنما يقتل على وجه الدفع» ألا ترئ آنه لو قعد في بيته» فلم 
يقتل: لم بقل وإِن لم يكن تابعاً من البغي. 

فت ها وا ان اع الت الوه ادى ا 


# وأما الذي روي في خبر العرنيين› من سمل العيون» فهو منسوخ 
A‏ ودلالة ذلك من وجهين: 


خا ا و ا ان ا رل اه ول فما الا وج 
ما في الآية هو حد المحاربين»› فصارت ناسخة لما في حديث نس في 
قصة العرنيين. 

والوجه الآخر: ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم «أنه نهى عن 
المثلة». 

روئ الحسن عن سمرة قال: «ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلا أمرنا فيها بالصدقةء ونهانا فيها عن المثلة». 

وروی ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صل الله عليه وسلم قال: 
۲ تتخذوا ا ن الروح E‏ 


(1) أحكام القرآن للجصاص ٤٠۰۸/۲‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
.٦‏ 


(۲) صحيح البخاري ۷۱/١‏ سنن آبي داود ۱۲۰/۲۳ . 
(۴) صحیح مسلم ۲ ح149۷. 


باب حد قطع الطريق ۳۹ 


فكان النهي عن المثلة متأخرأ عن قصة العرنيينء فان ا 
من سمل العيون. 

فصل : [المراد من النفي المذكور في آية قطاع الطريق] 

وقد اختّلف في النفي المذكور في الآية: 

فروى مجاهد وغيره أن يطلبه الإمام أبداً لإقامة الحد عليه حت يخرج 
عن دار الإسلام. 

وقال إبراهيم يم النخعي رحمه الله: : نفيه حبسه» وهو قول أصحابنا. 

وقال مالك: ينف إلى بلد آخر غير البلد الذي استحق فيه العقوبة» 
فخ ها 

فأما قول مجاهد في طلبه ليقام عليه الحد: فليس مما يقتضيه ظاهر 
الآية ؛ لأن ظاهر الآية يقتضي أن يكون الحبس إحدئ العقوبات التي 
استحقها کالقتل › > لقوله عز وجل: «أَوينمَوا سے ألأَرّضِ )› ولو كان 
طلبه لاقامة الحد» لقال والله أعلم: «وينفوا من الأرض»»› يعني : اا 
لقيام الحد عليهم. 

ا ی ا ا ارا 
ذكره زجره عن إخافة السبيل» وكف أذاه عن المسلمين» وهو إذا صار إلى 
بلد آخر وكان مطلَقاً هناك» كانت معرّته قائمة على المسلمين» إذ كان 
تصرفه هناك کتصرفه في بلده» فلا معن لذلك. 


)١(‏ ينظر لهذه الأقوال: أحكام القرآن للجصاص ۲/۲١١٤ء‏ الجامع لأحكام 
القرآن للقرطبي ٦‏ المبسوط ۱۹۹/۹ المغني والشرح الكبير ٠٠۷/٠١‏ 


6 باب حد قطع الطريق 


وما قول من قال: إنه ينف إلى بلد آخر» ويحبس فيه: فلا معني له 
أيضا؛ لأن الحبس يستوي في بلده وغير بلده وإنما معنى النفي هو نفيه 
عن سائر الأرض› إلا موضع الحبس الذي لا يمكنه فيه العبث والفسادء 
فصح بذلك ما قال أصحابنا. 

فصل : [حكم قطاع الطريق إذا خرجوا فأخذوا المال. . .] 

ولم يختلف أصحابنا نهم إدا وچو فأخذوا المال : قطعت أيديهم 
وأرجلهم فحَسلّب» وذلك لما و صفق أن القئل لا بق بين ا كر فى 
الخبر من الأشياء الثلاثة» ا والر جل حيئئزٍ بقوله ا 


أو تة َع أَيَدِ يهو رُم ن خي خض €. 

ولان فى الأضرل أن أ الال لا يستحق به القتل» وقد حى نة 
قطع اليد والرجل» ألا ترىئ أن السارق تقطع يده فإن سرق ثانية: قطعت 
رجله. 

o 3 ۰ e 2 

# وإن قتلوا ولم يأخذوا المال: قتلواء لقوله تعالى: #أن يمرا 4#: 
معناه: إن قتلوا لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يحل دم امریء مسلم إلا 
بإحدی ثلاث»» وذکر فیه: اار قل فسن هر ف 

وهذان الفعلان“ لا خلاف بين أصحابنا رحمهم الله فيهما. 

# وإن قتلوا وأخذوا المال: فإن أبا حنيفة رحمه الله قال في الجامع 


الصغر ": الإمام بالخيار: إن شاء قطع آيديهم وأرجلهم» و 


(۱) وفي (ق.ج): «الفصلان». 
(۲) الجامع الصغير ص۳٠ه.‏ 


باب حد قطع الطريق ۳٤۱‏ 


وإِن شاء صابهم. 

وإن شاء قتلهم وترك القطع". 

ولم رو عنه خلاف ذلك في موضع آخر فما نعلم. 

وذلك لاّنه استحق هذه العقوبة بأخذ المال والقتل› وصار جميع ذلك 

كما استحق قطع اليد والرجل بأخذ المالء وکل ھا واا 

كذلك لما استحق القتل والقطع بأخذ المال والقتل على وجه 
المحارية› صار جميع ذلك ا واا 

ألا ترىئ أن القتل في هذا الموضع مستحق على وجه الحد» كالقطع› 
كالح الواحد» فلذلك كان للإمام أن يجمعهما جميعاً عليه. 

وله أن يقتلهم» فيدخل فيه قطع اليد والرّجّل» وذلك لأنه لم يؤخذ 
على الإمام الترتيب فى الابتداء ببعض ذلك دون بعض» فله أن يبداً 
بالقتل › فيسقط القطع. 

فإن قیل: هلا کان قتله مانعاً من قَطعه» كما لو سرق وقتل: قتل ولم 

قيل له: لما بينا من أن جميع ذلك حأ واحد» مستحق بسبب واحد» 


وهو القتل» وأخذٌ المال على وجه المحاربة» وأما السرقة والقتل» فكل 


(۱)( وفي (ق.ج): «وصلبهم). 
(۲) المبسوط ۰۱۹١/۹‏ الهداية مع شرح فتح القدير .٤٥/١‏ 


E3‏ باب حد قطع الطريق 


وانخد هما فق با غر المت الذي امكح 4 الاعر ا ود آرت 
e ys a DES‏ 


سه 


خر مع فلك بین اتدل والساب. ا يلوا أو 

سدوا 4. 

مسألة : [إذا أخذوا المال وقتلوا] 

وذکر آبو جعفر : (آنهم إذا أخذوا المال وقتلوا: قتلهم الإمام» ولم 
يقطع لهم يدا ولا رجلا وهذا قول أبي حنيفة ومحمد)'. 

قال بو بكر : وهذا قول محمد» ولا أعلمه روي عن أبي حنيفة 

وقول أبي حنيفة المشهور هو ما قدمناهء وهو أن له أن يجمع بين 
القتل والقطع › وله آن يبدا بالقتل › فيسقط القطع. 

وروئ محمد عن آبي يوسف في ذلك مثل قول نفسه سواء. 

(وروئ أصحاب الإملاء عن أبي يوسف آنه قال" : : إن شاء قطع 


يديهم وأرجلهم» وصلبھ"» وأما الصلب فلا أعفيه منه). 
فكان الخلاف بين أبي حنيفة وأبي يوسف في رواية أصحاب الإملاء 


(1) مختصر الطحاوي ص٦۲۷.‏ 

(۲) شرح فتح القدیر ٤۲٥/١‏ بدائع الصنائع .٩۳/۷‏ 

)۳( وفي المختصر ص٠۲۷:‏ «إن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف» ثم 
قتلهم» وإن شاء قتلهم» ولم يقطع أيديهم وأرجلهم» 


باب حد قطع الطريق EY‏ 


إنما هو في ترك الصلب» فقال أبو حنيفة رحمه الله: له أن يقتلهم»› 
ا وال آم بوست ةلاد من صل 

مسألة : [الصلب يكون بعد القتل أم قبله؟] 

قال أبو جعفر : (والصلب المذكور في آية المحاربة هو الصلب بعد 
القتل في قول أبي حنيفة)". 

قال ابو بکر : کان أبو الحسن الكرخي يحكي عن أبي يوسف آنه 
صلب ٣نم‏ يقتل» ْج برمح أو غيره» وكان أبو الحسن رحمه الله 
يقول: هذا هو الصحيح» وصَلبه بعد القتل لا معنى له؛ لأن الصلب 
عقوبة» وذلك غير ممكن في الميت. 

قيل لأبي الحسن رحمه اله: لم لا يجوز أن يصلب بعد القتل رذعا 
لخیره؟ 

فقال: لأن الصلب إذا كان موضوعاً للتعذيب والعقوبة» لم يجز فعله 
إلا على الوجه الموضوع في الشريعة. 

مسألة : [عدم الجمع بين القتل والضمان] 

قال أبو جعفر : (ومتى وجب القطع أو القتل: سقط ضمان المال 
اجات 


(۱) وفي (ق.ج): «أن يقتله ولا يصلبه». 

)۲( شرح فتح القدير c0‏ بدائع الصنائع ۷ . حاشية ابن عابدین 
€ /0. 

(۳) ومثله في المختصر ص٦۲۷.‏ 

() الهداية مع شرح فتح القدير »٤۲۷/١‏ بدائع الصنائع 0/۷. 


t٤‏ باب حد قطع الطريق 


فال اوبكر الال ف دكاد اله وخ م ا 
تعلق به الحد من حق الآدمي» كالسارق إذا قطع: لم يضمن السرقةء 

وإذا سقط القطع أو القتل على وجه الحد» وجب ضمان ما تناوله من 
مال ونفس» كالسارق إذا درىء عنه القطع : وجب عليه ضمان المالء 

مسألة : [توبة قطاع الطريق] 

قال بو جعفر : (وإن لم يقدر الإمام على قطاع الطريق حتى جاؤوه 
تائبین: سقط عنهم ما کان وجب من طريق الحد» ووجَب حقوق الآدميين 
نالفل وال احا و مان الا 

قال ابو بكر : أما وجه سقوط الحد المذكور في الآيةء فلقول الله 


ت 


ا E‏ کہ ہہ اله وو 


تسالی: إلا لیت تابون نَل آن قروا عل اکا اک أله عفرو 
دید 4 . 

فأخرجهم يِن جملة مَن أوجب عليهم الحد بالاستشناء؛ لأن موضوع 
الاستثناء لإخراج بعض ما دخل في الجملة» كقوله تعالى: « إِلدَءال لوملِ 
إت جرم اوت ل اتان فارج آل لوط من جيل 


(۱) المہسوط ۱۹۸/۹ بدائع الصنائع .٩٦/۷‏ 
(۲) المائدة: .۳٤‏ 


.1٠-0۹ الحجر:‎ )۳( 


باب حد قطع الطريق t0‏ 


کر ر م 


المهلكين» وأخرج امرآته من جملة المنجَيّن» وكقوله عز وجل: # فسجَدَ 
آلمکھکة لم نوو © بيس 4 فكان إبليس خارجاً من جملة 
الساجدين» فكذلك لما استشناهم من جملة مَن أوجب عليهم الحد إذا 
تابوا قبل القدرة عليهم» فقد نف وجوب الحد عليهم. 

فإن قيل: فقد قال في السرقة: « هَن تاب نظيو اصح 4 » 
و ف اا ع 

قيل له: لأنه لم يستئنهم من جملة من أوجب عليهم الحد» وإنما أخبر 
ان ال فون رح لین تاب ه» ولا دلالة في ذلك على إسقاط الحد» 
وفي آية المحاربين استثناء ee‏ 


من بعَدِ چو ر 


وأيشاً : فان قوله عز وجل : ¥ فن اب ظایو وصح € : يصلح 
آن یکون کلاماً مبتداء a‏ وکل کلام استغنیٰ 
بنفسه في إيجاب الفائدة» لم نجعله مضمناً بغیره» وأما قوله تعالى: # اله 
لیت ابوا من قبل أن تدروأ عَم 4 : فمفتقر فی صحته إلى ما قبله» فمن 
أجل ذلك کان مضنا به. 
اللأرض بالفسادء نم تاب من قبل ان پر عل فکتب علي رضي الله غنه 
إلى عامله بالبصرة: ان عا بو د من حار ت ال ورو ثم تاب من 


)۱( الحجر: ۱-۰" 
(۲) المائدة: ۳۹. 


۳ باب حد قطع الطريق 
INP CE‏ 

مسألة : [قطاع الطريق في المصر والمدينة] 

قال : (ولا يكون قطع الطريق في مصر من الآأمصارء ولا مدينة من 
المدائن» ولا بقربهماء وهذا قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله. 

قال: وروى أصحاب الإملاء عن أبي يوسف: أنهم إذا كابروا آهل 
مدينة من المدائن ليلاً: كانوا في حكم قَطًاع الطريق). 

قال بو بكر : قال أبو يوسف: إذا شَهّروا السلاح نهار على أهل مصر 
أو قرية : فهم المحاربون» وكذلك إذا فعلوه ليلاً بسلاح أو صي وإن 
کابروا بالنهار بغیر سلاح: فلیسوا بمحاربین. 

والأصل في ذلك: أن المعنئ الذي باين السار ق به قطاعَ الطريق» هو 
أن قاطع الطريق أَحَدً المال على وجه الامتناع والمحاربةء والسارق أخَذه 
على وجه الاستخفاءء فوجب عليه القطع» وغلظت العقوبة على 
المحارب لما باين السارق المحارب فالمحاربة على جهة الامتناع. 

وها هنا قسم ثالث لا يقطع رأساًء وهو المختلس الذي أَخَذ المال لا 
على وجه الاستخفاء ولا المحاربةء فأسقط النبي صلى الله عليه وسلم عنه 
القطع بقوله عليه الصلاة والسلام: «لا قطّع على مختلس»". 

ومعلوم أن قطاع الطريق لا منَعة لهم في الأمصار» ولا في المواضع 
القريبة منها؛ لأن مَن أرادوا قطع الطريق عليه يلحقه الخوث من جهة آهل 

(۱) السنن الکبری ۲۸٤/۸‏ المحلی لابن حزم .٠٠۲/٠۱۱‏ 

(۲) المبسوط ۲۰۱/۹ شرح فتح القدير .٤۳٠/١‏ 


(۳) سبق تخریجه. 


باب حد قطع الطريق EV‏ 


اضر وة كان فى مرش لا لته الخرك امن أل صر :فم فطاع 
الطريق» فثبت نهم في المصر بمنزلة المختلس والمنتتهب» لا تجري 
عليهم أحكام قطاع الطريق» لعدم المنعة فيه. 

ووجب أن لا يختلف في المنتهب حكم الليل والنهار» كما لا يختلف 
في المختلس حكم الليل والنهار. 

وأيضاً: فإنه إذا ثبت أنهم غير محاربين في المصر نهارا لما وصفناء 
وجب أن يكون الليل كذلك؛ لأنهم لم يحصل لهم امتناع بالليل» وإنما 
أكثر ما فيه غفلة الاس عنهم بنومهم» والتوغ لا وجب لهم أمتاعاء آلا 
تر أن مَن أخذ ثوب إنسانٍ نائم: لم يجز أن يقال: إنه ممتنع لغفلته عنه 
بالنوم» فلم يكن بمنزلة قطاع الطريق. 

فإن قيل : فيجب أن يكون: لو أن عشرة اعترضوا قافلة فيها ألف رجل 
لا یکونوا محاربین. 

قيل له: هم محاربون؛ لأن عشرة قد يجوز أن يمتنعوا على لف رجل 
حتى لا يقدروا عليهم إذا لم يكونوا في المصر» كالأعراب والأكراد 
ونحوهم» ولو كانوا في المصر لم يمكنهم أن يمتنعوا على آهل المصر› 
فلذلك اختلف حكمهم في المصر وغيره. 

وأيضاً: فإن الموضع الذي خرجوا فيه هم فيه ممتنعون» وحضور 
القافلة والجمع العظيم هناك شاذ نادر» ولا تقيم القافلة أيضا هناك» وإنما 
هي مجتازة» فلا يخرجهم من حكم قطاع الطريق باجتيازها هناك. 

# وأما أبو يوسف: فإنه لم يعتبر المصر»ء وإنما اعتبر إمكان معاملتهم 
إياه بالقتل وآخذ المال قبل غياث الناس إياهء فإذا كانوا بهذه الصفة: كانوا 
قطاع الطريق» وأجرى عليهم حكم المحاربين» ومتئ أمكن المقصود 


۳۸ باب حد قطع الطريق 


بذلك أن يستغيث بالناس قبل أن يعاجلوه بالقتل وأخذ المال» لم يكونوا 
ار 

ومعلوم أنهم إذا حملوا عليه بالسلاح في مصر أو غيره نهاراًء فقد 
یمکنهم أن يقتلوه ه قبل غوث الناس» فكانوا محاربين» وكذلك إذا قصدوه 
بعصي وغيره ليلا في المصر لهذه العلة. 

فأما إذا قصدوا بالعصی نهاراً» فقد یمکنه آن يستغیث بالناس قبل أن 
ااه وار اما ل كوا من ال لق مار اا کن 
نهم لو هدو بغير عِصِي ولا سلاح» لم يكونوا محاربين» وكذلك لو 
آخذوا ماله على هذا الوجه» فالحكم إنما تعلق عنده بحصول هذه الحال 
التي وصفنا دون الأماكن. 

مسألة : [الاشتراك في قطع الطريق] 

قال بو جعفر : (وإن كان الذي ولِي القتل من قطاع الطريق بعضهم: 
کان حكمهم في ذلك کحکمهم لو ووه e‏ 

قال آبو بکر : وهذا لا نعلم فيه خلافا بين الفقهاء. 

والمعنى فيه أيضاً: أن حكم المحاربة والمنعة لم يحصل إلا 
باجتماعهم جميعاء فلما حصل السبب الذي به تعلق حكم المحاربة 
باجتماعهم» وجب أن لا يختلف فيه حكم من ولي القتل» ومن كان منهم 
ردء وظهيراً وعوناًء ألا ترئ أن الجيش إذا غنموا من آهل الحرب لم 
يختلف فيه حكم من ولِي القتال ومن کان منهم ردءً وظهيرا. 


(۱) أحکام القرآن ۰٤۱٤/۲‏ شرح فتح القدیر .٤٤۷/١‏ 


باب حد قطع الطريق ۹ 


# قال أبو جعفر : (وسواء قتلوا بحجر أو بعصا أو بسيف في 
ذلك)'. 

وذلك لأنا نجري الحكم على مَن لم يلي القتل» فمن ولي ذلك بعصا 
أحرئ بذلك. 

مسالة : [قطع الطرق على ذي رم مخرم] 

قال : (وإن كان من فطاع الطريق ذو رم مرم من المقطوع عليهم 
الطريق : لم تقم عليهم الحدود» وقيّل الذين ولوا القتل» وكان ذلك إلى 
الأولياء» دون الإمام)". 
ذو رحم مَحرم: لم یقطع واحد منهم» وکما لو قتل رجلان رجلا عمداء 
وأحدهما آبوه أو مجنون: لم يجب القود على واحد منهماء وإذا سقط 
الح ثبت حقوق الآدميين في القصاص» والمال» كما أن سقوط القطع في 
السرقة يوجب ضمان المال. 

مسألة : 

قال : (والحكم في قطاع الطريق فيما يقطع من أيديهم وأرجلهم 
كحكم السراق في جميع ما وصفناء من شلل آيديهم» ومن ذهاب 
ی 


(۳) المبسوط ۲۰۲/۹. 


0۰ باب حد قطع الطريق 


ك وهي آنه لا يجوز أن يلحقهم 

من الضرر بالقطع أكثر مما هو مستحق بالسرقة. 

مسألة : [حكم النساء والصبيان في قطع الطريق] 

قال أبو جعفر : (والنساء والعبيد في قطع الطريق» كالرجال 
وكالأحرار في جميع ما وصفنا). 

قال أبو بكر : قوله في النساء إنهن بمنزلة الرجال في قطع الطريق 
حلاف المشهور من مذهب أصحابناء رلا لاف ب أصحابا آن الاه 
يجري عليها أحكام قطاع الطريق والمحاربين وإن حضرت معهم. 

وإنما اختلفوا ذ في الرجال المحاربين إذا كانت معهم امرأة» وشاركتهم 
ا اا عا اخ 
RS ES‏ سرا ن 
الذي ولي القتل المرأة أو الرجال. 

زقال بو يوسفة: أفل الخال البائن القلدب ولا اح المتراف ولا 
أضمنها شيئاً؛ لأن الح أقيم على الرجال» سواء كان الذي ولي ذلك 
المرأة أو الرجال. 

وقال محمد : لا خد الرجال إذا كان فيهم امرأةء وأضمنهم حقوق 
الآدميين» فإن كانت المرأة هي التي وليت القتل وأخذ المال: نها 


(۱) المبسوط ۱۹۷/۹ء فتح القدير »٤١۲/١‏ حاشية ابن عابدين ٤/۱۷١ء‏ 
المغني .٠٠٤/٠١‏ 

(۲) هكذا في الأصول ذكر محمد مع أبي حنيفة وزفر» وسيأتي بعد قليل ذكر 
قول محمد لوحده. 


باب حد قطع الطريق o۱‏ 


وما المال وك إحد لجال ولا اصع فا 

# وأما العبيد البالغون» فهم بمنزلة الأحرار في قولهم جميعاً. 

[مشار كة الصبي لقطاع الطريق] 

وإذا شاركهم صبي آو مجنون: لم يح منهم اح في قول أبي حنيفة 
ومحمد» سواء كان الذي ولي القتل وأخذ المال الصبي» أوالمجنون» أو 
الرجال العقلاء. 

و انو و 0 ا ا و افع ر اة اتال ال 
الالفرة: اجر عل أخكام طا لطر وإن وليه الصبي أو المجنون: 
لم يجب على أحد منهم قطع ولا قتل. 

وفرق أبو يوسف بين المرأة إذا وليت القتل وأخحذت المال»ء وبين 
الصبي والمجنون إذا وليا ذلك . 

وجهة الفرق بينهما: أن ّل المرأة صحيح يتعلتق عليه الأحكام» آل 
TENE‏ فن وإذا قتلت : قټلت» > فلا يسلبهم حضورها 
حكم قطاع الطريق» ويكون فعُلها في ذلك كفعلهم؛ لأن فل أحدهم 
كفعل جميعهم فيما يستحق به من حكم المحاربة» فلذلك لم يختلف حكم 
فعلها وفعلهم. 

ولا تُجرئ عليها عنده حكم المحاربين؛ لأنها ليست من أهل القتال 
والمحاربة» ولا يحصل بها امتناع»› ألا ترىئ آنها إذا حضرت قتال 
المشركين: لم يسَهّم لهاء إلا آنها مع ذلك حضورها ليس بشبهة في سقوط 
الحد عن الباقين» فكانت في ذلك بمنزلة مَن لم يحضر. 


(۱) شرح فتح القدیر .٤۲۹/٩‏ 


oY‏ باب حد قطع الطريق 


وأما الصبي والمجنون فان حضورهما عنده كلا حضورء فإن قتلا أو 
أخذا المال: لم جر أحكام المحاربين إلا على الرجال العقلاء؛ لأن فعلهما 
ليس بفعل صحيح في السرقة والقتل ونحوه مما يتعلق به حأ أو قصاص. 

وفازقا المرأة من هذا الوه إلا أنهما والمراة سواء في أن تحضورها 
ليس بشبهة في سقوط الحد عن الرجال. 

راا آم آي ن وة ي دة فن أن الجراة الي 
والمجنون» لما لم يكونوا من أهل المحاربة» ثم شاركوا المحاربين في 
الخروج والاجتماع» وهو السبب الذي به حصل الامتناع وحکم المحارية: 
وجب أن يكون ذلك شبهة في سقوط الحد عن الباقين» كما لو كان معهم 
ذو رم محرم من المقطوع عليهم» كانت مشاركته إياهم شبهة في سقوط 
الحد عن الباقين؛ لأنه لو انفرد بذلك لم يحَدء كذلك إذا شارك الآخرين› 
فكان ذلك حكم المرآة والمجنون والصبي. 

الا ترئ أن النساء لو انفردن بالخروج» وقَطم الطريق: لم ثُجْرَ عليهن 
أحكام قطاع الطريق في قولهم جميعاء كذلك إذا شاركن الرجال» وكما لو 
شاركهم في السرقة من لايجب عليه القطع: كان ذلك شبهة في سقوط 
القطع عن الآخرين» وكالرجليّن إذا قتلا رجلا وأحدهما أبوه» أو 
مخطىء» أو مجنون. 

مسألة : [اشتراط نصاب السرقة في قطع الطريق] 

قال أبو جعفر : (ولا يكون على قطاع الطريق فيما أخذوا من 
الأموال ما يوجبه أخذ الأموال في ذلك من العقوبة» حتى يكون الذي 
يصيب كل واحد منهم من ذلك المال إذا قسم على عددهم: عشرة 


باب حد قطع الطريق or‏ 


دراهم فا قیمتها). 

وذلك لأن قطعهم لما تعلق بأخحذ المال» وجب اعتبار المقدار فيه» 
SS a‏ وعلیٰ آنه إِذا ثبت 

آن حكم القطع يتعلق فيه بأخذ المال» فلا حلاف في اعتبار المقدار فيه؛ 
لأن كل مَن أوجبه لأجل المال» اعتبر فيه المقدار. 

# وإنمالم يعتبر مالك ب a E‏ لن 
من أصله: أنهم يستحقون أحكام المخاسن راغي اعد الال > وال 


أعلم. 


E 3F 3 3F 


(۲) حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر .۳٤۸/٤‏ 


كتاب الأشربة o0‏ 


مسألة : [نقيع الزبيب] 

قال أبو جعفر: (ونقيع الزبيب إذا لم يُطبخ لا بأس به مالم يل 
ویشتد فإذا غل واشتد: فلا خير فیه)". 

قال أبو بكر : أما إذا لم يل: فلا خلاف بين الأمة في إباحة شربه»ء 
وكذلك نقيع العنب» ونقيع الل وأما إذا غلى: فهو محرمٌ عندناء 
وكذلك نقيع التمر وهو السكر. 

والأصل فيهما: ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
االخ ر ن هاتن الر ن الل والة": 


)١(‏ الأشربة: جمع: شراب: وهو اسم لما يشرب من المائعات» كالأطعمة» 
جمع: طعام» والمراد بها هنا: الأشربة المحرمة» وما يجب فيه الحد منها. ينظر: 
البناية ٤۹٤/٩‏ المصباح مادة (شرب). 

وفي المختصر المطبوع ص۲۷۷: (كتاب الأشربة وأحكامهاء وما تجب فيه 
الحدود منهاء ومقادير الحدود فيها). 

(۲) الجامع الصغير ص٥۸٤‏ أحكام القرآن ٤٦۱/۲‏ المبسوط ٤۲/١٠ء‏ 
البناية شرح الهداية ۰٤4٥/٩‏ المغني ۰۳۳۹/۱۰ بدائع الصنائع ۲۹٤۲/۲‏ ط مصطفى 
البابي الحلبي» حاشية ابن عابدين ٤0۲/١‏ . 

(۳) صحیح مسلم ۱٥۷۳/۲‏ ح ۰۱۹۸٥‏ ن ال 8 0۹۸7 ن آي :د اود 


۳0٦‏ كتاب الأشربة 


وهذا اللفظ يتناول ول خارج منهما من الشراب» وهو النّيء منه قبل 
انتقاله إلى حال آخرئ بالطبخ. 

واا ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا بشر بن موس قال: 
حدثنا الحميدي قال: حدثنا أيوب اليمامي قال: حدثنا عمر بن حفص قال: 
حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه «أنه كان وصيفاً" يُدير الكأس على 
ناس من الأنصار في ناحية فيهم أبو طلحة» وما بالمدينة يومئَذٍ خمر إلا 
ا فكانوا يشربونه» وأنا أدير عليهم الكأس» فأتيناء فقيل: إن 
الله عز وجل قد حرم الخمر. 

فأهراقوا ما بقي من شرابهم» وانطلقوا إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وأنا معهم ۰ فجاء رجل من الأنصارء فقال: يا رسول الله ! إني 
كنت أبيع خمراً من التمر والبسر في خابية ليتيم في ججري؟ 

قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى يديه على 
الأخحرئ» وقال: «قاتل الله اليهود: حرمت عليهم الشحوم» فباعوها وأكلوا 
أثماتهاء أهرقه». 

وقد ذكر في بعض ألفاظ الحديث عن أنس: «وكان خمرهم يومشل 


الد ۳ 
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(۱) الوصيف: هو الخادم. ينظر مختار الصحاح (وصف). 

(۲) مختصراً بمعناه رواه مسلم ۲ سنن آبي داود ۰۸۱/٤‏ سنن النسائي 
.TAV/۸‏ 


0 الفضيخ: شراب متخذ من السثر المفضوخ» أي المشدوخ» السنن الكبرى 


كتاب الأشربة o۷‏ 


ودلالة هذا الخبر على تحريم نقيع التمر من وجوه: 

أحدها: قوله: «وكان خمرهم يومئذ البسر والتمرا» وفي بعضه: 
«الفضيح»» وهو نقيع البسرء ثم أخبر أن الأنصار الذين كان يسقيهم 
وجهين: أحدهما: إطلاق اسم الخمر عليه وأنهم علْقوا تحريمه بتحريم 
ال 

والآخر: اتفاقهم على تحریمه› مع ما روي في تحريمه عن عمر› وابن 
مسعود» وابن عمر رضي الله عنهم في آخرين من الصحابة» فصار ذلك 
اغ موا 

والوجه الآخر من الدلالة على ذلك: قول الأنصاري: يا رسول الله ! 
إني كنت أبيع خمراً من التمر والبسر في خابية ليتيم» فأمره النبي صلى 
الله عليه وسلم بإراقته› فلم ينكر عليه الصلاة والسلام تسميته إياه 
خمراء فاقتضی ذلك تحریمه» ثم أ 

مسألة : [حكم الأنبذة] 

قال أبو جعفر : (وكل شيء من الأنبذة - سوئ نبيذ الزبيب -: النقيع 
من العسل والذرة والزبيب والتمر وما سواهن» عَيّق أو لم يعِق» خط 
بعضه ببعض أو لم يخلط» بعد أن يطبخ: فلا بأس به» وإنما المكروه نبيدذ 
الزبيب المعتق إذا غلى» وهذا كله قول أبى حنيفة رضى الله عنه الذي رواه 


ES CE TE 


۸,؛, مصنف عبد الرزاق ۲۱۲/۹» شرح معاني الآثار .۲٠۳/٤‏ 


o۸‏ كتاب الاأشربة 


محمد عن أبي يوسف في کتاب افر لاض 


قال أبو بكر : لا فرق بين المعتّق وغير المعتّق من نبيذ الزبيب والتمر 
بعد أن يكون مطبوخا عند أبي حنيفة» والذي ذكره أبو جعفر عن أبي 
حنيفة من كراهة نبيذ الزبيب المعتّق غير معروف» والأصل الذي يجمع 
مذهب أبي حنيفة في ذلك: ما رواه ابن رُستم عن محمد قال: قال أبو 
حنيفة : الأنبذة كلها حلال إلا أربعة أشياء: الخمر» والمطبوخ إذا لم يذهب 
ثلثاه ويبقى ثلثه - قال أبو بكر: يعني مطبوخ العنب -» ونقيع التمر - فإنه 
سکر -» ونقیع يع الزبيب. 

وأما أبو يوسف: فإنه كان يقول في سائر الأشربة إذا بقيت بعد البلوغ 
عشرة أيام: فلا خير فيهاء ثم رجع إلى قول أبي حنيفة. روئ ذلك ابن 
سماعة عنه. 

وحكى ابن شجاع عن الحسن بن أبي مالك أن أبا يوسف قيل له: هل 
في نفسك من النبيذ شيء؟ فقال آبو يوسف: وکكيف لا يكون؟ في نفسي 
منه شيء٠‏ وقد اختلف فيه أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم» في 

وأا محمد ين الخفن فان هغاما كر أنه عاك فن الد ها اسك 
كثيره؟ فقال: أحب إلي أن لا أشربه» ولا أحرّمه. 

وقال في كتاب الأشربة من الأصل: وقال أبو يوسف: يكره كل شراب 
من الأنبذة يزداد جودة على طول الترك»› ولا أجيز بيعه» ووقته عشرة 


() المراجع السابقة الفقهية. 


كتاب الأشربة ۳0۹ 


آيام» فإذا بقي أكثر من عشرة أيام: فهو مکروه»› وإن كان يحمض في عشرة 
أيام» أو أقل: فلا بس به. 

وهو قول محمد» ثم رجع آبو یوسف وحده» قال لا بانى ذلك كله 

والذي ذكره أبو جعفر من قول أبي يوسف في كراهة المعتّق» هو 
مرجوع عنه من قول أبي يوسف إلى قول أبي حنيفة» قد روئ رجوعَه 
تخا 

# فأما الحجة لما قدمنا ذكره من قول أبى حنيفة في إباحة ما خلا 
الأربعة الأشربة التى ذكرناها: فهى من جهة ظاهر الكتاب» والسنة» 
واتفاق السلف» والنظر. 

[دليل الإباحة من القرآن الكريم] 

و 

ابا هة الظاهي رة مال و ولق الا كر ك ماق 
RL O r © TIN 7 f 2‏ 
بطونوء من بن در ودم ا حالصا سانا دربي ومن تَمَرَّتِ الل والاعتي 


ss < $‏ کک 


لنخذڏون مته س ڪر ورذهًا سا إن ذلك لأية لموم عقون 4 

وكان المفهوم من ظاهر هذا الخطاب إباحة جميع ما ذكر في هذه 
الآيات» إذ كانت واردة مورد الامتنان بهاء وبين موضع النعمة بإباحة 
منافعها. 

والبكر اسم يتناو النبيذ على الإطلاق» لما حدثنا عن علي بن عبد 
العزيز عن أبي عبيد قال: حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج عن عطاء 

.۸/۲٤ المبسوط‎ )١( 

.٦۷-٦١ النحل:‎ )۲( 


1۰ كتاب الأشربة 


عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : «السكر النبيذ». 

وروئ مندل بن علي عن أبي روق عن الشعبي قال: «هو ما يصنع منه 
من النبيذ» والرزق الحسن : ما کانوا يصنعونه من الست وا 

وإذا تناوله الاسم على الإطلاق› دخل فى اللإباحة› فلم يخرج منها 


وقد روي عن بعض السلف: «أنَ السكر الخ 
وقال بعضهم : نقيع التمر. 


وهو عندنا يتناول جميع ذلك»› وظاهر الآية يقتضي إباحة الكل» إلا 
أن الدلالة قد قامت على تحر يم الخمر» ونقيع التمر» فأخرجناهما من 
ال و کی اا ا عا 


ڪاوا واش رواو 


٭ وأخرى من جهة الظاهر: وهو قوله تعالیٰ: #وڪلوا ورواو 
. ( 
شر 

فتضمن ظاهره إباحة جميع المشروب ما دون السرّف» والسر ف جو 
مجاوزة الحد عن مقدار ما أبيح منه. 


وقال تعالی : وکوا واش روا حى يتن رايط اليش مأل الا سور مي 
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(۱) آحکام القرآن ۳۲۲/۱. 
(۲) مصنف ابن أبي شیبة ۱۲۹/۸ . 
(۳) الأعراف: .۳١‏ 


كتاب الأشربة ۳٦۱‏ 


(0 


الجر 
: 2 
وقاال سان لمن حرم زيکة او آل ْح 
ارز 4 وقال: ل فامشواف ماکہا و کوان ری 4 . 


فكل مأكول ومشروب» فهو داخل تحت هذا العموم» لانطوائه تحت 
اللفظ› إلا ما قام دليله. 


اوو وا 


رص ر سے 


PF or,‏ 8 8 ۱ م ر ص ا 

# وضرب أخر من دليل هذا العموم: وهو قوله تعالى: # وسخر ماف 
لسوت وای لض 4 . 

ومقتضى هذا اللفظ ومضمونه إباحة جميع ما فيهماء حتى تقوم 
الدلالة على حظر شىء منها. 

وقال تعالی: لا لوعن آشياء ِن ثد کم سوک ون سوا عتا ين رل 
لمران د کک عقا َه عن . 

فأخبر أن ما لم يقم الدليل على حظره» فهو في حيز المعفو عنه. 

# وبهذا المعنى ورد الأثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه 

(۱) البقرة: ۱۹۷ . 

(۲) الأعراف: ۳۲. 

.٠١ الملك:‎ )( 


.١۳ الجاثية:‎ )0( 
.٠١١ المائدة:‎ )٥( 


۳1۲ کات الا شرت 


داود بن أبي هند عن مكحول عن أبي ثعلبة الخشني قال: قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم: «إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها» وحرم حرمات 
فلا تنتهکوهاء خود فل ندر وسكت عو اقا ق 
ا 

N 
eT SEO ER E ا‎ 
الله في کتابه» وما سکت عنه: فهو ما عفا الله عنه»‎ 

فاقتضى ظاهر هذه الآثار مع ماتقدمها من الآآيات إباحة جميع 
الأشياءء إلا ما قام الدليل على حظره. 

دلبل ا E‏ 

ا حدشابزید ن هرن قال 
YY‏ 

ا تي رسول الله صلی الله عليه وسلم بنبيذ» O ET‏ وناوله 
الغلام» فلما كاد أن يقطع الأبطح» الوا با رمل اه1 ااال آم را۲ 
قال: ردوه» فلما ردوه» دعا بکوز من ماء» فصبّه عليه» وقال: إذا اشتد 


(۱) مشکاة المصابيح 1-. 
إل شن هتا الرة: 


كتاب الأشربة ۳Y‏ 


علیکم» فاکسروه بالماء»". 

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا محمد بن موسي بن حماد 
قال: حدثنا عبد الرحمن بن صالح قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن إسماعيل 
بن أبي خالد عن قرة العجلي عن عبد الملك ابن أخي القعقاع ابن شور 
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : 

«کنا مع النبي صلی الله عليه وسلم فذكر له شراب» فأتي قد منه؛ 
فلما قرب إل فيه : کرهه» فرده» فقال له بعض القوم: SK‏ 
الله؟ فقال ر فأخذه منه» ودعا ا ثم قال: ا هذه 
الأسقية إذا اغتلمت» فاقطعوا متونها ER‏ 

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا معاذ قال: حدثنا مسدد قال: 
حدثنا أبو الأحوص قال: حدثنا ماك بن حرب عن القاسم بن عبد 
الرحمن عن أبيه عن أبي بردة بن نيار قال: سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول: «اشربوا في الظروف» ولا تسكروا»". 

قال: وحدثنا أحمد بن الوليد الكرابيسي قال: حدثنا أبو داود المباركي 


(۱) مصنف عبد الرزاق ۲۲٠/۹‏ مصنف ابن أبي شيبة ۱۳۹/۸» السنن الكبرى 
۸“ وقال البيهقي: يزيد بن أبي زياد ضعيف لا يحتج به لسوء حفظهء المحلى 
لابن حزم ٤۸٤/۷‏ . 

(۲) المراجع السابقةء وسنن الدارقطني ۲٦۲/٤‏ وقال: وقال غيره: عن عبد 
الملك بن قانع بن أخي القعقاع» وهو رجل مجهول ضعيف. وفي الجوهر النقي 
۸+ :+ قلت: ذكره ابن حبان في الثقات من التابعين. 

(۳) سنن الدارقطني ۲٠۹/٤‏ وقال: وهم فيه أبو الأحوص في إسناده ومتنه» 
أحكام القرآن للجصاص ٤٦٤/١‏ المحلىٰ لابن حزم ٤۸۲/۷‏ . 


۳1٤‏ كتاب الاأأشربة 


قال: حدثنا ابن شهاب عن الآعمش عن أبي صالح عن المطلب عن أبي 
وداعة قال : «أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح من نبيذ» فصب 
عليه الماء حت تدفق» ثم ر 

قال: وحدثنا علي بن الصقر قال: حدثنا محمد بن عمر بن حيان 
الحمصي قال: حدثنا ضمرة قال: حدثنا عثمان بن عطاء" عن أبيه عن 
عبد الله بن بريدة عن أبيه «أن النبي صلىئ الله عليه وسلم أحل نبيذ الجر 


بعد أن ج 


والآثار الموجبة لتحليل النبيذ كثيرة كرهت إطالة الكتاب بذكرهاء وقد 
ذكرت طرفاً منها في المسألة التي عملتها في الأشربة» واستقصيت 
ا ا ا والمخالفين» من جهة الأثر والنظر» إلا ني أحببت 
أن لا أخلي هذا الكتاب من ذكر شيء منها على جهة الإيجاز والاختصار. 
ومما يدل على ما ذكرنا من طريق الأثر: ما حدثنا عبد الباقي بن 
قانع قال: حدثنا محمد بن زكريا قال: حدثنا العباس بن بكار قال: 


() السنن الكبرى ٠٠٤/۸‏ وقال البيهقي: وأبو صالح باذان ضعيف. 

(۲) وفي الهامش: «عثمان بن عطاء الخراسانى» ضعفه الدارقطنى وغيره. انظر 
کتاب اع واا ۷.٧۷7٦‏ ميزان الاعتدال ۸/۳ 

(۳) مصنف عبد الرزاق ۲٠۸/۹‏ قال ابن الأثير فى النهاية :۲٦٠/١‏ «وفى 
ED N e‏ 
جرة» وهو الإناء المعروف من الفخار» وأراد بالنهي عن الجرار المدهونة» لأنها 
أسرع في الشدة والتخمير» اه 

(5) وقد أشير إليها في مقدمة التحقيق في ترجمة الجصاص 


كتاب الأشربة 10 


حدثنا عبد الرحمن بن بشير"" الغطفاني عن أبي إسحاق عن الحارث 
عن علي رضي الله عنه قال: 

«سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأشربة عام حجة الوداع» 
فقال: حرام الخمر لعينهاء لک 

قال: حدثنا محمد بن زکریا العلائي" 
قال: حدثنا قيس عن قطب عن منذر عن محمد بن الحنفية عن علي رضي 
الله عنه نحوه. 


ا ا و و ا 


وقد روئ عبد الله بن عبد العزيز البغوي قال: حدثنا محمد بن عبد 
الوهاب الحارثي قال: حدثنا سوار بن مصعب” عن عطية العوفي عن أبي 
سعيد الخدري أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم قال: «إن الله حرم الخمرً 
لعینهاء قلیلّها وکثیرهاء والسکر من کل شراب». 

وحدثنا عبد الباقي قال: حدثنا حسين بن إسحاق قال: حدثنا عياش 


(1) وفي الهامش: «عبد الرحمن بن بشير مجهول في الرواية». ينظر ميزان 
الاعتدال 00/۲ 

(۲) أحكام القرآن ۳۲٤/١‏ نصب الراية »٠٦/٤‏ وقال: عبد الرحمن هذا: 
مجهول في الرواية والنسب» وحديثه غير محفوظ. 

(۴) وفي الهامش: «قال الدارقطني: محمد بن زكريا العلائي يضع الحديث). 
انظر ميزان الاعتدال .٠٥١/۳‏ 

() وفي الهامش: «سوار بن مصعب: شيخ و جهم. قال أحمد والدارقطني : 
متروك الحديث)». ميزان الاعتدال ۲٤٠٦/۲‏ المحلى لابن حزم .٤۸۲/۷‏ 

)٥(‏ أحکام القرآن »۳۲٠/۱‏ السنن الكبرى ۰۲۹۷/۸ المحلى لابن حزم 
.AT/۷‏ 


۳٦٦‏ كتاب الأشربة 


بن الوليد قال : حدثنا علي ر بن عباس قال : حدثنا سعيد بن عمارة قال: 
a Se REE Ee‏ 
يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الخمر لعينها حرام 
والسکر من کل شراب»". 

وقد روئ هذا الحديث محمد بن عبيد الله الثقفى عن عبد الله بن 
شداد عن ابن عباس رضي الله عنه موقوفاً عليه" إلا أن فتيا ابن عباس 
بذلك لا تنفي صحة رواية مَّن رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. 

وهذه ا e‏ کک لأنه على 

ا ا ال ر 
حرام فإنه خبر لا يصححه أهل النقل لاختلاف الرواة في رفعه. 

ولو صح رفعه» واستقام سنده» لم یکن معارضاً لما قدّمنا مما يوجب 
الإباحة؛ لأن الذي يقتضيه حقيقة اللفظء هو ما يدث السك عنه 


(1) وفي الهامش: «الحارث بن النعمان عن أنس بن مالك: قال البخاري: منكر 
الحديث». انظر کتاب الجرح والتعديل .4١/۳‏ المحلى لابن حزم ٤۸۲/۷‏ . 

(۲) سنن النسائي ۳۲۱/۸ المحلىٰ لابن حزم ٤1۸۲/۷‏ نصب الراية .۳٠٠/ ٤‏ 

(۳) المصادر السابقة. 

)٤(‏ صحيح البخاري (مع الفتح) ٦۲/۸‏ (۳) 1/۱۰ (00۸)» صحیح 
مسلم» الأشربة .)١۷۳۳( ۱٥۸۹/۳‏ 

وما سيقوله المؤلف عن هذا الحديث بأن أهل النقل لا يصححونه» فهو مما 


يعجب منه» ٳذ هو ذ في الصحيحين. 


كتاب الاأشربة ۷ 


ویو جد عقیبه؛ لأن ما لا یحدث السکرٌ عقیبه لا يقال له: مسکر› كما لا 
يقال لِلَقَّمة من الطعام: هذا طعام مشبع» ولا للجُرعة من الماء هذا شراب 
مُرْو» وإنما يطلق ذلك فيما يقع الشبع والرّي عقيبه. 

ول غا أن الراد ذلك: ما حدثنا عبد الباقي قال: حدثنا محمد بن 
علي بن عتاب الجلاب المخزومي قال: حدثنا أبو إبراهيم الترجماني قال: 
حدثنا مشعل بن ملجان عن النضر بن عبد الرحمن عن عكرمة عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اكل 
مسکر حرام). 

قال: «اشرب» فإذا خفت: فدع». 

O E ER a E 
e 

ولا يصح أن يقال للقليل منه إنه شراب قد أسكر ولمًا يحدث السكرٌ 


الله عليه وسلم في المسكر قال: الشربة الأخيرة. 
f ۱‏ 0 ب )( 
وذ ل عله اقا دا اا به ی بن مو قال کدنا هود فال 
)١(‏ لم أعثر على هذا النص فيما اطلعت عليه من مصادر. 


(۲) صحيح البخاري ۲٤۲/٦‏ سنن الترمذي .۲۹۱/٤‏ 
(۳) آحکام القرآن .٤٦۳/۲‏ 


۳۹۸ كتاب الأشربة 


حدثنا عوف عن سيار عن بي الحكم عن بعض الأشعريين عن الأشعري 
قال : «بعثني رسول الله صل الله عليه وسلم ومعاذاً إل اليمن فقلت: يا 
رسول اثه! تبعثنا إل أرض بها أشربة منها الع والوزر يشت حت ُسكر 
قال اظ شرل ال جرا مع الكلم _ فقال ا ا الس انف 
سک ف ال 

ومر أن اقل ته لسرن الاة: 

# وأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: «ما أسكر كثيره: 
فقلیله حرام 

«وما أسكر الفرق منه: فملء الكف منه حرام" 

فإنا مت حملنا قوله: «ما اسکر کثیره فقلیله حرام»: على ما يقتضيه 
ظاهره› حصل من ذلك أن القليل مما يحدث عنه السكر هو المحرم» 
فيكون قد وفينا اللفظ حقه من مقتضاه وموجبه؛ لأنه عليه الصلاة والسلام 
لاقل ما آسکر کثیره» افالقلیل مالم پسگر احرام»و(نما خرم به القلیل 
مما يسكر» وكذلك نقول. 

ومن حَمَله علیٰ ما أسکر کثيره» فالقلیل مما لم يسكر حرام: فقد زال 
معنى اللفظ عن وجهه» وصرفه إلى غير حقيقته. 


(۱) صحیح مسلم ۱١٥۸/۳‏ ح۱۷۳۳ أحکكام القرآن ۰٤٦٤/۲‏ والبتع من 
العسل» واليزر من الذرة والشعير. 

() سنن الترمذي ۲۹۲/٤‏ وقال: هذا حديث حسن» سنن ابي داود ٤‏ /۸۷. 

(۳) سنن الترمذي ۲۹۳/٤‏ وقال: هذا حدیث حسن» والفرق: مکیال کان 
مروف الد رر 


کتاب الاشربة ۳۹۹ 


فهذا الخبر لأن يكون لنا اولي من أن يكون علينا. 

# ووجه آخر: وهو أنه لو صح أنه أراد تحريم القليل مما لم يسكر إذا 
E‏ ی و ای فضا غ ااا رة ای 
بلوغ حد السكر: فكلّه عليه حرام؛ لأنه فص بالشرب معصيةء وأرادها 
بالشرب كله» كما أنه إذا نوئ بمشيه أن يمشي إلى سرقة» أو إلى زنئ: كان 
مشيّه ذلك معصية» كذلك إذا شرب وهو يريد بذلك أن یشرب حت 
یسکر: کان القلیل محرماً. 

وقد حدئنا ابن قانع قال: حدثنا محمود بن محمد قال: حدثنا رحمویه 
قال: حدثنا سوار بن مصعب عن المفضل عن أبي أمامة قال: قال رسول 
لله صلی الله عليه وسلم: «مَن شرب شراباً ينوي فيه السكر» فقد عص الله 


و 


٭ ووجه آخر: وهو أن الشراب إذا كان عنه السكر» فكله عامل فيه» 
وعن جميعه وقع › فصار جميعه مؤثراً فيه» کما أن الجراح الكثيرة إذا 
قتلت» كان جميعها موجبا للقتل» وكجماعة جرحوا رجلاء وكل واحدة 
من الجراحات لو انفردت لم توجب الموت» ثم إذا اجتمعت فقتلت › کان 
القتل حادثاً عن جميعهاء وكذلك حال السكر» وعلى هذا معن قوله عليه 
الصلاة والسلام: «ما أسكر ارق منه» فالجرعة منه حرام)" ٠‏ إذ كان 
جميعه مؤثراً في إيجاب السكر» وعلى الوجه الآخر» إذا قصَدَ بها السكر. 


)1( وفي (ق.ج) «القليل». 
(۲) لم أقف على نص هذا الحديث فيما تيسر لي من المراجع. 


(۳) سبق تخریجه. 


۷۰ كتاب الأشربة 


# فأما ما روي في ذلك عن الصحابة والتابعين» فهو أشهر من أن 
يحتاج إلى الإكثار في ذكرها. 

فممن روي عنه بالأخبار المتواترة شرب النبيذ الشديد عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه» تركت ذكر أسانيدها اكتفاء باستفاضتها وشهرتها 
عند آهل العلم. 

وكذلك قد تواتر عنه الخبر بإباحة ما ذهب ثلثاه» ويبقى ثلثه» فيما 
كتب به إلى أمراء الأمصار بعد مشاورة أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم» وإشارتهم عليه بذلك. 

وروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه کان يشرب نبيذاً 
صاباً آخره يسکر”. 

وقال عبد الرحمن بن آبي ليلىئ: أشهد على البدريين من أصحاب 
محمد صل الله عليه وسلم أنهم كانوا يشربون النبيذ في الرار الخضر". 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حرمت الخمرة لعينهاء والسكر 
من کل شراب. 

وروي عن ابن عمر» وأبي ذر»ء وأبي عبيدة» ومعاذ بن جبل» 
وبي الدرداء» وأبي هريرة» وعبد الله بن آبي أوفئ› وزيد بن أرقم» 


(۱) أحكام القرآن ٤٦۳/١‏ مصنف ابن أبي شيبة ۸/٦٤ء‏ المحلى لابن حزم 
.CAYV/۷Y‏ 

(۲) أحکام القرآن ٤٦٤/۲‏ . 

() مصنف ابن أبي شيبة ۸/١١٤٠-١٠٠ء‏ وانظر ماعلقه العلامة الشيخ محمد 
عوامة على آحاديث وآثار كتاب الأشربة في تحقیقه للمصّف ۱۹۱/۱۲ .۲٥۹‏ 


كتاب الأشربة ۳۷۱ 


وعمران بن حصين › وبي بكرة» وجرير بن عبد الله في آخرين من 
الصحابة شرب النبيذء وإباحته بألفاظٍ مختلفة» وأسانيد صحيحة› 
تركت ذكرها كراهة الإطالة". 

وقد روي ذلك أيضاً عن عامة علماء التابعين› منهم شریح › وعطاء» 
والحسن› وعمرو بن ميمون»› وأبو عبيدة بن عبد الله وعمرو بن 
شرحبیل › والضحاك بن مزاحم› وعامة أصحاب عبد الله وسعید بن 
جبیر › والشعبي› وماهان الحنفي› والربيع بن خثيم. 

روي عن أبي حازم الثوري قال: بعني الربيع بن خشيم آشتري له 
طا فاش ينه » وفيه بعض الحلاوة»› فقال: : رد واشتر لي ما هو آشد 
منه. 

وقد حدثنا ابن قانع عن إبراهيم بن شريك الأسدي قال: حدثنا شهاب 
بن عباد العبدي قال: حدثنا حماد" بن يزيد عن عاصم بن بهدلة قال: 
أدركت أقواماً يتخذون هذا اليل جَمَلا» لون الخ حفر وترون 
ا Ee oS‏ منهم: آبو وائل» CT‏ 
قافن ع عا الا لاعن فرب ال اليد زين 


(1) مضتف إن آي شيبة ۲/۸٤۱-١١٠ء‏ السنن الكبرى مع الجوهر النقي 
۸,)›؛+/ حاشية ابن عابدین .٤٥۳/٦‏ 

() المحلى لابن حزم 41/۷٤ء‏ والطلاء هو المثلّث الذي طبخ حت ذهب 
ثلثاه» وقيل: الخمر. ينظر طلبة الطلبة للنسفي ص۱۸ كتاب الأشربة. 

(۳) وفي الأصل: «عباد»» والمثبت من (ق.ج). 

)٤(‏ اتخذ الليل جملاً: أي سرئ كله. القاموس المحيط (جمل). 


. ۱١۸/۸ مصنف ابن آبی شيبة‎ )٥( 


VY‏ كتاب الأشربة 


يوجد عن أحار من السلف تحريم ما يبيحه أصحابنا من الأنبذة نصاً. 

ومن روي عنه کراهة شيءَ من ذلك» فانما روي ذلك عنه في نقيع 
التمر والزبيب» والمنصف» وما لم يرد إلى الثلث» فأما تحريم ما أبحناه» 
فغير موجود عن أحد منهم نصا . 

[دليل إباحة النبيذ من طريق النظر] 

وأما وجه إباحته من طريق النظر: فهو أنه لما كانت بلوى أهل المدينة 
عامة بشرب نبيذ التمر والبسر» وسائر مايخرج من النخل» ثم حرمت 
الخمر» وليس بالمدينة منها شيء على ما روي عن جماعة من السلف»› 
فلو كان التحريم شاملاً لما ذكرنا من الأنبذة» لكان من النبي صلى الله عليه 
وسلم ‏ توقيف لهم عليه» ّمه عليه الصلاة والسلام بظهور شربهم إياهاء 
وعموم بلواهم بها. 

ر 
الخمر» إذ كانت الحاجة إلى معرفة حكم هذه الأشربة» أمس منها إلى 
معرفة حكم الخمر» لقلة الخمر عندهم» وكثرة سائر الأنبذة المتخذة من 
النخل عندهم» فثبت بذلك آنها لم تدخل في تحريم الخمر» ون النبي 
صلی الله عليه وسلم لم یوُفهم علی تحریمها. 

لا ترئ أن نقيع التمر والس لما كانا محرنيّن» ورد التقل بتحريمه 
من جهة التواتر " والاستفاضة عن الصحابة والتابعين على النحو الذي 
قدمنا. 


(۱) أحکام القرآن .٤٤٥/۲‏ 
(۲) شرح معاني الآثار ۲٠٤/٤‏ حاشية ابن عابدين .٤٥۲/١‏ 


كتاب الأشربة A1‏ 


وأيضاً: فقد صح عندنا أن الأشياء على أصل الإباحة» حتى يقوم 
الدليل من عقل" أو سمع على الحظرء وليس في العقل حَظر ما أبحنا من 
الأشربة» ولا ثبت السمع بتحريمهاء فهي باقية على أصل الإباحة. 

فصل : [حكم الأنبذة من غير النخل والكرم] 

وأما ما عدا الخارج من النخل والكرم من الأنبذة» فإن أبا حنيفة 
رحمه الله يبيحه بغير طبخ ؛ لأن النبي صل الله عليه وسلم قصر حكم 
التحريم على الخارج منهما بقوله صلى الله عليه وسلم: «الخمر من هاتين 
ا 

فاحتاج الخارج منهما إلى طبخ ينقلهما عن الحال التي كاناعليهاء 
الا ق فر العفو والدس > حا اة إل الحاطت وا ٠‏ 
وغيرهما من الأشياء التي يستحيل أن تكون خمرا بعد مصيرها إليها. 

وما عدا الخارج منهما من نبيذ العسل وغيره» لا يجيء منه خمر على 
الحقيقة بحال» فلذلك لم يعتبر فيه الطبخ» ولم يح من سكير منه» وكان 
السكر منه كالسكر من الأدوية المسكرة» فلا توجب حدا» ولا يكون 
قليلها محرما. 

وأيضاً: لما فصر حكم التحريم على العدد المذكور» وجب أن يكون 


(۱) أي قياس ووجوه نظر. 

(۲) المبسوط ۳/۲١‏ » بدائع الصنائع ٦‏ ,م حاشية ابن عابدین ٤٥٩/٦‏ . 

)٤(‏ البُختج: تعريب: بُخته» أي مطبوخ» وهو اسم لما حول على النار وطبخ 
حت يذهب ثلثاه ويبقئ ثلثه. المغرب ٥۸/١‏ طابة الطلبة كتاب الأشربة ص۳۱۸. 


V€‏ كتاب الأشربة 


هذا الحكم مقصوراً عليها دون غيرهاء ومع أن يكون غيرهما في 
حكمهما؛ حت يكون لحصره إياه بالعدد فائدة. 

وهذا كقوله عليه الصلاة والسلام: «أحلت لنا ميتتان ودمان»: يمنع 
أن يكون غيرهما من الدم والميتة لاجقا بحكمهما. 

وكقوله صلىئ الله عليه وسلم: «خمس يقتلهن الحرم في الل 
والحرم»": يمنع أن يكون غير الخمس داخلاً في حكم الخمس. 

مسألة : [حكم صلاة من في ثوبه ما ُسکر کثیره] 

قال بو جعفر : «قال هشام: وکان محمد یقول: من صلی وفي ثوبه 
مما يسكر كثيره أكثرَ من مقدار الدرهم: أعاد الصلاي“. 

قال أبو بكر : وذلك لأنه محرم عنده؛ لأن كل شراب محرًم» فهو 
ن كال 

والدليل على نجاسة الخمر: قول الله تعالى: إا ألتروالميير ولاأَّصَابٌ 


(۱) سنن ابن ماجه ۱٠١۳/۲‏ وينظر التلخيص الحبیر .۲٠/١‏ 

(۲) صحیح مسلم .۸٥٦/۱‏ 

(۳) هشام بن عبيد الله الرازي» فقيه حنفي» أخذ عن أبي يوسف» ومحمد» 
وان يقول: لقيت ألفاً وسبعمائة شيخ» روئ عن مالك وابن ابي ذئب» وعنه آبو 
حاتم» وأحمد بن الفرات وجماعة. وقال ابو حاتم: صدوق» ما رایت أعظم قدرا منه 
بالري وعن ابن حبان قال: كان هشام ثقة. ميزان الاعتدال ٠٠٠/٤‏ الفوائد البهية 
ص‌۲۲۳. الأعلام ۸/ ۸۷. 

(6) المبسوط .۱٤-۳/۲٤‏ بدائع الصنائع .۲۹٤۱/٦٩‏ 


كتاب الأشربة Vo‏ 


E eee ماح وو‎ 4 


اذز س خش من عمل ليطن ف 

فلزم اجتنابها بظاهر الآية في سائر الأحوالء فهو إذاً مأمور بإزالتها 
عن ثوبه وبدنه كسائر النجاسات. 

فإن قيل: فقد جمع في الآية إلى الخمر الأنصاب والأزلام» ولو صلى 
ومعه شيء من الأنصاب والأزلام: لم تفسد عليه صلاته. 

قيل له: ظاهر الآية يقتضى ذلك» إلا أن الدلالة قد قامت على جواز 
الصلاة معه› NT‏ 

مسألة : [السكر من النبيذ] 

قال أبو جعفر : (ومَن سكر من النبيذ: حل في قولهم جميعا) 

وذلك لما رواه ابن علية عن محمد بن إسحاق قال: حدثني عبد الله 


€ 


ابن عتبة بن عروة بن مسعود الثقفي عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال: 
فاضربوه» ثم إن عاد فاضربوه» ثم إن عاد فاضربوه» ثم إن عاد الرابعة 


فاقتلوه» . 


)١(‏ المائدة: ۹١‏ وينظر لأدلة نجاسة الخمر ما ذكره الأستاذ الشيخ عبد الفتاح 
أبو غدة رحمه الله» في تعليقاته على كتاب: فتح باب العناية للقاري ص‌ ٠۲۹۹-۲۹٩‏ 
فقد أوسع الكلام في ذلك. 

(۲) المبسوط ۱۱/۲٤‏ بدائع الصنائع ٩/۲-۲۹۳۹٤۲۹ء‏ حاشية ابن عابدين 
4/1 

(۳) سنن الترمذي ۰٤۸/٤‏ سنن ابي داود ٦۲٤/٤‏ شرح معاني الآثار 
٠/۳‏ نصب الراية .۳٤٦/۳‏ 


۳۷٦‏ کات الا رة 


ورواه ابن أبي ذئثب عن خاله الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن 
آبي هريرة آن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال e‏ ثم إذا 
سکر فاجلدوه» ثم إذا سكر فاجلدوه» ثم إذا سکر فاضربوا عنقه». 

فا وجب الخد الس فدل على أنه أراد النبيذ؛ لأنه لو أراد الخمرء 
لكان وجوب الحد فيه متعلقاً بشرب القليل منهاء كما روي في خبر 
عبد الله بن عمرو: «إذا شرب الخمر فاجلدوه»". 

فت بالك ان فرب الا ا 5 ا 

ھول اا ن اک ا ا پر 
ا ا 

مسألة : [السكر الذي يتعلق به الحد] 

قال أبو جعفر : (ثم يختلفون - يعني أصحابنا - في السكر الذي يوجب 
هذا الحد» فكان أبو حنيفة يقول: هو الذي لا يعقل صاحبه الأرض من 
السماء» ولا المرأة من الرجل» وقال أبو يوسف في الإملاء: إذا كان أكثر 
کلامه الاختلاط: حد وهو قول محمد)". 

قال آبو بکر : وجه قول أبي حنيفة: أن السكر الموجب للح لما كان 
مختلفاً في حدّه» لم يوجّب الح إلا بيقين» وهو السكر المتفق عليه» 
وحيثما شككنا فيما آنه يوجب الح أو لا يوجبه: أسقطنا الحا فيه» من 


() المراجع السابقة. 

() المراجع السابقة. 

(۳) المبسوط ۳۰/۲٤‏ بدائع الصنائع ۲۹٤٦/1‏ الهداية مح شرح فتح القدير 
“٥‏ حاشية ابن عابدین ٤١/٤‏ . 


كتاب الأشربة VV‏ 


قل آنا لا تورجب الحد بالشك» ولان الفعل إذا كان ملفا فة هنل هنو 
المختلف فيه: هل هو عمد أو خطا؟ وكالوطء المختلف فيه: هل هو زنى 
آم لا؟ فلا يجب القصاص والحد. 

مسألة : [مقدار حد شرب الخمر] 

قال : (وحًَ الخمر في قولهم جميعاً ثمانون جلدة). 

وذلك لما روئ الزهري عن حميد بن عبد الرحمن آن رجلا من كلب 
قال ك ین وره آخر هان آنا بكر رض اله عه جلد فى الشراب 
آربعين › وکان عمر رضي الله عنه يجلد فيها آربعين» فبعثني خالد بن 
الوليد رضى الله عنه إلى عمر أن الناس قد انهمكوا فى الخمر» فقال عمر 
رضي الله عنه لمن حوله: ما ترون؟ 

فقال علي رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين رى ثمانين جلدة» وذلك 
أنه إذا شرب سكرَ وإذا سكر هذئ» وإذا هذى افترئ» وعلى المفتري 
(Dre aM o&‏ 
ئثمانون») : 

وروئ مسلم بن إبراهيم عن هشام عن قتادة عن آنس «أن النبي صلى 
فاستشار عمر الناس» فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: آرى أن 


(۱) المبسوط ٠/۲٤‏ بدائع الصنائع  / ٠١‏ الهداية مع شرح فتح القدير 
1/0" 


(۲) سنن أبي داود 1۲۸/٤‏ شرح معاني الآثار ٠١۳١/۳‏ المستدرك ٠۷٣/٤‏ 


VA‏ كتاب الأشربة 
تجعله كأخف الحدود ثمانين»'. 

فحصل بذلك اتفاق الصحابة على الثمانين فى زمان عمر» وثبتت 
حجته؛ لآن عمر لا يشاور إلا من إذا قالوا كان قولهم حجة إذا أجمعوا 
عليه. 


وقد روئ ربيعة عن السائب بن يزيد ان تر رضن الله عنه جلد ابنه 
ثمانیں»". 

وروئ أبو نعيم قال: حدثنا سفيان عن عطاء بن آبي مروان عن أبيه 
قال: «آتي على رضي اله نه بالنجاشی فة شرب الم ر فى شه ر ر عفان 
فضربه ثمانين» ثم أمَرَ به إلى السجن» ثم أخرجه من الغد» فضربه 
عشرين» ثم قال: إنما جلدتّك هذه العشرين لإفطارك في شهر رمضان» 
وجرأتك على اش" . 

فصار ذلك إجماعاً منهم» كاتفاقهم على حَظر بيع أم الولد. 

فان قيل: قد روي عن علي رضي الله عنه «آنه شار على عثمان رضي 
الله عنه بأن يضرب الوليد بن عقبة في الخمر أربعين» وقال: جلد النبي 
مر اغد رمل این ولد مر شای ول 2 


(۱) صحیح البخاري ۰۱٤/۸‏ صحیح مسلم ۱۳۳۰/۲. سنن الترمذي ٤۸/٤‏ › 
سنن أبي داود 11/٤‏ 

(۲) شرح معاني الآثار ٠١۸/۳‏ نصب الراية »۳٠٠/۳‏ السنن الکبری ."۱١/۸‏ 

(۳) شرح معاني الآثار ۳  ›,‏ مصنف عبد الرزاق ۳۸۲/۷ والنجاشي هو 
الحارثي الشاعر. 

)٤(‏ صحیح مسلم ۱۳۳۱/۲ ح۷٠۱۷‏ سنن أبي داود ۰٦۲۲/٤‏ شرح معاني 


كتاب الأشربة ۳۷۹ 


وروى سعيد بن أبي عروبة عن الداناج عن حصين بن المنذر الرقاشي 
بي ساسان عن علي رضي الله عنه قال: «جلَدَ رسول الله صل الله عليه 
وسلم الخمر أربعين» وأبو بكر أربعين» وكمّلها عمر ثمانين» وكل 
0 7 

ففي هذا الحديث وجهان من جهة الدلالة على بطلان الاحتجاج بما 
ذكرت: أحدهما: حصول الخلاف من الصحابة رضي الله عنهم في المقدار 
بعد موت عمر رضي الله عنه» والشاني روايته عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أربعين. 

قيل له: أما إثبات الأربعين حدأً عن النبي صلى الله عليه وسلم في 
ذلك: فلا يصح؛ لأن ذلك لو كان حدا ثابتا عند علي رضي الله عنه» 
لأشار به على عمر حين استشاره في مقدار الحد» فلما لم يذكر له ذلك 
عند مشاورته إیاه» دل على أنه لم يكن عنده في مقدار الأربعين سنة ثابتة 

عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

وقد روئ محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن أبي 
عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه أنه أشار على عمر بأن 
يضرب الذين شربوا الخمر بالشام - وقالوا هي حلال» لقوله تعالى : 


# لس عل الذت اموا ويا الكلج € الآية قاين بعد أن 


الآثار ٠١١/۳‏ التلخيص الحبير .۷۷/٤‏ 

(۱) صحیح مسلم ۱۳۳۱/۲ ح۱۷۰۷ سنن آبي داود ۰٦۲۲/٤‏ شرح معاني 
الآثار ٠٠١۲/۳‏ التلخيص الحبير ٤‏ /۷۷. 

.٩۳ المائدة:‎ )۲( 


A‏ كتاب الأشربة 


(D1 u 
.' يستتابوا)‎ 


وکيف اشتهر عن علي آنه روئ عن النبي صلی الله عليه وسلم في حد 
الخمر أربعين» مع إشارته على عمر مرة بعد أخرى بأن يجلد في الخمر 
ثمانین. 

# وأآما ما روي في قصة الوليد بن عقبة قال سفيان: روي عن عمرو 
بن دينار عن محمد بن على «أن علياً رضى الله عنه جلد الوليد أربعين 

(Dr us 

بسوط له طرفان) . 

وروئ ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة عن علي رضي الله عنه مثله. 

فهذا يوجب أن يكون ثمانين؛ لأن كل ضربة بمنزلة سوطين»› ولا 
ينافي ذلك رواية مَّن روئ أربعين؛ لأنه يكون أربعين ضربة بطرفي 

وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ضرب في الخمر ثمانين› 
رواه إسحاق ابن أبي إسرائيل قال: حدثنا هشام بن يوسف عن عبد 
الرحمن بن صخر الأفريقي عن جميل بن كريب عن عبد الله بن يزيد عن 
عبد الله بن عمر «آن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بشارب الخمر فجلده 
ٹماز .۲ 

0 


)۱( شرح معانی الآثار 104/7« ویمعناه المستدرك € ۳V1/‏ وقال: صح 


الإإسناد. 
(۲) شرح معاني الآثار ٠١٤/١‏ وبمعناه المستدرك ۳۷١/٤‏ وقال: صحيح 
الاسناد. 


(۳) شرح معاني الآثار .٠٥١/۳‏ 


كتاب الأشربة ۳۸۱ 


وروئ ابن لهيعة عن خالد بن يزيد عن سعيد بن آبي هلال عن يزيد 
بن وهب عن محمد بن علي بن بي طالب عن علي عن النبي صلى الله 
عليه وسلم «أنه جلد رجلا في الخمر ثمانين؛ 

فإن قال قائل: لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم إثبات حد 
الخمر» لما روئ الخصيب بن ناصح عن عبد العزيز بن مسلم عن مطرف 
عن عمير بن سعيد النخعي قال: قال علي رضي الله عنه: «من شرب الخمر 
فجلدتاة» فمات وداه لان شيء صنعنا. 

وبما روئ شريك عن ابي حصين عن عمير بن سعيد عن علي رضي 
لله عنه قال: «ما حددت أحداًء فمات منه» فوجدت في نفسي شيا إلا 
الخمرة فان رسول الله صلی الله عليه وسلم لم بین فیها شيعا . 

فهذا الحديث يفسد سائر ما رويته عن النبي صلى الله عليه وسلم في 
حد الخمرء ويبطل أصلكم أيضاً في أن الحدود لا يجوز إثباتها قياسا. 

قيل له: ليس في هذا ما ينفي ما رويناه عن النبي صلى الله عليه وسلم 
في حد الخمر ثمانين» وذلك لأن شعبة روى عن قتادة عن انس رضي الله 
عنه «أنْ رسول الله صل الله عليه وسلم أي برجل قد شرب الخمرء فأمر 
به» فضرب بنعلین أربعين» ثم أُتي بو بكر رضي الله عنه برجل قد شرب 
الخمر فصتَح به مثل ذلك» ثم تي عمر رضي الله عنه برجل قد شرب 
الخمرء فاستشار الناس في ذلك فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله 


)١(‏ صحيح البخاري »۱٤/۸‏ صحيح مسلم ۲“ شرح معاني الآثار 
.0/Y‏ 


(۲) ابو داود 1۲۹/٤‏ . 


AY‏ كتاب الأشربة 


عنه: أقل الحدود ثمانون» فضربه عمر رضي الله عنه ثمانين» . 

فأخبر في هذا الحديث أن النبي صلئ الله عليه وسلم أمر بضربه بنعلين 
أربعين» وذلك يکون ثمانين. 

كما روي عن علي رضي الله عنه «آنه ضرب الوليد بن عقبة بسوط له 
فان رن ٠‏ ودلك کون مانن جلد 

وأما قول علي رضي الله عنه: «أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبيّن 
لنا فيه شيئا»» وقوله: «شيء صنعناه نحن): فإن معناه: أنه لم يبين مقدار 
حده قولاً ولا أمرأء وإنما ورد ذلك عنه فعلاًء ولم يقل: إضربوه ثمانين› 
وإنما اتفق ضربه ثمانين» فلم يكن في ذلك مقدار الحد إلا أنهم مع ذلك 
استدلوا أن هذا الفعل كان منه عليه الصلاة والسلام على جهة الحدى لا 
على جهة التعزير؛ لأنه قد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام بغخير هذا الخبر 
أنه قال: «إذا شرب الخمر فاجلدوه»" ولم يذكر المقدار» ثم لما وجدوا 
المقدار في هذا الخبرء استدلوا به على أنه هو الحد المأمور به» فهذا 
معنیٰ قوله رضي الله عنه: «صنعناه»» والله أعلم. 

وأيضا: فجائز أن يكون استعمال الرأي كان في نقله عن الجريد 
والنعال إلى السوط» إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه مر 
بضربه بالجرید والنعال. 


وشا لہا اختلفوا بدءا في مقداره» فقال بعضهم: أربعين› وقال 


(۲) سبتقی تخریجه ص۳۲٦‏ . 


كتاب الأشربة TAY‏ 


بعضهم: ثمانین › وذلك قبل أن يجيعواء احتذوا بعد ذلك ضربه بالنعال 
فلا لا یال ان کون و ت جد وا جال آ ن یکین 
جلْديْن» فکان في اجتهادهم أن كل ضربة کجلدتین إذ كانت بنعلين» كما 
قال الله تعالى: # وديك كاضرب بو ولا َس 4 » فكانت الضرية 
الواحدة في معنى الأعداد الكثيرة على حسب عدد الأغصان» أو الخشب. 

فليس فى ذلك إثبات حدٌ بقياس» وإنما فيه استعمال الاجتهاد في 
ااا قل التي مل 4 عله ر كنا ةللاد فى اشرت 
فيما يضرب به» ولا يفرط ولا يقصر في سائر الحدود المقدرة. 

فإن قيل: ردهم إياء إل حد الفرية» يدل على أن اجتهادهم كان في 
إثباته. 

قيل له: ليس كذلك؛ لأن هذا الضرب من الاجتهادء لم يكن منهم إلا 
مع تقرره عندهم من ضرب النبي صلى الله عليه وسلم للسكران على الوجه 
الف 

مسألة : [مقدار حد المملوك في الشرب] 

قال : (وحدٌ المملوك في ذلك» وفي جميع الحدود مثل نصف حد 
ا 


وذلك لققول الله تعالی : ES,‏ حص ِن ا ER‏ و 5 ي َ 


. ٤ سورة ص:‎ )١( 
.۴٠٠/١ الهداية مع شرح فتح القدير‎ ۳١/۲٤ المبسوط‎ )۲( 


A٤‏ كتاب الأشربة 


لی الْمحْصکت مر آلمَداب 4 

ولم يختلف أهل العلم أن حد العبد كذلك» فثبت أن المعنى الموجب 
لنقصان حده هو الرق» فوجب أن يكون كذلك حكم سائر الحدود» 
لوجود الرق. 

مسألة : [النساء كالرجال في حد شرب الخمر] 

قال : (والنساء في ذلك کالرجال). 


لقول الله تعالی: * آلزاتية والرنی لدو ك اة جلد 4 » فسوی 
بينهما في مقدار الحد. 

مسألة : [كيفية ضرب النساء] 

فال را تخر لاء اما ونا تونن وو : 

وذلك لأن ذلك أستر لهن. 

وق روي ان الي ملل الل عك وسا أ بان بر العامة وان 
تشد عليها ثیابها». 


.٠١ النساء:‎ )١( 

0 لا ۹ اش این عایدین 1/8 
(۳) النور: ۲. 

)٤(‏ المصدر السابق. 


(۵) سبق تخریجه. 


كتاب الأشربة ۸0 


مسألة : [حكم عصير العنب ونحوه] 

فال (والضير حال شر شال يتل ورقف الريك فا5ا سار 
كذلك: كان خمرأء وقال أبو يوسف: وإذا غل ولم يقذف بالزبد: فهو 

6 

قال أبو بكر : وهو قول محمد» وروي نحو قول أبي حنيفة عن سعيد 
بن المسيب وعطاء ومجاهد» وهو قول الثوري. 

فذهب أبو حنيفة إلى أن اسم الخمر لا يتناوله حتى يقذف بالزبد؛ لأنه 
مختلّف فيه قبل ذلك» فلا يحرم ما لم يحصل له اسم الخمر بالاتفاق» إذ 
لا سبيل إلى إثبات الاسم إلا من طريق اللغة أو التوقيف والاتفاق. 

مسألة : [حكم الانتفاع بالخمر] 

ال ابو رار جيل الافاع ماخر لجان وات او 
للصبيان في حال من الأحوال» لدواء ولا غيره)". 

قال أبو بكر : وذلك لقول الله تعالى: لإا لتر والمييم الانصاب لازم 
رجن عمل ليطن جنوه 4 . 


فدلّت الآية على تحريم الانتفاع بها من سائر الوجوه من وجهين: 


(۱) المبسوط ۱۸/۲١‏ بدائع الصنائع ٦‏ الهداية مع تكملة شرح فتح 
القدیر .٩۳/٠١‏ 

(۲) مصنف ابن أبي شیبة ۱۳١/۸‏ مصنف عبد الرزاق ۲۱۷/۹. 

(۳) المبسوط .۲۱/۲٤‏ بدائع الصنائع ۲۹۳/۲. 

.۹١ المائدة:‎ )٤( 


۳۸٦‏ کات الا فة 


أحدهما: قوله: «(رجس»» والرجس ما يجب اجتنابه. 

والآخر: قوله: «فاجتنبوه» وذلك يقتضي تحريم سائر وجوه الانتفاع. 

ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في الأخبار المتواترة: «إن الله حرم 
الخمر» وحرّم بيعها وأكل ثمنها». 

وإطلاق لفظ التحريم يتناول انتفاعنا بهاء» وفعلنا فيهاء لأن عين الخمر 
على الحقيقة لا تكون محرمة» إذ كانت فعل الله سبحانه» وإنما يتناول 
التحريم أفعالنا فيها» دون فعل الله عز وجل» فامتنع بذلك سائر وجوه 
الانتفاع. 

ويدل عليه أيضاً: تحريم النبي صلى الله عليه وسلم بيعّهاء وأكل 
ثمنهاء وذلك ضَرب من ضروب الانتفاع. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم» 
فباعوها وأكلوا أثمانها». 

فأبان عليه الصلاة والسلام أن التحريم إذا ورد مطلقاًء تناول سائر 
وجوه الانتفاع» ومن أجل ذلك قال أصحابنا: لا يجوز أن يسقيّها 
البهائم» ولا َل بها طيناًء ولا ينظر إليها للتليّي» ولا يطعم كلابَه 
الميتة؛ لأن كل ذلك من ضروب الانتفاع» وإطلاق لفظ التحريم يتناول 
حَظره. 

وقد حدثنا عن أحمد بن علي الخزاز قال: حدثنا الحكم بن أسلم 
قال: حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل عن أبيه «أن 


(۱) سنن آبی داود ۰۸۲/٤‏ سنن ابن ماجه ۱۱۲۲/۲ . 
(۲) صحيح البخاري c\io0/‏ صحیح مسلم ۹/۲ ح10۸1. 


كتاب الأشربة AY‏ 


رجلا سأل النبي صلىئ الله عليه وسلم عن الخمرء فنهاه عنهاء فقال: إنما 
أصنعها للدواء» فقال النبيى صلى الله عليه وسلم: إنها داءء لست 


۱( 
٤ دواء)‎ 


مسألة : [تخليل الخمر] 

قال بو جعفر : (فإن صارت خلاً: جاز بيعه» وحل الانتفاع به» سواء 
صارت بذاتها خلا أو بعلاج)". 

قال أبو بكر : أما إذا صارت خلا بذاتهاء فلا خلاف بين السلف رضي 
غير خلاف عن أحد من نظرائهم. 

ر إ6 اه قد رر عن خض الا ی ات حه کرام 

وقال أصحابنا: هو حلال» وذلك لقول الله تعالى: وين تَمَرَتِ َيل 
التب لدو مه ڪر ورذًا حَسا 4 . 


e O e 1‏ .0( 
روي في التفسير عن بعض السلف أن الرزق الحسن: هو الخل . 


(۱) بمعناه صحیح مسلم ۱٥۷۳/۲‏ ح٤۰۱۹۸‏ سنن أبي داود ۰۲۰٤/٤‏ مصنف 
عبد الرزاق .۲١۱/۹‏ 

(۲) المبسوط ۲۲۷/۲٤‏ بدائع الصنائع ٦.“)/؛“‏ تبيين الحقائق ٤۸/٦‏ › 
الهداية مع تكملة شرح فتح القدیر .٠٠۹/۱۰‏ 

(۳) مصنف عبد الرزاق .۲٠١۲/۹‏ 

() النحل آية: .٦۷‏ 

.٤٦۳/۲ أحکام القرآن‎ )٥( 


۳A۸‏ كتاب الأشربة 


وإذا صح أن الخل مراد بما تضمتته الآية من الإباحةء كان ذلك 
عموماً في کل خل› إلا أن يقوم الدليل على تخصيص شيء منه. 

اشا : روي عن النبي صلى الله عليه وسلم آنه قال : نحم الإدام 
الخل». 

ولم يقرق بين الخل المتّخذ من الخمر وغيره» فهو على عمومه في 
الجميع. 

رانا فان المع الموجت جب لتحريم الخمر» حدوث الاسم عندناء 
وعند مخالفنا حدوث الشدة» ا ال کرت غ فإذا 
لل کد رال ای ای س له فيزول التحريم» ويكون حينفذٍ 
بمنزلة الخل الذي يستحيل إليه الخمر من غير تخليل آدمي. 

فان احتجوا بما حدثنا ابن قانع عن بشر بن موس قال: حدثنا عبد 
الصمد بن حسان قال: حدثنا سفيان الثوري عن إسماعيل السدي عن آبي 
هريرة عن آنس: «أنه کان عنده مال ليتيم» فاشغر ى به مرا فلا رمدت 
الخمر تى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! أجعله خلا؟ 
قال: لاء أهرقه». 

قيل لهم: وما في هذا من الدلالة على أنه إذا جعلها خلاً مع النهي عن 
التخليل» مس ذلك إباحة أكلهء والانتفاع به ولیس يمتنع أن يقول لنا: لا 
نجعلا یاد فان جعلتموه غلا جاز لكم الانتفاع به بعد ذلك کما لا 
يمع عتدنا وغدد #خالفينا جميعا أن يرل: لا توا اللشاة سكين 


(۱) صحیح مسلم ۰٦۲۱/۲‏ سنن آي داود ۱۹۹/٤‏ ح۳۸۲۰. 
(۲) صحیح مسلم ۱٥۷۳/۲‏ ح ۰۱۹۸۳ سنن أبي داود ٤‏ /۸۲. 


كتاب الأشربة ۳۸۹ 


مغصوبة» فإن فعلتموه: جاز لكم أكلهاء ألا ترىئ أنه منهي عن أن يجعل 
عصير غيره خلا ولو فعل ذلك کان خلا مباحا. 

فإن قيل: فما وجه النهي عن تخليله؟ 

قيل له: على وجه التغليظ» لتحريم الخمرء ولقطع عادتهم التي كانت 
لهم في الانتفاع» كما أمر عليه الصلاة والسلام بشق الراوية. 

وكسر أبو طلحة والأنصار معه الأواني""» ولم يكن شق الراوية 
واجباًء ولا كر الأواني» لكن على جهة تغليظ حكم التحريم في تلك 
الخال 

فإن قيل: لما كان منهياً عن الانتفاع بالخمر» وكان في تخليلها ضرب 
من الانتفاع» وجب أن يكون ممنوعا منه. 

قيل له: ليس في التخليل شيء من الانتفاع بالخمر» وإنمايقع بعد 
ذلك الانتفاع بالخل» والخل ليس بخمر» ألا ترىئ أنه يجوز له أن يدبغ 
جلد الميتة» فيصل إلى الانتفاع به بعد الدباغ» وليس ذلك انتفاعا بالميتة» 
إذ كان ذلك الدباغ يخرجه من أن يكون ميتة» كذلك لما كان التخليل 
بُخرجه من أن یکون خمراًء لم يمتنع جواز الانتفاع به. 

وجواٌ دباغ جلد الميتة» والتوصل إلى جهة استباحة الانتفاع به يجوز 
أن يكون أصلاً لإباحة تخليل الخمر؛ لأن الدباغ لما ذكاهء أخرجه من 
حكم الميتة» وكذلك التخليل يُخرجه من أن يكون خمرأء فجاز له 
التوصل إلى ذلك بالتخليل. 


(۱) صحیح البخاري cTET/7‏ باب تر خیص النبي صلی الله عليه وسلم في 
الأوعية والظروف بعد النهي. 


4۹۰ كتاب الاأشربة 


مسألة : [طرح السمك أو الملح في الخمر] 

قال أبو جعفر : (ومَن كانت عنده خمر» فطرح فيها سمكا وملحاً 
حتیٰ صارت مرب" : فلا بأس به في قول أبي حنيفة). 

رك ا ك ف اة 

قال : (وروئ أصحاب الإملاء عن أبي يوسف: أن الخمر إن كانت 
هي الغالبة: فكما قال بو حنيفة رحمه الله» وإن كان ما جعل فيهاهو 
الخالب عليها: فلا خير في ذلك) . 

وكأن أبا يوسف ذهب إلى أن الخمر إذا كانت هي الغالبةء فهذا ضرب 
من تخليلهاء ويجوز له تخليل الخمر» وإن كان ما جعل فيها هو الغالب: 
وهر فو ي جات ر ا أو تو وك هه 
و 

إلا أن ذلك لا يلزم أبا حنيفة ؛ لأن الملح من شأنه أن بُحيلها خلا 
وقليل الخمر أولى بذلك من كثيرها. 

مسألة : [صب الخمر في الحنطة] 

فال ون سب راف خط فة افده فن ت 
وطحتت »ولا پو جد و رائحة: فلا بأس بأكلها). 


(1) وفي الأصل: «مرقا»» والمثبت من (ق.ج)» وكذلك من المطبوع من 
المختصر ص‌۲۷۹. 

(۲) المبسوط »۲٤۲-۲۲/۲۲‏ بدائع الصنائع ۲۹۳۷/۲ حاشية ابن عابدين 
0/1. 

(۳) المبسوط ۲٦-۲٣/۲٤‏ بدائع الصنائع ۲۹۳۷/۲. 


کتاب الأشربة ۳۹۱ 


a Ek e NOS 
الحسل» كما تطهر سائر النجاسات.‎ 

مسألة : [بيع عصير العنب ممن يجعله خمراًا 

قال : (ولا بأس ببيع العصير من كل أحد: خاف البائع أن يتخذه 
المشتري خمراء أو أن ذلك). 

وذلك لأن العصير مباح جائزٌ التصرف فيه» وإنما المأئم على مَن 
يتخذه خمرا لشربهاء فأما البائع فلا شيء عليه في ذلك» كبيع الحرير 
والحلي من الرجال: فهو جائز مباح وإن لم يأمن أن يلبسه الرجل» أو 
یستعمله فیما لا یجوز. 

فإن قيل: فقد كرهتم بيع السلاح في الفتنة» وفي عساكر الفتنة» فهلا 
كان كذلك بيع العصير ممن يتخذه خمرا؟ 

قيل له: الفصل بينهما: أن السلاح على هيثحه هذه يستعان به على 
القتال» فإذا كان زمان الفتنة: كره بيعه ممن يستعين به عليهاء كمايكره 
إعطاء صاحب الفتنة من الخوارج وأهل الحرب» وأما العصير فلا بس 
بالانتفاع به علیٰ هیئته كيف شاء صاحبه» وإنما المحظور منه بعد استحالته 
خمرا» وليست هي المعقود عليها في الحال. 

فإن قيل: فينبغي أن يكره بيع الحرير والحلي من الرجال؛ لأنهما على 
هيئتهما ينتفع بهما في الجهة المحظورة. 

قيل له: لم نقل إن بيع السلاح مكروه» لأجل إمكان الانتفاع به على 
هذه الهيئة في الوجه المحظور» دون أن تكون الحال دالة عليه» وهو أن 


(۱) المبسوط ۰۲٠۹/۲۲‏ بدائع الصنائع ۲۹۳۷/۲. 


۳4۲ كتاب الأشربة 


يكون في عسكر الفتنة» أو زمان الفتنة مع ما وصفنا من حاله. 

وآما الخرير و اللي فلي لعا سال ظاهرة يمع ها وة كان 
الانتفاع بهما ممكناً على الوجه المحظور» وبيع العصير يُشبه من هذه 
الجهة بيع الحرير والحلي من الرجال» إذ ليست ها هنا حال ظاهرة يقتضي 
أن يكون شراء العصير لأن يتخذ خمرأ» فوجب أن لا يمنع بيعه. 

وأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أنه لَعَنٌَ الخمر 
وعاصرها» ومعتصرهاء وحاملهاء وبیُعها»': فما ذكر في الخبر فلا دلالة 
عليه على مسألتنا؛ لأن ذلك وارد في الخمرء وكلامنا في عصير ليس 

فإن قيل: إنما عنى عاصر العنب للخمر» فينبغي أن يكون بائع العصير 
ES‏ 

قيل له: قولك إنه عن عاصر العنب للخمر: دعوى لا دلالة عليه من 
الخبر» لأن الخمر نفسه قد يجوز أن يعتصر» بأن يطرح العنب في الإناء 
حت ينشي ويغلي» ثم يعصر» فيكون عاصرا للخمر» وهذا الذي اقتضاه 
ظاهر الخبر؛ لأنه لَعّن عاص الخمر» فينبغي أن يكون خمرا في حال 
الفقر: 

وعلى أنا ننه أيضاً عن عصير العنب للخمر» ومَن فعل ذلك فهو 
عاصر» وإنما مسألتنا فيمن باع ولم يعصره» وإنما خاف أن يعصره 
المشتري» فلا يكون البائع منهياً عنه لأجل فعل يحدث بعده من غيره. 


(۱) سبق تخریجه ص۳۷٦‏ . 


كتاب الأشربة ۳۹۳ 


مسألة : [حكم لحم الحيوان إذا شرب خمرأ] 

قال : (ومَّن کانت له شاة» فشربت خمراً» ثم ذبحها ساعتئذ: لم يحرم 
TEI‏ 

لأنها بمنزلة نجاسة جاوزتهاء أو جاوزت أمعاءهاء فلا يفسد بذلك 
لحمهاء كما لو شربت ماء نجسأً» وكما لا ينجس لحمها ولبنها بمجاورة 
الدم والفرّْث» قال الله تعالی: من بن رن ودم لتا حالصا سايعا لسري 4" . 

مسألة : [الاضطرار لشرب الخمر] 

(وللمضطر أن يشرب من الخمر مقدار ما يمسك رمقه» وكذلك الميتة 
والدم» ولا يتناول أكثر من ذلك)". 


ف سے یا ی ی 


وذلك لقول الله تعالی: تما حَرَمَيَّڪُم ألْمَيََة وألدَم ولحم الخنرر 
اا قَمَنِ اَضَطرَعَيرَبَاع ولاعادٍََإِتَمَعَيَهِ 4 . 

فأباح الأكل منها عند الضرورة» وهو عند الخوف على النفس» فإذا 
تناول منها ما أمسك الرمق» فقد زال الخوف في هذه الحال» فيعود إلى 
حكم التحريم» لزوال الضرورة المبيحة لها. 

والخمر وإن لم تكن مذكورة في الآية» فحكمها حكم ماهو مذكور 
فيها» لوجود الضرورة» وخوف التلف على النفس. 


(1) المبسوط ۲۸/۲٤‏ حاشية ابن عابدين ."٤١/١‏ 
(۲) النحل: .٦١‏ 
()البقرة: 1۳ 


۳4٤‏ كتاب الأشربة 


مسألة : [كيفية الضرب في التعزير]“ 

قال بو جعفر : (والتعزير أشد الضرب). 

قال أبو بكر : يعني إذا رأى الإمام ذلك؛ لأنه موضوع للزجر والردع»› 
فإذا لم يكن للإمام فيه بلوغ الحد» لورود الأثر في منعه» وجب عليه 
المبالغة في ردعه بشدة الضرب. 

مسألة : [ضرب الزاني أشدٌ من ضرب الشارب] 

قال : (وضرب الزاني شد من ضرب الشارب) 


وذلك لوجوه: أحدها: قول الله عز وجل في قصة الزاني: #اولدتأخدد 
i‏ 


ل o‏ غ 0 
والآخر: آنه منصوص فی کتاب الله تعالیٰ› وضرب الشارب اخد من 
والثالث: «أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرت الشارت بالر تد 
والنعال»“» وهذا يدل على التخفيف. 

مسألة : [ضرب الشارب أشدٌ من ضرب القاذف] 

قال : (وضرب الشارب شد من ضرب القاذف). 
(۱) المبسوط ٠۳1/۲٤‏ الهداية مع شرح فتح القدير ."٠١٠/١‏ 
)٤(‏ سبق تخریجه. 
)٥(‏ المصادر السابقة. 


كتاب الأشربة ۳40 


aA aE a a as, 
وهي بطلان الشهادة» فلا يجوز أن يجمَع عليه التغليظ من وجهين.‎ 

والثاني: أن القاذف جائ أن يكون صادقاً في قذفه» وأن له شهوداً 
قعدوا عن إقامة الشهادة» لقصدهم الستر على الزاني» وهم في سعة من 
ذلك» فوجب تخفيف ضربه» وقد تقدم ذكر هذه المسائل في الحدود» 
وتكلمنا فيها بما يغني عن الإعادة. 

مسألة : [حكم من وجدت منه ريح الخمر] 

قال : (ولا بح من وجد منه ریح خمر» ولا من قاء خمراً» لجواز أن 
یکون اوج مکرها). 

مسألة : [طلاق السكران] 

وقد تقدمت مسألة طلاق السكران في كتاب الطلاق"". 

مسألة : [شرب ما بُبذ في الأوعية والظروف] 


ت 
ge‏ 


قال : (ولا بأس بشرب ما انتبذ في الدباء رال 


(۱) المہسوط ۳۱/۲٤‏ وما بعده» الهداية مع شرح فتح القدير .۳٠۸/١‏ 

(۲) وأن أفعاله وأقواله كاقوال الصحيح»› إلا الردة فإن زوجته لا تبين منه بهذا 
على خلاف مع أبي يوسف. 

© لن الظرف لا يل شعا ولا رمه ونما يأرلا عن الاشاة اة لان 
الأنبذة تشتد في هذه الظروف أكثر مما تشتد في ا ينظر العناية شرح الهداية 
۸/۹ 

والنقير: هو الخشبة المنقورة» والمزفت: الوعاء المطلي بالزفت» والدباء: 
القرع. ينظر المغرب ۳۲٠/۲‏ (نقر). 


۳۹٦‏ كتاب الأشربة 


وذلك للأخبار المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في إباحته بعد 
ا 

مسألة : [حكم أهل الذمة في شرب الخمر] 

فال ومن رتا شن آهل الامة خا اورا راشا ا ییک کر 
فلا حَدٌَ عليه في ذلك وإن سکر). 

قال ابو بکر aa aS‏ لأنهم 
أعطوا الذمة على أن يلي بينهم وبين ذلك› > كما أعطوا على أن يُخْلّى 
بينهم وبين عبادة غير الله عز وجل » فلا يجوز أن يجب عليهم الحا فيما 
اطق ل شريه 

اا ا ا و ا فالتخلية واقعة بينهم وبين ما 
يوجب السكر منها» فينبغي أن لا يحدوا. 

فإن قيل: هلا كانوا في ذلك بمنزلة المسلم الذي يشرب المباح من 
E‏ 

قيل له: لأن المسلم ممنوع من شرب ما يوجب السكر» وهؤلاء غير 
ممنوعين من ذلك» كما ليسوا ممنوعين من تمولها وبيعها وشرائها. 

قال أبو جعفر : (وقال الحسن بن زياد: لا حداً عليه فى ذلك إلا أن 
کت فإن سكر: حل في ذلك» كما يح المسله)". ٠‏ 


.OA/1° فتح الباري‎ TE/ صحيح البخاري‎ )١( 
لار اة اة‎ 
۳۷/٤ حاشية ابن عابدین‎ )۳( 


كتاب الأشربة ۳4۷ 


ويشبه أن يكون ذهب إلى الوجه الذي ذكرناه في السؤال» وهو أن 


FF FF 


فهرس الموضوعات 


۳44 


فهرس الموضوعات 


باب الديات في الأنفس وما دونها REESE‏ 
مسألة : دية المسلمين وأهل الذمة OER ENES‏ 
مسألة: دية المرأة في النفس وما دونها E ED SR‏ 
مسألة: ما تحمله العاقلة من دية الرجل والمرأة Eee‏ 
مسألة: دية قَطّع الذكر والأنثيين ESER‏ 
فصل : دية مفاصل الأصابع E ele‏ 
مسألة: دية قلع الأسنان Esas‏ 
مسألة: دية ثدي المرأة IRE SASS‏ 
مسألة: دية قطع ثدي الرجل EE SEGAL‏ 
مسألة: دية قطع اليد فيها أصبع أو أصبعان OR O Sa‏ 
مسألة: دية قتل العبد خطاً LEEDS ea‏ 
مسألة : دية الجنين Vee ee SS‏ 
مسألة: دية الجنين إذا خرج حياء ثم مات AES aS‏ 
مسألة: توريث العْرة AS SODAS DEAS‏ 
مسألة: خروج الجنين ميتاً بعد موت الام eee‏ 
مسألة RS GE CAD SSE‏ 
مسألة : دية جنين غير المسلمة Ceo e SESS‏ 


مسألة: دية جنين الأمة من مولاها NESE E ESS aes‏ 
مسألة: دية جنين الأمة من غير مولاها EOE‏ 


مسالة: الجاية على الجتين ES‏ 


مسألة : ذهاب البصر ونحوه بالجناية OO‏ 
مسألة : الجناية على الس EA CS‏ 


ال دة دات شي الان نه الجا RE‏ 
چ ی 
مسألة : تداخل الأرش فى الدية A AR‏ 


مسألة: الدية في ذهاب قوة الشم وماء الظهر TT‏ 
مسالة : دية ا E DOE Sos‏ 


مسأآلة: حكم القسامة» وبيان من الذي يحلف See‏ 


فصل : إذا لم يتم العدد في القسامة خمسين E‏ 
مسألة: إذا وجد قتيل بين قريتين OOO‏ 


فهرس الموضوعات ١‏ 
مسألة: وجوب الحبس عند النكول عن اليمين aS A‏ 
مسألة : الكافر والمسلم في القسامة سواء eR E‏ 
مسألة: القسامة على أهل الخطة E RN Ee‏ 
اة O Ra ea eee‏ 
مسألة: إذا وجد قتيلاً في داره Teo LS‏ 
مسألة: إذا وجد قتيل في السوق أو في المسجد ESR‏ 
مسألة: إذا وجد قتيل في القبيلة EASES RS‏ 
مسألة: وجود نصف القتيل ومعه الرأس ORS GASS‏ 
مسألة : إذا وأجد بهيمة مذبوحة في المحلة OO E‏ 
مسألة: حكم العبد في القسامة Osea‏ 
مسألة: إذا جد قتيل في دار مکائّب Se RSS‏ 
مسألة: إذا وأجد قتيل في دار عبدٍ مأذون O‏ 
مسألة: لا يدخل في القسامة امرآة ولا صبي ولا عبد OR‏ 
مسألة: إذا وجد قتيل في دار امرأة PAE ES a‏ 
مسألة: حكم الذمي في القسامة Ores a‏ 
مسألة: وجود القتيل في دار اليتامى E‏ 
مسألة: سراية الجراحة ea OSA‏ 
مسألة: وجود القتيل في السفينة Vo AEE‏ 
مسألة: وجود القتيل في نهر عظيم N EER OE‏ 
مسألة: وجود القتيل في نهر صغير USAR‏ 
مسألة: وجود القتيل على عنق رجل أو على دابة TR E‏ 


مسمألة : وجود قتيل في قبيلة اختلف في ادعاء قاتله eee‏ 
باب جناية الراكب والقائد والسائق ونحوهم e Se ESRA‏ 
مسألة: جناية الراكب وحكم ضمانها EE RR‏ 


مسالة: من قعد فى مسجد فعطب به إنسان ABSA TO‏ 


فصل : تعليق القنديل فى المسجد E Sa‏ 
سال رسال الهيمة وضبان تاها e E SS‏ 


مسآلة: سقوط الإنسان على الإنسان n RE SR SS‏ 
مسمألة : ضرب دابته فأصابت اجا ES E e e‏ 


مسألة: حكم ضمان قائد قطار الإبل SR‏ 


مسألة: من دخل دار قوم فعقره کلب حراستهم SSS‏ 
مسآلة : إيقاف الدابة فى الطريق EA‏ 


مسالة: خروج الميزاب إلى الطريق ES SOS‏ 
مسألة: حكم الأجير في الضمان EAE A‏ 


مسألة: عدم وجوب الكفارة في قتل الخطاً على الصبي والمجنون...... ۷١‏ 
مسألة: عدم توريث من وجبت عليه الكفارة e Re‏ 
مسألة: حرمان الميراث يوجب حرمان الوصية O‏ 0 
باب حكم الحائط المائل VAS NEE EEE ESS‏ 
مسألة : الحائط المائل وضمان ما يحدث عنه VN ESOS‏ 
مسألة: الإشهاد على ميل الحائط i E‏ 
ا NE N SSS Sa‏ 
مسألة: وقوع الحائط المائل بعد الإشهاد عليه Ry e al‏ 
بات ابات الت والمد رين AEROS‏ 
مسألة: جناية العبد RE ESAS SOR SASS‏ 
مسالة: حكم العتق بعد الجناية NOs A SSE‏ 
مسألة NAS E SE ESSA‏ 
مسألة : ضمان جناية العبد الجاني NI ES‏ 
مسألة e EES ERDAS‏ 
اة E aD SR EES RSENS‏ 
مسألة : جناية العبد في القتل والمال EE oS‏ 
مسألة O N‏ 
مسألة: قتل المدبّر رجلا خطأً ES Da e E‏ 
مسألة Ea ARES SaaS‏ 
مسألة : جناية المدبّر في غير بني آدم CN‏ 


٤‏ فهرس الموضوعات 
مسألة: قتل المكاتب جماعة QE ER N GSE‏ 
مسألة : جناية المكاّب في المال EGS SBS‏ 
مسألة: قتل المكاتب خطأً We BEE ESS‏ 
كتاب قتال آهل البغي Naca S nase‏ 
مسألة: تعريف أهل البغي REARS S.‏ 
مسألة E ES ESEREN EA‏ 
مسألة : صلاة الجنازة على المحاربين EO SEMER‏ 
مسألة: من أخذ منه المحاربون الزكاة e‏ 
مسألة: ما فعله المحاربون مما يوجب القصاص ونحوه SERS‏ 
ناله وریت الارت Vola ESRA‏ 
مسألة: من شَهّر سلاحاً على مسلم فقتله المشهور عليه Ness‏ 
مسألة Re SESE E‏ 
مسألة: صيال البعير على الإنسان وضمانه لو قتله E Ee‏ 
كتاب المرتد OE EEE‏ 
مسألة: حكم المرتد OOOO‏ 
مسألة: حكم مال المرتد إن قل eee‏ 
مسالة: عدم حل ذبيحة المرتد» وكذا نكاحه a‏ 
مسألة: ارتداد الزوجين PEA E GT EAS‏ 
مسألة: ارتداد أحد الزوجين قبل الآخر E oyy‏ 
مسألة: لحوق المرتد بدار الحرب وسبيه OS‏ 
فصل O u E ESS SAGES‏ 


فهرس الموضوعات 8 
سنال :أو لاد الجرك E O DS‏ 
مسألة E NAS a‏ 
ماله وريت المراة المرندة eras ea E‏ 
مسألة: إنكار الارتداد i a OOOO‏ 
مسالة : ارتداد السكران YASS eae‏ 
مسألة : ارتداد الصبي TOE LEC‏ 
مسألة : توريث الصبي المرتد ES aS‏ 
مسألة: مال المرتد في دار الحرب Each‏ 
مسألة FESR SERS lesa EA‏ 
مسألة: نقض العهد من أهل الذمة EES RA‏ 
مسألة: حكم ولد جارية المرتد TS Na‏ 
سالة :وريت ولد الجارية المسلمة O RSE‏ 
مسألة: مال المرتد بعد لحوقه بدار الحرب SES aS‏ 
مسألة: ارتداد العبد hO OOO‏ 
مسألة : ارتداد الام e EO E‏ 
مسألة: كسب المرتد في حال الردة EV EMAAR‏ 
مسألة: حکم مَّن قَتّل مرتداً قبل استتابته أو جنىٰ عليه Ao.‏ 
مسألة: من ارتد من النصرانية إلى غيرها من ملل الكفر E ET‏ 
مسألة: لا يجب قضاء الصلاة» والصوم والزكاة بعد توبة المرتد ا Ee‏ 
مالک من ست اسول سا اعلوج ار د EF‏ 

۲ 


فصل : حكم أهل الذمة في سب الرسول صلى الله عليه وسلم A‏ 


مسالة : : حكم التغريب في حد الزاني ء غير المحصن SEE SD‏ 


النفي مع الجلد راجع لما يراه الإمام ENE‏ 
مسآلة: حد العبد والأّمة إذا زنيا ONT‏ 


مسالة: لا خد عله ت من أتى بهيمة SSS SR‏ 
مسألة: اشتراط أربعة شهود لإثبات حد الزن ESAS‏ 


مسألة: عدم قبول شهادة النساء فى الحدود والقصاص E‏ 
مسألة : وصف الشهود الأمر بالتصريح لا بالكناية» وكذا الإقرار ا 
مسالة : الذي نكا برجم المحدود he Sees COS‏ 


مسالة : الرجوع عن الإإقرار ذ في الزنى DIRR SEE ERS SES SRE aoa‏ 
مسالة: تأجيل رجم المرأة الحامل e ERE‏ 


ee SER a a a e o a مسالة : المرض لا يمنع الرجم‎ 
O ET مسألة: عدم الجلد أثناء المرض‎ 


سمال ضرت الا قافا aE‏ 


فهرس الموضوعات 


مسألة : أثر التقادم على الإقرار EE EN‏ 
مسألة : أثر التقادم على الشهادة SRE ESS‏ 
مسألة: تعمد النظر في الزن لأجل الشهادة SRE E‏ 
ا ل ارد ان ا RES‏ 
مسألة: أثر موت الشاهد أو غيابه أو امتناعه على إقامة الحد Leet‏ 
مسألة : الإقرار بعد الإشهاد OE‏ 
باب الح في القذف E‏ 


Sa e ELS AS مسألة : قذف الذمية والأمة‎ 


مسالة: قذف الزانية والموطوءة بالشبهة SESS aaa Sa‏ 
مسألة: عدم بول شهادة القاذف عد الك يدا AEE‏ 


۸ 
مسألة : قبول شهادة النصراني بعد الإسلام N AE‏ 
مسألة : فيمن قذف وهو نصراني ثم أسلم وقد ضرب بعض الحد i‏ 
مسألة: قذف الكافر بعد إسلامه EES EAE‏ 
مسألة: قذف الجماعة أو الرجل مراراً E‏ 
مسألة: حكم القذف أثناء الحد wep‏ 
مسألة: عتق العبد القاذف قبل أن يحد ee E E YEE‏ 
مسألة : قذف الحربي المستأَمنَ المسلم ESE‏ 
مسألة: الإقرار بالزنى بغاثبة eS‏ 
مسألة: رجوع أحد الشهود الأربع في قضية الزنى O‏ 
مسألة Eto ES REISE E e‏ 
مسألة e EE ESE‏ 
مسألة : اشتراط حضور الشهود الأربعة في إثبات الزنى O‏ 
مسألة: حكم من صدّق القاذف E RR‏ 
مسألة e A‏ 
مسأل: قذف الأب أم ابنه O OY‏ 
مسألة: قذف آم النصراني المسلمين DESR‏ 


: قذف امرأة غريبة معها أولاد لا يعرف لهم أب 
: شهادة الأعمى والمحدود في القذف ed‏ 
: شهادة غير العدول في الزنى e‏ 
: من قال لشخص: لست بابن فلان e‏ 
: نسبة الولد إلى الجد أو العم أو الخال و 


فهرس الموضوعات 


فصل: 


مسألة 
ا 
مسألة 
يا 
مستا 
ا 


ألة: من قال لرجل: يا زاني» فرد عليه نفس القول eR‏ 


: من قال لامرأته: يا زانية› فردّت عليه بمثل قوله O CE‏ 


ة: من قال لمسلم: يا فاسق أو يا خحبيث E E SS‏ 


: القذف بأي لسان كان يوجب الحد e‏ 


: حكم من قال لرجل: يا زانية E ROO‏ 


: من قال لامرآته: يا زاني RE SANE e‏ 


ة: لا حد على من قال لعربي: يا نبطي NS‏ 


اعتبار الحرز في السرقة eA Ree‏ 
: حرز الدار حدودها AO O E A e Fa OSE SS a a‏ 
: لا قطع حتى تكون قيمة المسروق عشرة دراهم مضروبة e‏ 
: من شروط القطع خصومة صاحب السرقة eS‏ 
: عدم اجتماع القطع والضمان O‏ 


: هلاك المسروق في يد المودع أو المستأجر و 
: ضمان السارق عند درء الحد AR‏ 


: سرقة أحد الزوجين من الآخر A‏ 
: عدم القطع في السرقة من ذي الرحم المحرم e‏ 
: وجوب القطع على من سرق من آمه من الرضاعة .. 
: فیمن سرق سرقات مختلفات E‏ 
: عدم القطع على جماعة إذا لم يكمل نصاب السرقة 
: السرقة من رجلين فيما يبلغ عشرة دراهم a‏ 
السر فة هن العيمة؛ ومن ك الال E‏ 
: عدم القطع في سرقة من الحمًام SEES‏ 
: السرقة من تحت رأس رجل في المسجد E‏ 
: عدم قطع الخائن والمنتهب والمختلس a‏ 
: سرقة العبد من بيت مولاه ae‏ 
: الاشتراك في السرقة N‏ 
: لو هرب أحد المشتركين في السرقة RRS‏ 
: رد السارق المسروق إلى المسروق منه قبل القطع .. 
: السرقة من المودع والغاصب TS‏ 


SS ANS حکم الطرار‎ : 


تغيير هيئة الذهب والفضة المسروق OSES‏ 
تغيير هيئة الحديد المسروق 


erne 


ooo cnnn 


ne cneccenne 


oecoononnnn 


مسألة: تكرار الإقرار في السرقة TA oR‏ 
ماله : شهادة ااا الحدود والقصاص OR‏ 
مسألة: سرقة المصحف EE‏ ا 
مسألة : عدم القطع في الطيور والأسماك AES Ro‏ 
مسألة: لا قطع في الطعام» ولا فيما يتسارع إليه الفساد FOSS‏ 
مسألة: سرقة الخشب ESASA‏ 
مسألة: سرقة الأحجار الكريمة وغيرها Ase‏ 


مسألة : الاشتراك في السرقة بين رجل في الحرز مع آخر خارح عنه... ik‏ 
مسألة: نقصان سعر المسروق عن نصاب السرقة قبل قطع السارق.... ٠١١‏ 
مسألة : اشتراك جماعة في دخول الحرزء ثم قيام أحدهم بالأخذ والحمل.۲٠٠‏ 


مسألة : السرقة من النائم في الطريق EEE‏ 
مسألة: السرقة من فوق الدابة POTS Rae‏ 
مسألة: حكم النبَاش O E ê‏ 
سال اة من الانوت E SRS‏ 
مسألة: لا فرق في حكم السرقة بين الذكر والأنش Noel‏ 
مسألة: حكم الصبي والمجنون في السرقة OE‏ 
مال وف الدف وال مار و ليك وها E‏ 
مسالة المر فة من رووس الأشجاز ims‏ 
ا رن ضا ا E N‏ 
فمسالة :مر فة المجلوك EE OER‏ 
ا ر و و Ese‏ 


مسألة: مكان القطع وكيفيته EE N ER‏ 
مسألة: إذا كان السارق أشل اليمنى FT AES‏ 
مسالة: إذا كانت شماله شلاء CE‏ 
مسألة: لو قطعت يد السارق قبل حكم الحاكم EEE ARS‏ 
مسألة Dh OE RE‏ 
مسألة: سرقة الخمر من نصراني TTR SSS‏ 
مسألة: إذا قطع منفذ الحدٌ اليد اليسرى خطاً أو عمداً Esas‏ 
مسألة : إقرار العبد المأذون له بالسرقة ae‏ 
فصل : إقرار العبد المحجور عليه بالسرقة O E‏ 
باب حد قطع الطريق PIES ESSE CESS SASS‏ 
مسألة : حكم قطاع الطريتق إذا لم يأخذوا مالا ولم يقتلوا أحداً E‏ 
فصل : العقوبة المذكورة في الآية على الترتيب بحسب الفعل Ee‏ 
فصل : المراد من النفي المذكور في آية قطاع الطريق eni‏ 
فصل : حكم قطاع الطريق إذا خرجوا فأخذوا المال OES‏ 
مسألة: إذا أخذوا المال وقتلوا BETS SSAA‏ 
مسألة : الصلب يكون بعد القتل أم قبله؟ E Rae e‏ 
مسألة: عدم الجمع بين القتل والضمان O SAE‏ 
مسألة: توبة قطاع الطريق EEE EASA ASE‏ 
مسألة : قطاع الطريق في المصر والمدينة E SS‏ 
مسالة: الاشتراك في قطع الطريق EAS RES SEEo‏ 


مسألة: قطع الطرق على ذي رجحم مرم ER ee‏ 


مسألة: حكم النساء والصبيان في قطع الطريق 
مشاركة الصبي لقطاع الطريق RS‏ 
فا اشتراط نصاب السرقة في قطع الطريق 


O O OY كتاب الأشربة وأحكامها‎ 


دليل الإباحة من القرآن الكريم E E‏ 
دليل إباحة النبيذ من السنة eR‏ 


مسألة ی 


مسالة: مقدار حد المملوك فى الشرب eons‏ 
ما اها ال رجا جد رت اال 


Seoensvoeennenecenoceennenees 


seuss naseaenoenoenns 


secneneennennenesnanssennnnn 


eoeneennnecencenecnencenenns 


eae aeneeneaeancennenn 


saneno enns 


٤ 
EE SES مسآلة: طرح السمك أو الملح في الخمر‎ 
Re AE مسألة: صب الخمر في الحنطة‎ 
ae مسألة: بيع عصير العنب ممن يجعله خمرا‎ 
e مسألة: حكم لحم الحيوان إذا شرب خمراً‎ 
O مسألة: الاضطرار لشرب الخمر‎ 
ES مسألة : كيفية الضرب في التعزير‎ 
E ES مسألة: ضرب الزاني أش من ضرب الشارب‎ 
a ا رت الارت افد من خوت :ادف‎ 
SSE مسألة حکم من وجدت منه ريح الخمر‎ 
OE مسألة : طلاق السكران‎ 
ene مسألة: شرب ما بُبذ في الأوعية والظروف‎ 
ESSE مسألة: حكم أهل الذمة في شرب الخمر‎ 
ESS ESS فهرس الموضوعات‎ 


ê 3F E FF 


